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مقدمة

قد يبدو هذا الكتاب نتاج اثنتين وسبعين ساعة من النقاش هي عمر ورشة 
العمل التي نظمتها المجموعة المتحدة تحت عنوان »صحفيون بلا حماية« 
بالعين السخنة خلال الفترة من 7-2006/9/9 . لكننا نرى أن النظر إلى 

الأمر بهذه الطريقة به نوع من التجني.
لم تكن هذه الساعات وحدها هي التي نتج عنها جلوس الصحفيين مع خبراء 
قانونيين وبرلمانيين ليناقشوا قضايا تمس الصحافة والصحفيين في مصر، 
بل كانت هذه الجلسات نتاجآ لسنوات من الخبرة والعمل والجهد والنضال 

بالمعنى السياسي والمعنى الشخصي من أجل مهنة القلم في مصر.
فليس الصحفي هو ذلك الشخص الذي نراه في الأفلام والمسلسلات جالسا 
وبجواره »فنجان قهوة« وفي يده سيجارة يكتب ورقة ويمزق ثلاثا حتى 
يأتيه الإلهام، على العكس من ذلك تماما سنرى في هذا الكتاب كما هائلا 
من معاناة الصحفي مع النظام حينا ومع مالك صحيفته حينا ومع مصادره 

دائما وسنقرأ شهادات تؤكد على ضعف حال الصحفي المصري.
جلس الصحفيون إذن وقدموا أوراقهم وأدلوا بشهاداتهم وقدموا اقتراحاتهم 
وخرجوا بتوصياتهم .. كانت المجموعة المتحدة منظمة لهذا العمل لكنها لم 
تكن موجهة .. حرصت على أن يقولوا كلماتهم ولم تحرص -على الأدق لم 
ترغب أصلا- على أن تكون هذه الكلمات لها طابع معين أو فكرة بعينها .. 
كانت المجموعة حريصة على أن يكون الكتاب في النهاية أقرب ما يكون 
للصورة الحقيقية للواقع الصحفي في مصر، دون مواربة ودون عمليات 

تجميل، تزول بعد قليل لتتفاقم الأزمة.
قد يحتوي كلام الصحفيين هنا على ما يراه البعض تجاوزا أو خروجا على 
الواقع أو افتئاتا على الحقيقة، أو على النقيض من ذلك قد يرى البعض 
الآخر أن ما ستقرؤه في هذا الكتاب يعطي صورة أقل من الواقع، لكننا 
نؤكد على أننا لم نقصد هذا ولا ذاك بل قصدنا أن تعبر الجماعة الصحفية 
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بالتعاون مع رجال القانون ونواب الشعب عن الواقع.
ولذا كنا حريصين للغاية، فحضر الورشة ممثلون لكافة الألوان الصحفية 
والسياسية .. لم نفضل فريقا على آخر ولم ننحز لوجهة نظر على حساب 

أخرى فقط استضفنا الجميع ليتحدثوا كما يشاءون.
هنا في هذا الكتاب جلسات عمل وتوصيات ومقترحات لا ينقصها إلا من 

يقرؤها بعناية .. فلنتركك معها.
المجموعة المتحدة 
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 شهادات للتاريخ
»الرئيس السادات وفي اجتماع خاص مع رؤساء التحرير، وقبل اعتقالات 
سبتمبر بليلة، طلب منهم أن يجلسوا مع وزير الداخلية، وأن يعطي كل منهم 
أسماء الذين يرونهم أعداء النظام وحتى يتم إدراجهم في قائمة الاعتقال 
وكان الأستاذ مكرم محمد أحمد هو الوحيد الذي رفض إعطاءهم أسماء«
فريدة النقاش

» الرئيس السادات كان يرسل كشوف أسماء ويقول اشطبوا هؤلاء من 
محمد  أوله  الكشف  وكان  عينهم  من  لسنا  لأننا  نشطبهم  نكن  ولم  النقابة 
حسنين هيكل وآخره أحمد عباس صالح وبه 23 شخصا أخذ هذا الكشف 

يوسف السباعي ومات ومن بعده علي أمين ومات أيضا في نيويورك« 
أمينة شفيق

»مجلس النقابة في عصر زكي بدر رغم أن تشكيله كان أغلبيته حكوميا 
إلا أنه كان أقوي من الآن«

ثروت شلبي

الوزير  من  البيانات  بعض  يطلب  أن  للمستجوب  تتيح  المجلس  “لائحة 
المسئول حتى يوافينا بها، ولكن الوزارة تتعمد إخفاء الحقيقة والبيانات عن 

المجلس، رغم كل ما يقال عن الحكومة الذكية والإلكترونية.”
علي فتح الباب

“تناقشت مع الأستاذ أحمد بهاء الدين في هذا الموضوع وقال إن هناك اتفاقا 
غير مكتوب بين الدولة ورؤساء تحرير الصحف القومية مضمونه )الولاء( 
وافعلوا ما تريدون بعد ذلك لدرجة أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 

تذهب إلي مجلس الشورى ولا يتم مناقشتها رغم كل ما فيها”. 
صلاح عيسي 
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“إن نقابة الصحفيين المصريين لعبت دورا معروفا ومشهودا له وتاريخيا 
للقوانين  الصحافة والحريات بشكل عام والتصدي  الدفاع عن حرية  في 
للصحافة  قوانين  مشاريع  وفي صياغة  بل  الحرية  هذه  من  تنتقص  التي 
تؤكد هذه الحرية وتحمي الحريات العامة وحقوق الصحفيين وفي إعلان 
موقف الصحفيين من القضايا الوطنية العامة، ودفع أعضاء مجالس النقابة 
هذه  عن  دفاعا  وحقوقهم  حريتهم  من  باهظة  أثمانا  العمومية  والجمعية 

المبادئ«
حسين عبد الرازق 
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قائمة المشاركين )وفقا للترتيب الأبجدي(:

صحفي بجريدة الجيلإبراهيم ناجي
رئيس تحرير جريدة الغدأحمد فكري

صحفي بجريدة العمالأحمد مصطفي

صحفية بجريدة الأهرام إسلام عزام
–الطبعة  الدولية

صحفي بجريدة المسائيةأشرف السويسي
صحفي بجريدة العربيأكرم القصاص
صحفي بموقع عشريناتالبراء أشرف

صحفية بجريدة القبس إلهام عبد العال
الكويتية

كاتبة بالأهرامأمينة شفيق
مدير تحرير مجلة الشبابآمال عويضة
صحفية بالفجرآمال معوض
صحفية بالأهاليأمنية طلال

جريدة الملتقي الدوليأميرة عبد السلام
هيئة المعونة الامريكية أميرة رضوان

صحفي بالأهاليثروت شلبي

صحفية بجريدة الرأي العام جاكلين زاهر
الكويتية

مدير تحرير أخبار الحوادثجمال الشناوي
عضو مجلس نقابة الصحفيينجمال فهمي
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صحفي بجريدة الغدحسين بهجت
أمين عام حزب التجمعحسين عبد الرازق

صحفي بالأهرامخالد السرجاني
صحفية بموقع ولاد البلددعاء الشامي

صحفية بجريدة الوطني اليومراندا فؤاد

مدير تحرير وكالة أنباء رجائي الميرغني
الشرق الأوسط

عضو مجلس نقابة الصحفيينرفعت رشاد
صحفية بجريدة صوت الأمةريهام عاطف
مدير تحرير جريدة العالم اليومسعد هجرس
صحفي بجريدة العربيسعيد شعيب

محامسيد فتحي
رئيس تحرير جريدة الأفوكاتوشقيق الطاهر
صحفي بجريدة الوفدصبري صقر
رئيس تحرير جريدة القاهرةصلاح عيسي

عضو مجلس الشوريعبد الرحمن خير

الأمين المساعد لاتحاد عبد العظيم المغربي
المحامين العرب

عبد الفتاح الجبالي
رئيس وحدة البحوث 

الاقتصادية بمركز الدراسات 
السياسية بالأهرام

صحفي بجريدة الامةعبد الواحد العشري
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صحفية بمجلة صباح الخيرعبير عطية
محام بالنقضعصام الإسلامبولي

عضو مجلس الشعبعلي فتح الباب
الصحفي بالأهرامعماد حجاب
صحفية بالأهاليفاطمة خير

رئيس تحرير مجلة أدب ونقدفريدة النقاش

فوزي حتحوت 
خبير قانوني لبرنامج تطوير 
الاعلام الممول من المعونة 

الامريكية
صحفي بالأهرامكارم يحيي
كاتب صحفي بروز اليوسفمجدي مهنا

مسئول برامج بشركة الكرمة محمد حسين النجار
للانتاج التعليمي والترفيهي

صحفي بالأهاليمحمد منير
صحفي بجريدة صوت الأمةمحمود الضبع

صحفي بجريدة نهضة مصرمحمود بسيوني
صحفي بالجمهوريةمعتز الحديدي

صحفية بجريدة أخبار السويسمني شوقي
صحفية بجريدة القاهرةمني عزت

رئيس حزب الجيل وعضو ناجي الشهابي
مجلس الشوري

صحفية بالجمهوريةنجوي إبراهيم
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صحفي بجريدة العربيهشام لطفي
صحفي بجريدة المصري اليوموائل علي

صحفي بجريدة المسائيةوليد الغمري
سكرتير عام نقابة الصحفيينيحيي قلاش







اليوم الأول
الجلسة الأولي

رئيس الجلسة: الأستاذ عبد العظيم المغربي
عنوانها: الوضع القانوني للوصول إلي المعلومات في مصر
»ورقة مقدمة من الأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقض«

تعقيبات:
الأستاذ أكرم القصاص- صحفي بجريدة العربي. 

الأستاذ عصام الاسلامبولي- محام.





لا ديمقراطية بدون حرية تداول المعلومات
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الأستاذ نجاد البرعي – المحامي بالنقض:
إلي  »الوصول  لفكرة  يصلح  الوصف  هذا  المستحيل«  إلي  »الوصول 
المعلومات« في مصر حتى شاع عن مصر أنها مجتمع يجتر الإشاعات 
حتى  يعتبر  المعلومات  إلي  الوصول  في  والحق  المعلومات.  يجتر  ولا 
الآن من الحقوق المثيرة للجدل في مصر، فالبعض يري أن الوصول إلي 
المعلومات ونشرها وإعادة نشرها يحتاج إلي ضوابط وقيود: مرة لحماية 
الأمن القومي، ومرة لحماية النظام العام أو الآداب العامة، ومرة لحماية القيم 
الثقافية والهوية الحضارية، وغيرها من المبررات التي ما عادت تستقيم 
في ظل الحديث المتزايد عن قيم الحكم الصالح، وأهمية مكافحة الفساد. 
ولكن لا بد من التسليم أيضا بأن الحديث عن المعلومات لم يكن مطروحا 
بهذا الإلحاح في مصر منذ أقل من خمسة أعوام فقط، وأن ثورة المعلومات 
وإمكانية تبادل الأفكار والخبرات قد دفعت بتلك القضية إلي الصدارة.تلك 
المعلومات  إلي  الوصول  الحق في  تعالج موقف  أيديكم  بين  التي  الورقة 
في مصر، منطلقةً من رؤية قانونية وسياسية في الوقت ذاته، فهي أولا 
المعلومات  الحصول علي  إمكانية  مفادها »إن  أولية  تنطلق من فرضية 
تقتضي أولا اتسام الأطر القانونية بالعدالة وتوافر اتساق بنائي بين عناصر 
النظام السياسي بحيث لا يملك عنصر واحد منها السيادة الكاملة علي باقي 
العناصر ويحتكر لنفسه صنع القرار«، ثم هي ثانيا تنطلق لتستعرض بعد 
المعلومات،  إلي  الوصول  في  الحق  تحكم  التي  القانونية  النصوص  ذلك 
والي أي حد تساعد تلك القوانين علي استخدام هذا الحق وضوابطها في 
يحتاج  المعلومات  نقل  ولأن  المختلفة.  القضائية  والتطبيقات  الإطار  هذا 
إلي قنوات مثل الصحف والإذاعة المسموعة والمسموعة المرئية فسوف 
علي  ذلك  وتأثير  الصحف  تلك  ملكية  أوضاع  إلي  الورقة  تلك  تتطرق 
الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام في  المعلومات وتداولها، وأخيرا 
مصر ودورها في الحد من انتقال المعلومات، والورقة قبل ذلك كله وليس 
بعده تستعرض -كمقدمة- بعض خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال 

باعتبارها مقدمة أولية لضبط المفاهيم.



اليوم الأول
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الجلسة الأولى

المبحث الأول

الحق في الوصول إلي المعلومات –نظرة دولية.

خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1946 اتخذت 
الجمعية العامة القرار رقم 1/59 والذي نص على أن: »الحق في تداول 
المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وهو المحك لكل الحريات 

التي تكرسها الأمم المتحدة«.
الصكوك الدولية التالية للقرار تعاملت مع هذا الحق باعتباره جزءا من أحد 
الحقوق الأساسية الهامة وهو الحق في التعبير والذي وجد انعكاساته في 
المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن 
»لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته 
في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها 

إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود«.
فى  الأولى  للمرة  اجتمعوا  التعبير  لحرية  الثلاثة  الأساسيون  الممثلون 
نوفمبر 1999، هؤلاء الممثلون هم: المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية 
الرأي والتعبير وممثل هيئة OSCE لحرية الإعلام بالإضافة إلى الممثل 
التعبير( وكان  الولايات الأمريكية لحرية  للجنة OAS )منظمة  الخاص 
هذا الاجتماع تحت رعاية منظمة المادة 19 وقاموا بإصدار إعلان مشترك 
تضمن العبارة التالية: “ومن المفهوم ضمنا فيما يخص حرية التعبير حق 
الجمهور في الحصول على المعلومات لحرية ومعرفة ما تفعله الحكومة 
نيابة عنهم إذ إنه دون ذلك تضعف الحقيقة وتصبح مشاركة الشعب فيه 

جزئية”.
وقد أوضح الممثل الخاص للجنة OAS لحرية التعبير أكثر من مرة أن 
حرية تداول المعلومات هي من الحريات الأساسية بما في ذلك الحصول 
على المعلومات التي تكون في حوزة الدولة. وعلى سبيل المثال فقد ركز 
على  الحصول  في  الحق   “ أن  اللجنة  عن  الصادر   1999 عام  تقرير 
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المعلومات الرسمية هو أحد أسس الديمقراطية التمثيلية، ففي نظام الحكم 
الذي يعتمد على التمثيل يجب أن يستجيب من يمثل الشعب لمن ائتمنوه 
على تمثيلهم وأعطوه سلطة اتخاذ القرارات في الأمور العامة ويصبح للفرد 
الذي فوض ممثله بالقيام بإدارة الأمور العامة الحق في تداول المعلومات 
وهى المعلومات التي تستخدمها الحكومة وتنتجها باستخدام أموال دافعي 

الضرائب”.
وفى مارس 1999 صدر عن اجتماع لخبراء الكومنولث في لندن وثيقة 
توضح عددا من المبادئ والخطوط الإرشادية الخاصة بالحق في المعرفة 
والحق في تداول المعلومات بوصف هذه المبادئ وتلك الخطوط من حقوق 
المعلومات  تداول  “يجب ضمان حرية  أنه  الوثيقة  تضمنت  وقد  الإنسان 
بوصفها حقا قانونيا قابلا للتطبيق يتيح لكل فرد أن يحصل على سجلات 
ومعلومات تكون في حوزة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدولة 
مهام  بتنفيذ  تقوم  أخرى  جهة  أي  أو  للحكومة  مملوكة  مؤسسة  أنها  أو 

حكومية”.
وقد تم التصديق على تلك المبادىء والخطوط الإرشادية في اجتماع وزراء 
القانون لتكتل الكومنولث في مايو1999 وتم إقرارها في اجتماع رؤساء 

حكومات التكتل في نوفمبر من نفس العام.
كما قام الاتحاد الأوروبي مؤخرا بإصدار قانون لتنظيم الحق في تداول 
المعلومات كما قام البرلمان الأوروبى والمجلس بإقرار القواعد الخاصة 
بالحصول علي وثائق البرلمان والمجلس في مايو 2001، وتضمنت هذه 
القواعد وصول الوثائق الصادرة منها إلى أوسع نطاق في العالم كما تمتلك 

أغلب دول أوربا قوانين خاصة بحرية تداول المعلومات.
في  الدستوري  الحق  والسويد صراحة  وهولندا  النمسا  مثل  دول  وتوفر 
الوصول إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة، وتتبع السويد والنمسا مبدأ 
إتاحة الاطلاع العام على كل الوثائق ما لم يوجد تشريع ينص صراحة على 
عكس ذلك على سبيل الاستثناء، وفى النمسا يوجد شرح مسهب لذلك المبدأ 
في المواد القانونية الفيدرالية وكذلك نظيرتها الخاصة بالمقاطعات، وحتى 
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لو كان طلب المعلومات يمس أحد المجالات المستثناه ،فلا بد أن توازن 
السلطات بين المصلحة التي تعود على الصالح العام من كشف المعلومة 
والمصلحة التي تعود عليه من إبقائها طي الكتمان، والسلطات السويدية 
عليها  تعين  وإلا  واحد  يوم  خلال  في  المعلومة  طلب  في  بالبت  ملزمة 
تلبية الطلب. أما في هولندا فيمكن للسلطات  أن تقدم أسباب تأخرها في 
تلك  الكشف عن  كان  لو  معلومة،  الحصول على  تلبية طلب  ترفض  أن 
المعلومة فيه تهديد لوحدة التاج الملكي، أو لأمن الدولة أو لحماية سرية 
معلومة تخص أطرافا من غير الشخصيات العامة كانوا قد باحوا بها للدولة 

في ظروف تحيطها السرية. 
ورغم أن الدستور النرويجي لا يضمن حق الحصول على المعلومات، إلا 
أن الوثائق تعتبر موضوعا عاما يخضع للاستثناءات التشريعية، فقانون 
تيسير الحصول على الوثائق يلزم السلطات بذلك فورا وبدون مقابل لمن 

يهمه الأمر.
معلومات  إعطاء  رفض  حالات  تخضع  البلدان  معظم  في  فإنه  وعموما 
إلى المراجعة الإدارية ثم القضائية، ففي أستراليا وكندا وفرنسا والسويد 
تتم هذه المراجعة بمعرفة هيئة تشكل خاصة للنظر في مدى اتساق هذا 
فتتم  وهولندا  ألمانيا  في  أما  المعلومات،  عن  الكشف  قانون  مع  الرفض 
المنازعات  فض  لجان  بعيد  حد  إلى  تشبه   – عامة  إدارية  هيئة  بمعرفة 
المعمول بها في مصر-، وفى فرنسا توجد لجنة خاصة لفحص الشكاوى 
لجنة   « وتسمي  المعلومات،  على  الحصول  بعملية  المتعلقة  والمشكلات 
 Commission d’acces   »تيسير الحصول على الوثائق الإدارية
aux documents administration   ويمكن الطعن علي قراراها 
أمام مجلس الدولة ، وفى السويد يعين البرلمان مدعيا قضائيا للإشراف 
على عملية كشف المعلومات ومحاولة حل النزاعات بشأنها. أما أستراليا 
المحكمة  بتقديم دعاوى الاستئناف إلى مفوض خاص ، لكن  فهي تسمح 
الاسترالية فقط هي التي تأمر بكشف المعلومات ، أما المدعى والمفوض 
فيقتصر دورهما على وضع توصيات. وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
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يمكن تقديم دعوى الاستئناف إلى رئيس الهيئة التي رفضت الطلب، علي 
قضائية  رقابة  إمكانية  دائما  هناك  يبقي  القضائية  النظم  تلك  كل  في  أنه 
من  كثير  وفي  المعلومات.  بتداول  السماح  رفض  قرارات  علي  مستقلة 
البلدان وعلى وجه التحديد أستراليا والنرويج والسويد يجب إبداء أسباب 
أى رفض كتابة وأن يتم إبلاغ من يقدم طلبا للحصول علي المعلومات بأن 

له حق الاستئناف.
وتقدم النمسا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية أقوى حماية للصحافة 
في نشرها للأسرار الحكومية، وفى النمسا والسويد لا يتعرض الصحفيون 
نتج  لو  إلا  الرسمية،  للأسرار  نشرهم  بسبب  للاضطهاد  الناشرون  ولا 
عن كشفها تهديد بضرر شديد للدفاع الوطني أو العلاقات الدولية. علاوة 
على ذلك، لا يمكن إرغام الصحفيين في السويد على كشف المصدر الذي 
تسربت منه الأسرار الحكومية، ما لم يؤد هذا الكتمان إلى أضرار وخيمة 
بالأمن القومي، ويؤدى إقرار حق الصحفي في رفض الكشف عن مصادره 
بدوره إلى توفير حماية قوية لموظفي القطاع العام الذين يفضحون سوء 
الإدارة الحكومية. وفى الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تطارد الصحافة 
لأنها نشرت بالفعل أى معلومات سرية، والحالة الوحيدة التي قد تتعرض 
الصحافة للمساءلة القانونية هي إفشاء أسماء عملاء المخابرات بأسلوب 
يتجاوز النمط المسموح به لنشر الأسماء، في حالة وجود مثل هذا النمط، 

وعندما يرجح أن يؤدى النشر إلى الإخلال بنشاط المخابرات. 
وفى عديد من البلدان كأستراليا وألمانيا والنرويج يعتبر كشف المعلومات 
النشر، وطريقة  الإباحة في جرائم  أسباب  العام سببا من  الصالح  لخدمة 
مقبولة في الدفاع حتى لو كانت المعلومات التي نشرت قد جمعت بطرق 
غير مشروعة، كما يعتبر هذا الدفاع مقبولا من أى موظف حكومي يسرب 

المعلومات.
من هذا المبحث الذي وضعناه بين أيديكم ومن خلال تلك التجارب الدولية 

فإننا يمكن أن نخلص إلى عدد من الإشارات:
إن الأصل في الديمقراطيات الغربية -وهي ديمقراطيات عريقة-  	·
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هو الحق في الحصول علي المعلومات أو تداولها.
إنه حتى في الدول التي لا تتضمن دساتيرها الحق في الحصول  	·
وتشجع  تصونه  بقوانين  الحق محمي  هذا  فإن  المعلومات،  علي 

عليه.
الذي ينشر  أية عقوبة من أي نوع علي الصحفي  يترتب  إنه لا  	·
حتى الأسرار الرسمية، إلا إذا نتج عن كشفها تهديد بضرر شديد 

للدفاع الوطني أو العلاقات الدولية.
لرفض  إدارية  مراجعة  هناك  الغربية  الديمقراطيات  كل  في  إنه  	·
يمكن  مستقلة  قضائية  ورقابة  المعلومات  علي  الحصول  طلب 
اللجوء إليها للتظلم من قرار رفض إعطاء المعلومات، وتفريعا 
علي ذلك فإن نظمآ ديمقراطية عديدة تحتم أن يكون طلب الامتناع 

عن نشر المعلومات مسببا.
إنه في العديد من الديمقراطيات الغربية يعتبر كشف المعلومات  	·
النشر،  جرائم  في  الإباحة  أسباب  من  سببا  العام  الصالح  لخدمة 
وطريقة مقبولة في الدفاع حتى لو كانت المعلومات التي نشرت 
قد جمعت بطرق غير مشروعة، كما يعتبر هذا الدفاع مقبولا من 

أى موظف حكومي يسرب المعلومات.
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المبحث الثاني

مصر وحرية تداول المعلومات
)البيئة السياسية(

من أجل تقييم حق الوصول إلي المعلومات في بلد ما ،تكون معرفة البيئة 
النظام  كان  فكلما  عنه،  الكشف  يتعين  أوليا  أمرا  البلد  هذا  في  السياسية 
السياسي أكثر ديمقراطية وانفتاحا، ويحمل إمكانية لتداول السلطة سلميا، 
ويحظى ببرلمان قوي يمارس رقابته علي السلطة التنفيذية، وقضاء مستقل 
المعلومات، والعكس صحيح فكلما  ومحايد، زادت إمكانية الوصول إلي 

ازداد النظام السياسي انغلاقا قلت تلك الإمكانية إلي درجة الانعدام.
وفي مصر يمكن القول إنه وفقا للدستور فإن السلطة التنفيذية والتي يقف 
مكونات  جميع  علي  تامة  بهيمنة  تتمتع  الجمهورية  رئيس  رأسها  علي 
نظام الحكم. ويتمتع رئيس الجمهورية بوضع متميز من حيث السلطات 
هو  الدولة  فرئيس  المصر.  الحكم  لنظام  المختلفة  المكونات  مواجهة  في 
رئيس الجمهورية وهو الراعي للحدود بين السلطات والمسئول الأول عن 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الوطن وأداء مؤسسات الدولة لدورها 

الدستوري والمكاسب الاشتراكية!.
وله أن يعين في مجلس الشعب عدداً لا يزيد عن عشرة أعضاء في مجلس 
الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى! وهو الذي يدعو مجلس الشعب إلى 
الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادي! وله الحق 
في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة، وهو صاحب الحق في 
إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية، 
وهو الذي يتولى السلطة التنفيذية، ويضع السياسية العامة للدولة بمشاركة 
مجلس وزرائه ورئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه 
والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم. وهو الذي يعلن حالة الطوارئ، 
يقوم  الذي  القضائية  للهيئات  الأعلى  المجلس  الجمهورية  رئيس  ويرأس 
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علي شئونها.
و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات 
واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص 
هيئة  رئيس  وهو  وسلامتها  البلاد  بتأمين  الخاصة  الشئون  في  بالنظر 
الشرطة. ويمكن تصور إلي أي حد يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات 
تتضمن  مادة  وخمسين  خمسة  مجموع  من  أنه  نكتشف  عندما  وسلطات 
صلاحيات أو سلطات في الدستور اختص رئيس الجمهورية وحده بـ35 
صلاحية وسلطة بنسبة 63%، حين بلغت سلطات الوزراء وصلاحياتهم 4 
بنسبة 2% والسلطة القضائية 4صلاحيات بنسبة 2% والسلطة التشريعية 
بمجلسيها 14 سلطة وصلاحية بنسبة 25%، والمدعي الاشتراكي سلطة 

واحدة وكذلك المجلس الأعلى للصحافة وله سلطة واحدة.
وعلي الرغم من تلك السلطات الواسعة، فإن رئيس الجمهورية لا يخضع 
لأي نوع من أنواع المساءلة سواء أمام البرلمان أو أمام أية هيئة أخري، كما 
لا تخضع أعماله للرقابة، وفضلا عن ذلك وباعتبار أن رئيس الجمهورية 
هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء، فإن البرلمان لا يملك فعليا ولا 
قانونيا سحب الثقة من الوزارة كلها ولكن يمكن فقط أن يسحب الثقة من 
أحد الوزراء وهو أمر لم تشهده مصر منذ عام 1952 ويمكن تصوير هذا 

النموذج من الهيمنة السلطوية الرئاسية في الشكل التالي: 
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وتساعد تلك الصلاحيات السلطة التنفيذية على التحكم في شئون القضاء 
والقضاة، وعبر ما تنص عليه المادتان 170 و 173 من الدستور، وهما 
العدالة، ورئاسة رئيس  إقامة  الشعب في  بإسهام  التوالي  الخاصتان على 
بتنظيم  والمختص  القضائية  الهيئات  لشئون  الأعلى  للمجلس  الجمهورية 
التنفيذية- في  السلطة  الجمهورية -رأس  القضائية، يتحكم رئيس  الهيئات 
المحاكم  تشكيل  شكل  في  التدخل  هذا  ويظهر  العدالة،  شئون  و  القضايا 
الاستثنائية وتعيين أفراد من غير الهيئة القضائية كقضاة وفضلا عن ذلك 
فإن السلطة التنفيذية -والتي يتحكم فيها ويرأسها رئيس الدولة- هي التي 
تتحكم في تعيين القضاة حيث أقر قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 
أو  بالتعيين  سواء  القضائية  الوظائف  شغل  أن  المبدأ  حيث  من   1972
بالترقية يكون بقرار من رئيس الجمهورية! وقد نص القانون على يكون 
القضائية  للهيئات  الأعلى  المجلس  النقض عبر  بمحكمة  المستشار  تعيين 
الذي يرأسه رئيس الجمهورية -وهو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية- 
النقض  محكمة  لمستشاري  العامة  الجمعية  أحدهم  ترشح  اثنين  بين  من 
ويرشح الآخر وزير العدل وهو عضو في السلطة التنفيذية، و من الممكن 
لنزوات سياسية أو  أن يسيء استعمال سلطاته وأن ينحرف بها إرضاء 
حزبية. كما أقر القانون ذاته تعيين رئيس الجمهورية للنائب العام من بين 
نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين 
العامين بقرار منفرد منه، وهو الأمر الذي لا يجعل لمجلس القضاء الأعلى 
العامة سواء  النيابة  في  أعلى منصب قضائي  تعيين شاغل  أي دور في 
إدارة  أن  ذلك  أن الأهم من  الرأي. علي  إبداء  أو حتى بمجرد  بالموافقة 
التفتيش القضائي وهي الإدارة المنوط بها تقييم ميزانيتهم، ومؤاخذتهم -من 
الناحية الفنية- علي ما يصدرونه من أحكام و أعمال، هذه الإدارة تابعة 
فإن  ذلك  ، وفضلا عن   !! الأعلى  القضاء  لمجلس  -وليس  العدل  لوزير 
السلطة التنفيذية تسيطر سيطرة مطلقة علي مرتبات القضاة وميزانيتهم، 
عن طريق وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية!.   ويضاف 
لسنة 1972   47 رقم  الدولة  مجلس  قانون  علية  ينص  ما  كله  ذلك  إلي 
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والذي يمنع المجلس من النظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
وأما عن البرلمان فيمكن أن يقال إنه لا يملك تأثيرا أساسيا علي مجريات 
أو  التنفيذية  السلطة  يراقب  أن  يستطيع  ولا  المصرية،  السياسية  البيئة 
يخضعها للمسائلة. فرئيس الجمهورية لا يسأل سياسيا أمام البرلمان – ولا 
قانونيا إلا في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي- كما لا يملك مجلس 
الشعب إقرار برنامج الحكومة أو رفضه، ولكنه يناقش برنامج الحكومة 
الذي يقدمه إليه رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد 
العادي لمجلس الشعب، وذلك وفقا لنص المادة 111 من اللائحة الداخلية 
من  فإنه  للدولة  العامة  والموازنة  الخطة  بإقرار  يتعلق  وفيما  للبرلمان.  
المقرر وفقا لنص المادة 115 من الدستور أن مجلس الشعب »لا يجوز 
له أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة !«، وبذلك فان مجلس 
الشعب لا يستطيع إزاء بيان الحكومة إلا المناقشة، وليس له إزاء الخطة 
مناقشات  جعل  مما  بحالتها  رفضها  أو  هي  كما  اعتمادها  إلا  والموازنة 
عن  للإعلام  للحكومة  إضافية  فرصة  الحكومة  وبيان  والموازنة  الخطة 

سياساتها والدفاع عنها دون التعرض لقيود فعلية من المجلس. 
ووفقا للدستور فإن اقتراح القوانين وإصدارها ليس حكرا علي مجلس الشعب 
الجمهورية  فإن رئيس  الدستور  المواد 112و147 من  ،فوفقا لنصوص 
يشارك المجلس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها أو حق إصدار 
قرارات جمهورية بقوانين، وهو الوضع الذي يجعل الرئيس يمارس سلطة 
التشريع كاملة، فضلا عن أن لرئيس الجمهورية -كما أوضحنا سابقا- حق 
إبرام المعاهدات والاتفاقات وإعلان حالة الطوارئ ،كما أنه له الحق في 
وضع اللوائح التنفيذية أيضا!. ولا يغير من هذا النظر أن مجلس الشعب 
وفقا لنص المادة 86 من الدستور هو صاحب السلطة التشريعية الأصلية 
التشريع لا  للرئيس في مجال  لما أوضحناه من سلطات  وفقا  يبدو  فذلك 
يحمل دلالة إضافية علي انفراد المجلس بالتشريع. ورغم أن مجلس الشعب 
يلعب دور المشارك في عملية التشريع وهي الوظيفة الوحيدة -من وجهة 
نظرنا- الذي يستطيع القيام بدور فيها، فإن تقارير ملاحظة أعمال البرلمان 
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قد أثبتت انحسار اهتمام الأعضاء بالدور التشريعي بشكل لافت للنظر فقد 
العادي  الانعقاد  دور  القوانين خلال  لمشروعات  المناقشين  انخفض عدد 
الرابع من الفصل التشريعي السابع -علي سبيل المثال – إلي 6،1% من 
العضوية!. ولأن الرئيس هو الذي يقوم بتعيين الوزراء وإعفائهم بغض 
النظر عن تشكيل الأغلبية في مجلس الشعب -علي النحو الذي سبق أن 

أوضحناه- فإن الدور الرقابي للمجلس أيضا هو محل نظر. 
إن المادة 126 من الدستور لم تجز لمجلس الشعب سحب الثقة من رئيس 

الوزراء، أو هيئة الوزارة بكاملها.
حالة  تعانى من  المصرية  الدولة  بأن  القول  أن  يمكننا  المبحث  هذا  ومن 
عدم انسجام بنائي Structural Incoherence، ويقصد بذلك أن أبنية 
يجعلها  الذي  الأمر  متناقضة  مخرجات  إفراز  إلي  تميل  الرئيسية  الدولة 
تشويهية،  سالبة  بمدخلات  النظام  بإمداد  تقوم  العكسية  التغذية  في عملية 

ويستخلص من ذلك.
إذا كان من المسلم به أن في مصر قضاة مستقلين فإنه من  أنه  	·

المشكوك فيه أن يكون في مصر قضاء مستقل.
إنه في ضوء ذلك الضعف المؤسسي الواضح والمختل بين السلطة  	·
التشريعية والسلطة التنفيذية والذي يمنح الأخيرة سيطرة واضحة، 
ديمقراطية  طبيعة  ذات  قوانين  إصدار  يستطيع  لا  البرلمان  فإن 
المجتمع  علي  التنفيذية  السلطة  سيطرة  تهدد  أن  يمكن  منفتحة 
وخاصة في مجال تداول المعلومات، أو الأوعية الناقلة لها مثل 

الصحافة ووسائل الإعلام.
إنه نتيجة سيطرة السلطة التنفيذية علي مرفق القضاء فإن الرقابة  	·
القضائية علي تداول المعلومات لا يمكن أن تكون فاعلة لصالح 

المجتمع ولكنها في النهاية تتشدد لصالح السلطة التنفيذية.
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المبحث الثالث

الوضع الدستوري والقانوني للحصول علي المعلومات في مصر

إليها،  الوصول  هو  والاستثناء  المعلومات  سرية  هو  مصر  في  الأصل 
التي  والتشريعات  القوانين  بكثرة  المصري  التشريعي  البناء  يحفل  وحين 
المعلومات، فإنه لا يوجد في مصر قانون ينظم حق  تمنع الوصول إلي 
الوصول إلي المعلومات والحصول عليها، كما لا توجد أية آليات قضائية 
التي  المعلومات  إعطائه  رفض  من  يتظلم  أن  للشخص  بمقتضاها  يمكن 

يطلبها.
لحق  القانوني  الوضع  ثم  الدستوري  الوضع  يوضح  سوف  المبحث  هذا 
الوصول إلي المعلومات والوثائق عن طريق عرض أهم النصوص التي 

تساعد علي حجب المعلومات عن التداول ومنع الجمهور من المعرفة.
1. الوضع الدستوري للحق في الحصول علي المعلومات:

المصرية من دستور 1923 وحتى دستور  الدساتير  لم يتضمن أي من 
في  الحق  تنظم  نصوص  أية   1980 مايو   22 في  تعديله  قبل   1971
الدستوري  التعديل  نتيجة  أنه  علي  وتداولها،  المعلومات  علي  الحصول 
الذي أجري في مايو 1980 تم تعديل دستور 1971 بحيث أضيف إليه 
مادة تحمل رقم 210 نصت علي أنه “للصحفيين الحق في الحصول علي 
الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم 

في عملهم لغير القانون”. 
ويمكن إبداء ملاحظتين أساسيتين علي هذا النص:-

الملاحظة الأولي أنه قصر الحق في الحصول علي المعلومات والأنباء 
علي الصحفيين فقط، وهو ما يعني بالضرورة استبعاد غير الصحفيين من 
التمتع بهذا الحق، علي الرغم من أهمية هذا الحق لفئات الجمهور قاطبة، 
وفي تقديرنا فإن واضع هذا النص قد أخذ في اعتباره أن الكثرة الصحف 
هي تلك المملوكة للدولة وهي التي تعين القيادات الصحفية المشرفة عليها، 
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إلي  المعلومة  في وصول  التحكم  النص  هذا  للدولة رغم  يتيح  أمر  وهو 
الجمهور عبر التحكم في ناقل المعلومة نفسه وهو الصحفي. مما يجعل هذا 
النص الدستوري نفسه نصا تمييزيا إذ أفرد فئة خاصة من المجتمع ومنحها 

حقا خاصا منعه عن غيره من فئات المجتمع وأفراده.
الملاحظة الثانية هى أن المشرع قد أحال مهمة وضع ضوابط وأوضاع 
القانون وهي  إلى  المعلومات  الحصول علي  الصحفيين في  خاصة بحق 
خطة خبيثة يتبعها المشرع الدستوري المصري منذ وضع دستور 1923 
وحتى دستور 1971 وهي الخطة التي تضمنت دائما الإحالة إلي القانون 
كلما ورد النص علي واحدة من حريات التعبير، الأمر الذي يساعد السلطة 
البدء في عملية  الحق وإفراغه من مضمونه عند  التنفيذية علي استلاب 
التشريع، حيث تعمد السلطة التنفيذية - عبر سيطرتها علي البرلمان كما 
أوضحنا في المبحث الثاني – إلي سن تشريعات تفرغ الحق الدستوري من 
مضمونه وتضع الكثير من القيود التشريعية عليه بشكل يجعل استعماله 

مرهقا أو مستحيلا. 
بشكل  مصر  في  المعلومات  إلي  الوصول  لحرية  القانوني  الوضع   .2

عام.
هناك مجموعه متشابكة من القوانين تحكم حرية الوصول إلي المعلومات، 
المعلومات  إلي  الوصول  في  الحق  ضبط  إلي  القوانين  تلك  تهدف  ولا 
وتنظيمه بقدر ما تهدف إلي فرض قيود متتالية تجعل الوصول إليها صعبا، 
بل تجعله أمرا محفوفا بالخطر ومتروكا بالأساس لرغبة الحكومة القائمة 
إن شاءت أعملت النصوص القانونية المقيدة لحق الوصول إلي المعلومات 

وإن شاءت تسامحت في إعمال تلك النصوص.
وتلك المجموعة المتشابكة من القواعد القانونية والنصوص التي صدرت 
في  المصري  العقوبات  قانون  صدور  تاريخ  من  يبدأ  زمني  مدى  على 
1937/7/30، تخلق سياجا منيعا يحول بين المصريين وبين حق الوصول 
إلي المعلومات عن طريق التوسع في معني الأسرار من ناحية ووضع 
العقوبات علي من يقوم بإفشاء تلك الأسرار، أو عن طريق اعتبار بعض 
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البيانات والمعلومات ضارة بهيبة الدولة أو ضارة بأمنها القومي السياسي 
تلك  لمثل  دقيقة  مفاهيم  وضع  دون  غيره  أو  الحربي  أو  الاقتصادي  أو 

الألفاظ والعبارات. 
المصري  العقوبات  قانون  في  المعلومات  لتداول  القانوني  الوضع   .1-2

58 لسنة 1937.
2-1-1. نشر المعلومات التي تضر بالأمن القومي.

لم يتضمن قانون العقوبات ولا غيره من القوانين الخاصة تعريفا منضبطا 
لمعني الأمن القومي، ولكن يمكن القول أن المادة 77 من قانون العقوبات 
القومي، وبالتالي  تضع إشارات يمكن منها الاستدلال علي ماهية الأمن 
تداولها  القانون  يمنع  التي  المعلومات  نوع  معرفة  ضوئها  علي  يمكن 
العقوبات  قانون  من   77 المادة  تعاقب  القومي.  الأمن  بهذا  لأضرارها 
بالسجن إذا ارتكب الجريمة وقت السلم أو بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ما 
ارتكب الجريمة وقت الحرب “ كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحدا ممن 
يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار 
بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي “. وعبارة 
التخابر تعني ببساطة مد تلك الدولة الأجنبية بمعلومات يري المشرع أنها 
يمكن أن تؤثر في مركز المصر السياسي أو الحربي أو الدبلوماسي أو 
الاقتصادي، وهو ما لم يضع له المشرع تعريفات منضبطة وإن كان الفقه 

المصري والقضاء قد اجتهد في هذا المجال.
 أما عن الإضرار بالمركز الحربي والسياسي فهو يتحقق -وفقا لأحكام 
للبلاد  العسكرية  القوة  نشاط  في  يؤثر  أن  شأنه  من  فعل  بكل  القضاء- 
سواء في طرق الاستعداد أو الطوارئ دفاعا أو هجوما أو السعي لإلغاء 
إضعاف  أو  الأسلحة  لتوريد  اتفاق  عرقلة  أو  إلغاء  أو  عسكري  تحالف 
وسياستها  الدولة  استقلال  يمس  تعبير  أو  فعل  كل  وأيضا  الجنود،  روح 
عرقلة  أو  دولية  سياسية  منظمة  في  البلاد  خذلان  ذلك  مثال  الخارجية 
مفاوضات سياسية أو تمكين دولة أجنبية من اكتساب نفوذ سياسي على 
فيما  التعاريف خاصة  المادة وهذه  تلك  الدولة. ويمكن استشعار خطورة 
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يتعلق بعبارة مركز مصر السياسي، فإذ كان من المفهوم أن الدول تحاول 
حماية تحركاتها العسكرية وقت السلم ووقت الحرب، فإنه لم يعد مفهوما 
أن تتطرق الحماية إلي ما يعرف بالمركز السياسي للدولة علي التعريف 
الذي استقر عنده القضاء، ويمكن أن نستشف خطورة ذلك التعريف من أن 
نشر معلومات عن استشراء التعذيب في مصر، يمكن أن يستخدم من قبل 
دولة أجنبية لإضعاف المركز السياسي للبلاد في اللجان الدولية، وفي هذه 
الحالة فإن من أعلن تلك المعلومات يكون قد أضر بمركز مصر السياسي 

وحق علية العقاب المنصوص علية في المادة 77 من قانون العقوبات .
أما عن الإضرار بالمركز الدبلوماسي،

بالتمثيل  الإضرار  إلى  تؤدى  معلومات  إفشاء  أو  بأفعال  القيام  فيعني   
العلاقات  إلى قطع  الدبلوماسي بين مصر ودولة أخرى سواء بما يؤدى 
ويبقي  أداء واجبه.  الدبلوماسيين عن  الممثلين  أحد  انحراف  أو  السياسية 
الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وهي عبارة قد استحدثت عند تعديل 
الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالقانون رقم 112 سنة 
الضرر  تلحق  أن  شأنها  من  معلومات  نشر  الإضرار  ذلك  ويعني   ،58
بالنظام العام الاقتصادي كنظام الرقابة على النقد وكل ما يتصل بالإنتاج 

الزراعي أو الصناعي والتجارة الخارجية والتمويل، وغيرها .
تداول  بحق  يتعلق  فيما  تشديدا  الأمر  المصري  العقوبات  قانون  ويزيد 
المعلومات فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وفقا للمادة 80 ج 
أو  أو مغرضة  كاذبة  إشاعات  أو  بيانات  أو  أخبار  إذاعة  علي مجرد » 
دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك أن يلحق الضرر بالاستعدادات الحربية أو 
بالعمليات العسكرية أو يثير الفزع بين الناس أو يضعف من جلد الأمة«. 
أو  إخبار  إذاعة  مجرد  أن  يعتبر  المصري  القانون  أن  ملاحظة  ويمكن 
بيانات أو إشاعات مغرضة أو كاذبة أو إذاعة الدعايات المثيرة من شأنه 
جلد  يضعف  أو  للبلاد  الحربية  بالاستعدادات  مباشرة  الضرر  يلحق  أن 
تلك  كانت  إذ  مما  التحقق  الضروري  من  ليس  فإنه  آخر  وبمعني  الأمة، 
الأخبار قد حققت الغرض المقصود منها أم لا ؟ فبمجرد إذاعتها يتحقق 



اليوم الأول

37

الجلسة الأولى

والجدير  سلبي.   أثر  أى  عليها  يترتب  لم  وان  حتى  الإجرامى  الهدف 
بالذكر أن القانون يعاقب على نشر تلك الأخبار والبيانات حتى وإن كانت 
تحقق غرضا  -أى  الحالة مغرضة  هذه  في  اعتبارها  يمكن  إذ  صحيحة، 
في نفس قائلها وافترض القانون دائما أن هذا الغرض غير مشروع،  كما 
البلبلة،   إلى  تؤدى  التي  أي  المثيرة،  الدعايات  قبيل  من  اعتبارها  يمكن 
ويقول الأستاذ الدكتور عبد الحكيم فودة »إن كتابة مقال أو بيان يظهر فيه 
السخط والانتقاد لحالة الشعب من حيث مستوى المعيشة والدخل القومي 
أو تفشى الفساد أو الانحراف يعتبر وفق هذه المادة من قبل الدعاية المثيرة 

التي يمكن أن تضعف روح الأمة.
ويمضي قانون العقوبات في خطته المتشددة إزاء حرية تداول المعلومات 
فتمنع المادة 80 د أى مصري من أن ينشر أو يذيع في الخارج أي أخبار 
أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ما دام من شأن 
ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأي طريق 
كان نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وكما لاحظنا في 
في  المعلومات  نشر  أن  من  د   80 المادة  في  نلاحظ  فإننا  ج   80 المادة 
الخارج هو محل التجريم حتى لو كان صحيحا مادام هذا النشر ينال من 
هيبة الدولة أو شرفها أو اعتبارها، والملاحظ هنا أن المشرع المصري 
لا يهتم بكون المعلومة التي نشرت صحيحة بقدر ما يهتم بأن تكون سمعة 
البيانات  بحجب  ذلك  كان  لو  التشويه حتى  من  مأمن  في  وهيبتها  الدولة 
النيابة  المادة أسندت  التداول.وفي تطبيق حديث جدا لهذه  الصحيحة عن 
العامة إلي الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم ضمن اتهامات أخري أنه 
وإشاعات  كاذبة  بيانات  الخارج  في  عمدا  أذاع  الجنسية  مصري  »وهو 
الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة  مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع 
أي  تزوير  تفيد  عديدة  بيانات  الخارج  في  أذاع  بأن  واعتبارها،  الدولة 
انتخابات تجري في البلاد وكذا وجود اضطهاد ديني علي النحو المبين 
بالأوراق. وقد عاقبت محكمة أمن الدولة العليا الدكتور سعد الدين إبراهيم 
علي ذلك الاتهام ضمن اتهامات أخرى وقالت في حيثيات حكمها » لما 
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كانت الجريمة المشار إليها قد نظمتها المادة 80 د من قانون العقوبات، 
وأن ركنها المادي يتمثل في تعمد الجاني أن يذيع خارج البلاد بيانات أو 
أن  مؤداه  بما  للبلاد  الداخلية  الأوضاع  أو مغرضة حول  كاذبة  إشاعات 
هو  المغرضة  أو  الكاذبة  البيانات  أو  الإشاعات  إذاعة  بث  موطن  يكون 
خارج البلاد وذلك إلى جانب ركن معنوي ينطوي علي علم الجاني بان 
يذيع هذا النوع من الأخبار وإنها تؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة واعتبارها 
عن  لفيلم  إبراهيم  الدين  سعد  الدكتور  إنتاج  أن  المحكمة  واعتبرت   .)�(

عن  مشروع  بدء  أو  بذلك  بيانات  ونشرة   1995 عام  انتخابات  تزوير 
التسامح الديني في المناهج الدراسية وبياناته عن وجود اضطهاد في بعض 
لبيانات وإشاعات كاذبة في الخارج،  النواحي ضد الأقباط إنما هو نشر 
إبراهيم  الدين  الدكتور سعد  نشرها  التي  المعلومات  المحكمة  تناقش  ولم 
ومدي صحتها أو عدم صحتها. ولا يهم في توافر هذه الجريمة أن تكون 
المعلومات التي نشرت قد أضرت فعليا بهيبة الدولة أم لا ، فتلك الجريمة 
علي ما هو مستقر علية في الفقه الجنائي المصري من جرائم الخطر فلا 

يهم تحقق الهدف الإجرامي منها )�(.
2-1-2. نشر المعلومات التي تؤدي إلي تهديد النظام الاساسى للدولة.

النظام الأساسي للدولة هو تلك المجموعة من القواعد الأساسية التي تقوم 
الدولة  عنوان  تحت  المصري  الدستور  عليها  نص  والتي  الدولة،  عليها 
واللذان  منه،  والثاني  الأول  البابين  وهما  للمجتمع  الأساسية  والمقومات 
يضمان شكل الدولة ونظامها ومقوماتها الاجتماعية والخلقية والاقتصادية 

ويشكلان المواد من 1 إلى 39 من الدستور. 
وقد اضيفت مادة إلي قانون العقوبات - بالقانون رقم 97لسنة92- تحمل 
رقم 86 مكرر تعاقب في الفقرة الثالثة منها بالسجن مدة لا تزيد على خمس 

سنوات » كل من روج بالقول أو بالكتابة بأية طريقة أخرى للأغراض 

1- الحكم الصادر في القضية رقم 13422لسنة 2000 جنايات الخليفة والصادر من محكمة امن الدولة 
العليا المشكلة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد شلبي وعضوية المتشارين عبد العظيم عزام 

وعلاء الدين الجداوي ، والمتهم فيها الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم واخرون ص 23.

�- د . عبد الحكيم فوده – مرجع سابق صـ 315 
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أو  بالوساطة  أو  بالذات  الفقرة الأولى وكذلك كل من حاز  المذكورة في 
أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا لشئ مما تقدم 
أحرز  أو  الغير عليها وكل من حاز  أو لإطلاع  للتوزيع  كانت معدة  إذا 
عدت  أو  استعملت  العلانية  أو  التسجيل  أو  الطبع  وسائل  من  وسيلة  أية 
للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر ».)�(  
المادة هو  الثالثة من  الفقرة  في  المنصوص عليها  المذكورة  والأغراض 
الإضرار  إلي  الدعوة  غرضها  ويكون  تشكل  تنظيمات  أية  أفكار  تحبيذ 
بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وذلك علي ما نصت علية الفقرة 

الأولي من المادة )�(.
ويعاقب قانون العقوبات أيضا ووفقا لنص المادة 188 المعدلة بالقانون 93 
سنة 95« كل من نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو 
دعايات مثيرة … إذ كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع 
بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو ازدراء مؤسسات الدولة 
والقائمين عليها … والعقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة 

آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه إلى عشرين ألفا “. 
ولان المادة 188 تقدم لنا نموذجا لتدرج المشرع المصري في تقييد حق 

�- معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006بالمادة الخامسة بحذف عبارة »أو تحبيذا« 
الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر فى 2006/7/15.

�

Ö

Ö

-
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تداول المعلومات وتلقيها سوف نعرض لتلك المادة في مراحل تطورها 
منذ وضعها الشارع في قانون العقوبات عام 1937 وحتى جري شكلها 

النهائي اليوم.
عندما وردت تلك المادة في قانون العقوبات الذي صدر عام 1937 كانت 
تعاقب فقط كل من نشر أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو 
منسوبة كذبا إلى الغير “.  وتحت ظل هذه المادة فان محكمة النقض قد 
المنشور كاذبا وان يكون ناشره  الخبر  استقرت على ضرورة أن يكون 
عالما بهذا الكذب ومتعمدا نشر ما هو مكذوب )�( ، وما انتهت إليه محكمة 
النقض في ذلك الوقت مقبول من حيث أن ترويج المعلومات الكاذبة يمكن 

أن تكون محلا للمسائلة القانونية .
على أن تعديلا جوهريا جرى على تلك المادة بموجب القانون رقم 568 
لسنة 1955، وبموجبة رفع عن سلطة الاتهام إثبات سؤ نية المتهم عند 
نشره للمعلومات ليكون علي المتهم أن يثبت هو حسن نيته خلافا للأصل 
العام في قانون العقوبات، فما دام المتهم قد نشر الخبر الكاذب أو الورقة 
إلى  بالنشر  النية يرمى  الغير فهو سئ  إلى  المنسوبة كذبا  المصطنعة أو 
النية،  إثبات انه كان حسن  النيابة العامة  تكدير السلم العام وعليه هو لا 
وتشرح ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون 568 سنة 1955 فتقول “ حرية 
الأفراد في نشر الأخبار التي تتعلق بالمصلحة العامة ليست مطلقة ولكنها 
عن  الزود  في  الاجتماعية  الهيئة  بحق  محدودة  الفردية  الحريات  كسائر 
مصالحها ومن هذه المصالح وصول الأخبار الصحيحة إلى المواطنين في 
كل أمر ذي صفة عامة أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شانه أن يضلل 
الراى العام عن الحقائق … ورؤى جعل عبئ الإثبات على عاتق المتهم 

 .“
على أن تعديلا خطيرا ثالثا جري علي تلك المادة بالقانون 93 سنة 1995 في 
1995/5/28 وبموجبه لم يعد نشر الأخبار الكاذبة أو الأوراق المصطنعة 
أو المزورة أو المنسوبة كذبا إلى الغير فقط هو المؤثم، بل أضيف إلي ذلك 
كله نشر البيانات أيضا، وأضيفت كلمة المغرضة والدعايات المثيرة إلى 

�- نقض 92/5/20 مجموعة المكتب الفنى السنة 3 رقم 366 صـ 982 
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نص التجريم، وعلي ذلك فان نشر اى معلومات أو أخبار حتى لو كانت 
صحيحة يمكن أن تكون محلا للعقاب اذا ما وصفتها النيابة العامة بأنها 
مغرضة، أى تحقق غرضا في نفس ناشرها أو إذ وصفت بأنها دعايات 
مثيرة … اى أقوال دعائية الغرض منها إثارة الراى العام … وفى هاتين 
الحالتين فان القانون لا يهتم بما إذا كان ما نشر صحيحا أم لا فحتى لو كان 
صحيحا فانه يخضع للعقاب. وبذلك فإن تلك المادة تكون قد منعت نشر أية 
معلومات حتى لو كانت صحيحة ذلك أن من نشر تلك المعلومات سوف 
يجد صعوبة كبيرة في إثبات عدم وجود غرض في نفسه خاصة إذ كان 

من المعارضين السياسيين للحكومة أو اشتهر عنه ذلك. 
2-1-3. إفشاء الأسرار في قانون العقوبات المصري.

إذ كنا قد عرضنا في الفقرتين السابقتين إلي خطة قانون العقوبات المصري 
في محاولة منع تداول المعلومات بشكل عام، فإننا سوف نعرض هنا إلي 
أو  نقلها  يجوز  لا  التي  الأس��رار  من  اعتبره  ما  في  ذاته  المشرع  خطة 

تداولها.
ويتشدد المشرع المصري بشكل عام في شأن الأسرار وعقاب ما تعتبر انه 
إفشاء لها، وقد يكون مفهوما ذلك التشدد إذ تم في زمن الحرب أو لدولة 
معادية، ولكن المحاكم المصرية وخاصة العسكرية بل والنصوص ذاتها 
تتوسع فيما تعتبر انه أسرار بل أنها تظل تحتفظ لها بتلك الصفة حتى وان 

ذاعت وشاعت وسقط عنها وصف السر.
والسر هو واقعة أو شئ ما تقرر الدولة إبقاؤه محجوبا على غير من كلف 
بحفظه أو استعماله فليس يلزم لتوافر السرية أن ينبه على حافظ السر بعدم 

إذاعته متى كانت طبيعته تنطق بالسرية )�( . 
ويكون إفشاء السر في القانون المصري بطرق خمس:-

الغير  بالتسليم ويكون بنقل وعاء السر المحفوظ منه إلى حيازة  أ – إما 
سواء بالمناولة السرية أو بتمكين الغير من الإطلاع عليه بترك مستودع 

السر مفتوحا أو ظاهرا حتى يمكن للغير أن يطلع عليه.

�- في تعريفات السر يمكن مراجعه د. احمد محمد بدوي –جريمة إفشاء الأسرار والماية الجنائية للكتمان 
المصرفي – الناشر سعد سمك – بدون تاريخ نشر ص 26وما بعدها .
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ب- أو بالإفشاء الذي يتحقق بإطلاع الغير على السر ومضمونه، وتتحقق 
أما  غيره  أو  السر  على  المؤتمن  هو  المفشى  أكان  سواء  الصورة  تلك 
بذواتهم  أشخاصآ محددين  أو  يكون شخصا  أن  فيجب  السر  إليه  المفشى 
ويجب ملاحظة أن القضاء المصري يعتبر أن إفشاء السر قد وقع ولو كان 
الإفشاء تم على وجه خاطئ أو ناقص ما دام جزء من السر ذاته قد تسرب 
إلى الغير وكان ذلك المبدأ القضائي ردا على دفاع المتهم في احد القضايا 

بأنه قد زور في السر الذي افشاه . )�(
ج – أو بالحصول على السر وذلك بحيازة وعاء السر سواء بتصويره أو 
تسجيله ولا عبرة بوسيلة الحصول على السر ، تستوي أن تكون مباشرة 

أو بشكل غير مباشر.
د – أو بالإتلاف ذلك ، وبإغلاق وعاء السر الذي افرغ فيه سواء أكان 
الإغلاق كليا أو جزئيا. )�( أو يجعله غير صالح للانتفاع به وذلك بالتعطيل 

الكامل أو الجزئي لمنفعة السر.
تمييز  دون  للجمهور  كشفه  بذلك  والمقصود  السر  بإذاعة  وأخيرا   - هـ 
ويتحقق بمجرد إطلاع شخص غير معين بالذات على مضمون هذا السر 

ولا يشترط حصول الإطلاع لعدد كبير من الناس.
وإذاعتها  الأسرار  انتهاك  علي  العقوبات  قانون  من   80 المادة  وتعاقب 
أو تنظيم وسيلة من وسائل التراسل للحصول عليها دون أن يكون قصد 
ستة  عن  لاتقل  مدة  بالحبس  أجنبية  لدولة  تسليمها  هو  ذلك  من  الجاني 
ولا  جنيه  مئة  عن  تقل  لا  وغرامة  سنوات  خمس  على  تزيد  ولا  أشهر 
تتجاوز خمسمائة جنيه.كما يضع الشارع في اعتباره صفة الجاني، فيعاقب 
بالسجن الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف 

بخدمة عامة إذا أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد ولو دون قصد.
والقضاء المصري لا يأخذ في اعتباره كون السر قد أفشى من قبل، فهو 
يعتبر أن المعلومات لا تزال سرا حتى لو سبق إفشاؤها ما دامت لم ترفع 
عنها الدولة حجاب السرية، وتطبيقا لذلك في الجناية رقم 7 سنة 90 امن 

�- الجناية 87 سنة 1961 محكمة امن دولة عليا مصر الجديدة 61/7/20 – حكم سبقت الأشارة اليه . 
�-  د . محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص صـ 532 طبعة 1959 . 
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دولة عسكرية عليا قضت المحكمة بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل 
لأنها اعتبرتهم قد افشوا وأذاعوا أسرار المخابرات العامة في كتاب باسم 
نساء في بلاط صلاح نصر، وقد أقام المتهمون دفاعهم على أن ما تضمنه 
هذا الكتاب سبق نشره وتداوله في كتب وصحف ونشرات وقضايا متداولة 
المعلومات مرة أخرى  أعاد نشر هذه  منذ عام 1967 وحتى الآن وانه 
ذلك  أن  رأت  العسكرية  المحكمة  أن  إلا  إليها  جديد  إضافة  ودون  بذاتها 
الدفاع غير مقبول وانه حتى لو أذيعت المعلومات من قبل فان هذا ليس 
سببا يبيح للمتهم إعادة نشرها وان المحكمة هي صاحبة التقدير في كون 
المعلومات سرا أم لا وهى تراها سرآ رغم سبق نشرها في كتب وتداولها 

في صحف ما دامت المخابرات العامة تراها كذلك. )�( 
كما أن المحكمة العسكرية العليا لم تعتبر أن المعلومات في مجلة القوات 
المسلحة وهى مجلة توزع علنا وتباع للجمهور سببا يبيح إعادة نشرها من 
جديد واعتبرت انه رغم ذلك اقترف المتهم جريمة إفشاء أسرار عسكرية 

وعاقبته بالحبس مدة سنة. )10(
إفشاء  جريمة  عن  المصري  القضاء  لفكرة  نموذجا  الأحكام  هذه  وتعتبر 
الأسرار والذي يعتبر أن كون الأمر سرا من عدمه مرهون بالدولة، فهي 
التي تضفى على المعلومات صفة السرية وهى التي ترفع عنها هذه الصفة 
دون أن يكون لسبق نشر المعلومات أى اثر في رفع حجاب السرية عنها 
المصري  العقوبات  قانون  المعلومات.ويحفل  هذه  لحقيقة  تقييم  بل ودون 
يجوز  لا  سرية  معلومات  تعتبره  ما  تعاقب  التي  النصوص  من  بالعديد 

إفشائها ويمكن أن نشير إلي بعض تلك النصوص في عجالة.
في  أو  للمحاكم  السرية  الجلسات  في  يجرى  ما  نشر  حظر   .1-3-1-2
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو جرائم السب والقذف التي تقع على 

آحاد الناس.
�-  حكم المحكمة العسكرية العليا برئاسةالعميد وجدى الليثى فى الدعوى 7 سنة 90 امن دولة 
عسكرية المتهم فيها الصحفى عاطف النمر واخر وقد كررت المحكمة ذاتها البدا فى حكمها فى 
القضية 2 سنة 90 عسكرية عليا ضد المتهمة اعتماد محمد رشدى الشهيرة باعتماد خورشيد .

10- حكم المحكمة العسكرية العليا فى الدعوى رقم 13 سنة 90 المتهم فيها الصحفى محمد محمد 
عامر . 
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تحظر المادة 89 من قانون العقوبات نشر ما يجرى في الدعاوى المدنية 
أو الجنائية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في الباب 
الرابع عشر التي تقع بواسطة الصحف وغيرها أو في الباب السابع من 
الكتاب الثالث من قانون العقوبات ) جرائم السب والقذف (. وفى مجال 
العقوبة يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز سنة 
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو 

بأحدي هاتين العقوبتين.
2-1-3-2. - حظر نشر المداولات السرية بالمحاكم.

حظرت المادة 191 عقوبات نشر ما يجرى في المداولات السرية بالمحاكم 
بأية طريقة من طرق النشر والعلانية.

وقضت بمعاقبة المخالفين بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا 
بإحدي  أو  جنيه  آلاف  تزيد على عشرة  جنيه ولا  آلاف  تقل عن خمسة 

هاتين العقوبتين.
لمجلس  السرية  الجلسات  مناقشات  من  ما جرى  نشر  2-1-3-3. حظر 

الشعب.
حظرت المادة 192 عقوبات نشر ما جرى في مناقشات الجلسات السرية 
لمجلس الشعب وعقوبة هذه المخالفة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة 
لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
بحظر  قرار  التي صدر  والأحكام  القضائية  المرافعات  نشر   .4-3-1-2

نشرها.
أجازت المادة 190 عقوبات للمحاكم أن تحظر في سبيل المحافظة على 
أو الأحكام كلها  القضائية  المرافعات  العامة نشر  أو الآداب  العام  النظام 
أو بعضها. وعقوبة مخالف أحكام هذه المادة الحبس مدة لا تتجاوز سنة 
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.



اليوم الأول

45

الجلسة الأولى

2-1-3-5. نشر أخبار بشأن تحقيق سرى.
قائم  جنائي  تحقيق  بشأن  أخبار  أي  نشر  عقوبات   193 المادة  حظرت 
التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم وكانت قد  إذا كانت سلطة 
حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو الآداب أو لظهور الحقيقة. 
كما حظرت نشر أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق 
أو التفريق أو الزنا. وعقوبة مخالفة أحكام هذه المادة الحبس مدة لا تزيد 
عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة 

آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2-1-3-6. نشر أخبار صحيحة أو كاذبة عن جرائم الإضراب.

تحظر المادة 24 )أ( فقرة 3 عقوبات إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن 
 164 المادة  في  الأولى  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الإضراب  جرائم 
عقوبات  )أ(   124 المادة  من  والثانية  الأولى  الفقرتين  في  أو  عقوبات 
وتعتبرها من قبيل التحبيذ على ارتكابها وبالتالي تدخل في أطار السرية أو 

المعلومات المحظور نشرها. 
2-2. منع تداول المعلومات ونشرها وفقا لقوانين خاصة.

قدمنا خطة المشرع المصري في قانون العقوبات بشأن تداول المعلومات، 
عن  المعلومات  محاولة حجب  في  المصري  المشرع  خطة  هنا  ونناقش 
التداول سواء عن طريق ما يعرف باسم المحافظة علي الوثائق الرسمية 
أو عن طريق منع خروج معلومات محددة إلي الجمهور أو عن طريق منع 

فئات معينة من المطلعين علي المعلومات من تداولها أو نشرها.
2-2-1. القانون رقم 121 لسنة 1975، والمعدل بالقانون 22 لسنة1983 

بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها:
الجمهورية  رئيس  يضع  أن  على  القانون  ذلك  من  الأولى  المادة  نصت 
للدولة  الرسمية  والمستندات  الوثائق  على  للمحافظة  نظاما  منه  بقرار   «
ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي 
تتعلق بالسياسيات العليا للدولة، أو الأمن القومي والتي لا ينص الدستور 
أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقراراها ويجوز أن يتضمن هذا 
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تتجاوز خمسين  لمدة لا  الوثائق  النص على منع نشر بعض هذه  النظام 
عاما، إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك » )11(.

وتمنع المادة الثانية من هذا القانون من اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو 
حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من تلك المشار إليها بالمادة 
أو  كلها  فحواها  بنشر  أو  بنشرها  يقوم  أن  منها  صور  على  أو  الأولى 
بعضها إلا بتصريح خاص من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير 

المختص ».
وتضمنت المادة الثالثة عقوبات للمخالفين تقضى بالحبس وبغرامة لا تزيد 
المادة  أحكام  خالف  من  لكل  العقوبتين  هاتين  بإحدى  أو  جنيه  ألف  على 
الثانية وأوجب الحكم بغرامة أضافية على الجاني إذا عادت عليه منفعة أو 
ربح من جريمته وذلك بقيمة مساوية لقيمة ما عاد إليه من المنفعة أو الربح 

مع مصادرة جميع المواد محل الجريمة في جميع الأحوال.
وبموجب القانون 22لسنة 1983 أضيفت مادة تحمل رقم 2 مكرر إلي 
القانون نصت علي انه » لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته علي 
معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي، 
أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، إذ كان من شأن ذلك الأضرار بأمن البلاد أو 
بمركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي سواء كانت 
هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة 
العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلي علمه بحكم عملة فيما تقدم، 
وذلك مالم تمض عشرون سنة علي حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح 

خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ».
وتم تعديل المادة الثالثة من القانون حيث أصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس 
هو ثلاث سنوات – بعد أن كان يمكن أن تصل إلي 24 ساعة في النص 
السابق - والحد الأدنى لعقوبة الغرامة هي عشرة آلاف جنية – بعد أن 

11
-
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كانت الغرامة يجب ألا تزيد علي آلف جنية - ودون جواز وقف عقوبة 
الغرامة ».

ويمكن تقديم خمسة ملاحظات أساسية علي القانون وتعديله.
هو  يضع  الجمهورية  رئيس  بيد  كله  الأمر  ترك  انه  الأولي:  الملاحظة 
النظام الخاص بحفظ الوثائق الرسمية للدولة وتصنيفها، وأسلوب نشرها 

واستعمالها.
الملاحظة الثانية: أن القانون عندما حاول تقييد سلطة رئيس الجمهورية 
أن  علي ضرورة  فنص  المعلومات  علي  الحصول  من  يشدد  بقيد  قيدها 
الوثائق  تداول بعض  الجمهورية منع  الذي يضعه رئيس  النظام  يتضمن 
لمده خمسين عاما إذ ما اقتضت المصلحة العامة ذلك !!، دون أن يبين ما 

هي تلك المصلحة العامة ومن يقدرها.
أية معلومات ذات قيمة عن  القانون فعليا قد حبس  الثالثة: أن  الملاحظة 
التداول لمده عشرين سنة مع ملاحظة عدم وجود تعريف منضبط لعبارات 

مثل الأمن القومي مصالح الدولة العليا، السياسات العليا...الخ .
الملاحظة الرابعة: أن القانون عمد إلي تشديد العقوبات تشديدا مبالغا فيه.

للحصول  لتقديم طلب  آليات  أية  ينظم  لم  القانون  أن  الخامسة:  الملاحظة 
علي المعلومات أو أية آليات قضائية للتظلم من رفض إعطاء المعلومات 

أو الوثائق المطلوبة.
نظام  بشأن   1979 لسنة   472 رقم  الجمهورية  رئيس  قرار   .2-2-2

المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها.
نفاذا لقانون حماية وثائق وأسرار الدولة أصدر رئيس الجمهورية القرار 
الوثائق الرسمية، و اعتبرت  رقم 472لسنة1997 بشأن المحافظة علي 
المادة الأولى من ذلك القرار أن » الوثائق والمستندات والمكاتبات التي 
تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية لا يجوز نشرها أو 
أذاعتها كلها أو بعضها، كما لا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها ألا لمن 
الدستور والقانون على  لم تكن مما ينص  تستوجب طبيعة عمله ذلك ما 

نشرها فور صدورها ».
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كما ألزمت المادة الثانية جميع الجهات من وزارات أو هيئات أو مؤسسات 
سياسية كانت أو دبلوماسية أو اقتصادية أو حربية أو دينية أو غيرها عند 
إصدار أو استصدار وثائق أو مستندات أو مكاتبات تتعلق بالسياسات العليا 
أو بالأمن القومي أن تقوم بالتدوين عليها بالحظر ومنع التداول أو الإطلاع 

إلا بالنسبة لمن يناط بهم العمل دون غيرهم ».
وهكذا احكم القرار قبضت الحكومة علي المعلومات فجميع الوثائق التي 
تتعلق بسياسات الدولة الأصل فيها أنها سرية ما لم ينص القانون علي غير 
ذلك، وجميع مؤسسات الدولة هي المسئولة علي التأشير علي وثائقها بأنها 

سرية، ويلزمها هذا القرار بحجبها ومنع الإطلاع عليها. 
علي أن القرار المشار إليه وحتى يضمن عدم تسرب أية معلومات إلي 
الجمهور أناط في المادة الثالثة منه »برئيس كل جهة وضع النظام الذي 
لنظام  أي خرق  فإن  وهكذا    ،« إليها  المشار  الوثائق  سرية  حفظ  يكفل 
السرية سوف يعتبر تقصيرا من رئيس الجهة في وضع نظام حفظ الوثائق 
مما يعرضه إلي المساءلة التأديبية ويجعله بذلك أكثر حرصا وحذرا في 

تسريب المعلومات إلي الجمهور خشية العقاب.
إليها  المشار  والمستندات  الوثائق  يكون حفظ  أن  الرابعة  المادة  وأوجبت 
الوثائق  دار  إلى  بعدها  تنقل  تتجاوز خمسه عشرة عاما  لمدة لا  بجهاتها 
القومية لتحفظ في الأماكن التي تعد لهذا الغرض وتظل محتفظة بسريانها 
لمدة خمسة عشر سنة أخرى. وهكذا فإن المدة التي يقرر فيها هذا القرار 
المعلومات وكانت  تلك  أيا كانت  الجمهور –  بعيدا عن  المعلومات  إبقاء 
أهميتها - هي خمسه عشرة سنة يمكن كما أسلفنا أن تمتد إلي خمسين عاما 

في بعض الوثائق.
2-2-3. القانون رقم 356لسنة1954، ولائحة محفوظات الحكومة.

التي تمتلكها، ولكنها أيضا  الوثائق  لا تتحكم الحكومة المصرية فقط في 
رقم  القانون  من   7 المادة  فتنص  بالأفراد  الخاصة  الوثائق  في  تتحكم 
حق  علي  والقومية  التاريخية  الوثائق  دار  إنشاء  بشأن  356لسنة1954 
وزير الإرشاد القومي في الاستيلاء علي الوثائق التي توجد لدي الأفراد أو 
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الهيئات بقرار منه بناء علي اقتراح المجلس الأعلى لدار الوثائق التاريخية 
القومية الذي يقدر قيمة التعويض الواجب منحه لمالك الوثيقة.

كما انه ووفقا لنص المادة 31 الباب التاسع من لائحة محفوظات الحكومة 
فإنه » يمنع إطلاقا إطلاع الأفراد علي أى من محفوظات الحكومة والتي 
حددتها المادة الأولي من اللائحة أو حتى التصريح لهم بدخول غرف الحفظ، 
»السجلات  كافة  هي  المحفوظات  فإن  اللائحة  من  الأولي  للمادة  ووفقا 
والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات بأنواعها وأرقامها المختلفة 
التي تستعملها كافة الوزارات والمصالح وفروعها في أعمالها ثم ينتهي 
العمل فيها، ويقتضي الأمر حفظها بعد ذلك سنة فأكثر تبعا لحاجة العمل 

الحكومي أو لقيمتها التاريخية. )12(
» ومن استعراض النصوص السابقة يمكن لنا أن نتبين حدود حرية نشر 
المعلومات في مصر، فالوثائق وهي وعاء حفظ المعلومات يحدد رئيس 
الجمهورية نظام نشرها، فيما لو كانت تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو 
بالأمن القومي والي خمسين سنة كاملة، ويمكن لوزير الإرشاد القومي أن 
يستولي علي الوثائق التي لدي الأفراد بالمقابل الذي يراه ويحتفظ بها ما 
دامت لها أهمية تاريخية، وإذ حدث ذلك فهي وثائق مملوكة للدولة يسري 
عليها ما يسري علي وثائق الدولة في خصوص تحديد لاحق في النشر، 
ثم بعد ذلك فإن الأفراد لا حق لهم أصلا في الإطلاع علي أية وثائق أو 
علي  عليها  الإطلاع  يقتصر حق  والذي  الدولة،  محفوظات  من  سجلات 
الموظفين المختصين بموجب إذن كتابي من رؤسائهم لضرورة مصلحية 
لنص  وفقا  وذلك  رسميا،  ندبوا  متي  العامة  النيابة  وأعضاء  للقضاة  أو 
المادة 31 من لائحة محفوظات الحكومة المشار إليها.  وما دامت الوثيقة 
ممنوعة من النشر فإن المعلومات التي تحتوي عليها تعتبر هي أيضا كذلك 

وتعتبر في هذه الحالة من الأسرار.
2-2-4.القانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد:

نصت المادة الثالثة من هذا القانون على عدم جواز إطلاع أي فرد أو هيئة 
12- لائحة محفوظات الحكومة – الناشر وزارة الصناعة والثروة المعدنية – الهيئة 

العامة لشئون المطابع الأميرية – الطبعة السادسة -1999 .
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عامة أو خاصة على البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد، 
حيث تعتبر تلك البيانات سرية، كما نصت تلك المادة أيضا على عدم جواز 
استخدام الإحصاء والتعدادات السرية في غير الأغراض الإحصائية مع 
حظر نشر أي منها فيما يتعلق بالأفراد دون أذن مكتوب من ذوى الشأن 

.«
ووفقا لنص المادة الرابعة المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1982 يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنسه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1-اخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو 
العلن  أساليب  من  ذلك  غير  أو   – التجارة  أو  الصناعة  أسرار  من  سرآ 

– التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2-كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى 
على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع 

في ذلك.
الجهاز  بإنشاء   1965 لسنة   1915 رقم  الجمهوري  القرار   .5-2-2

المركزي للتعبئة والإحصاء.
طبقا للمادة العاشرة من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 
» لا يجوز للوزارات أو الهيئات أو الجهات المختلفة أو الأفراد أن تنشر 
بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام اى مطبوعات أو نتائج أو بيانات 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  إلا من واقع إحصاءات  أو معلومات إحصائية 
الجهاز  برامج  ضمن  المقرر  غير  الإحصاء  أما   .« والإحصاء  العامة 
المركزي للتعبئة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز، وهكذا 
بها  تقوم  بأية احصائات  بيانات خاصة  أو  أرقام  أية  تداول  القانون  يمنع 
تقرر  ما  علي  المعلومات  علي  الأفراد  ويقصر حصول  مستقلة،  جهات 

الحكومة المصرية أن تعرضه عليهم.
2-2-6.  قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

حظرت المادة 77 الفقرة السابعة من قانون العاملين المدنيين بالدولة على 
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العامل » أن يفضى بأي تصريح أو بيانات عن أعمال وظيفته عن طريق 
الصحف أو غير ذلك عن طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة 
من الرئيس المختص ». كما حظرت علية الفقرة الثامنة من المادة نفسها 
» أن يفشى الأمور التي اطلع عليها بحكم وظيفته إذ كانت سرية بطبيعتها 
أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو 
بعد ترك العامل الخدمة ». كما تحظر الفقرة التاسعة من المادة 77 المشار 
إليها علي العامل » أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية 
أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظة ولو كانت خاصة بعمل 

مكلف به شخصيا » وتعاقب علي ذلك بالفصل وبعقوبات متنوعة. 
وهكذا فقد حول القانون كل موظف إلي حارس يمنع انسياب المعلومات 
العقوبات  شده  إزاء  ويجعله  الخدمة،  ترك  بعد  ولو  حتى  الجمهور  إلي 

المفروضة علية أكثر حرصا علي منع تداول المعلومات.
2-2-7: القانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 

بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة.
معلومات  أية  إذاعة  أو  نشر  يحظر  القانون  هذا  من  الأولى  للمادة  طبقا 
المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها  القوات  أخبار عن  أو 
بصفة عامة وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بأي طريق 
من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مدير 
إدارة المخابرات الحربية أو من يقوم مقامه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع 
المادة المنشورة أو المذاعة أو المسئول عن نشرها وإذاعتها. وفى مجال 
العقوبات نصت المادة الثانية على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون 
بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 إلى 500 
جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم 

وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب.

2-2-8. قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971.
العامة  المخابرات  جهاز  رئيس  منه  التاسعة  المادة  في  القانون  هذا  الزم 
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أن  وله  عليها  الحصول  ووسائل  ومصادرها  المعلومات  على  المحافظة 
القانون  الزمه  يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة كما 
بعدم الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بأذن من رئيس الجمهورية 

أو مجلس الدفاع الوطني.
واعتبر القانون في المادة 70 مكررا )ب( سرا من أسرار الدفاع الأخبار 
ونشاطها  العامة  بالمخابرات  المتعلقة  والوثائق  والبيانات  والمعلومات 
وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ماله مساس بشئونها ومهامها في 
المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي مالم يكن 

قد صدر إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشره أو اذاعته.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 

80/أ و80 /ب من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
2-2-9. القانون رقم 87لسنة1960 بشأن التعبئة العامة.

وفقا لنص المادة 35 من هذا القانون والمعدل بالقوانين أرقام 54لسنة1961 
البيانات  و 131لسنة1962 و96لسنة1963، فإنه » يعاقب علي إفشاء 
أو  جنية  مائة  تجاوز  لا  وبغرامة  بالحبس  بالتعبئة  الخاصة  والمعلومات 
بإحدى هاتين العقوبتين، فإذ وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة 

السجن ».
كما نصت المادة 36 من القانون ذاته علي عقاب »كل مشتغل في شئون 
التعبئة أذاع أسرارا خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات 
بما يتصل بأداء واجبة، بالحبس مدة لا تزيد علي ستة اشهر أو بغرامة لا 

تجاوز خمسين جنيها ».
ويلاحظ علي هذا النص شأن كل النصوص المماثلة أنها لا تضع معايير 
منضبطة بشان المعلومات التي يجب نشرها وتلك التي لا يجوز، وما يعتبر 

سرا ومالا يعتبر، وما المقياس الذي يمكن القياس علية في هذه الحالة. 
وبناء على جميع ما سبق فإننا يمكننا أن نستخلص من المبحث الثالث ما 

يلي:
أن الخطة العامة للتشريع المصري هي منع تدفق المعلومات إلي  	·
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حوزة الجمهور وليس شرطا أن تكون تلك المعلومات ذات طبيعة 
أية  ولكن  تعريف،  وفقا لأي  القومي  الأمن  تهدد  حتى  أو  سرية 
معلومات يري المشرع أنها تشكل خطرا علي الحكومة – وليس 
الدولة – يمكن أن تمنع وتعتبر حيازتها محظورة سواء تضمنها 

كتاب أو جريده أو فيلم أو اسطوانة ممغنطة أو غيرها.
أن المشرع اعتمد علي صياغات فضفاضة لحصار المعلومات،  	·
بمركزها  الإض��رار  الدولة،  هيبة  مثل  تعبيرات  يستخدم  فهو 

الدبلوماسي والحربي و الأمن القومي و السياسات العليا.
المعلومات  أن  هو  المصرية  التشريعية  الخطة  في  الأصل  أن  	·

ممنوع نشرها وان نشرها هو علي سبيل الاستثناء.
المعلومات تصل  أن المشرع المصري اعتمد مددا طويلة لنشر  	·
إلي خمسين عاما في بعض الأحيان وأقل مدة هي عشرين عاما، 

دون أن يؤخذ حتى بأسلوب تصنيف المعلومات.
أن المشرع المصري منع بعض الفئات – الموظفين مثلا – من  	·
الإدلاء بأية معلومات حتى بعد تركهم الخدمة وبدون مده محددة، 
كما ترك المشرع المصري لرئيس كل جهة تحديد الأسلوب الأمثل 

لحفظ المعلومات.
من  اعتبره  فيما  توسع  قد  معه  والقضاء  المصري  القانون  أن  	·

الأسرار.
أن العقوبات الجنائية علي تداول المعلومات هي عقوبات جنائية  	·

مشددة.
أن التشريع المصري لا يتضمن آلية للحصول علي المعلومات ولا  	·
طرق رقابة قضائية للطعن علي قرارات منع إعطاء المعلومات. 
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المبحث الرابع

الوضع القانوني لقنوات نشر المعلومات في مصر بشكل عام

عرضنا في المبحث الثالث الوضع القانوني الذي يحكم تداول المعلومات 
نشر  لقنوات  القانوني  الوضع  المبحث  هذا  في  ونعرض  مصر  في 
المعلومات والأخبار.  ويقصد بقنوات نشر المعلومات والأخبار الصحف 
والكتب والمطبوعات المختلفة، كما يندرج فيها وسائل الأعلام المسموعة 
و المرئية والسينما أيضا، وسوف نحاول بشكل موجز التعرض للوضع 
القانوني لتلك القنوات لمعرفة هل يمكن تملكها والعمل من خلالها بشكل 

حر أم لا ؟ 
تلك  فإن  المعلومات  الحصول علي  إمكانية  أيا كانت  أنه  المعروف  ومن 
المعلومات تحتاج إلي من ينقلها إلي الجمهور وينشرها بينه وعلي نطاق 

واسع، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به إلا قنوات محددة ومعروفة.
1. الصحافة المصرية.

تتملك الحكومة المصرية جميع المؤسسات الصحفية الكبرى في مصر فهي 
تملك بشكل مباشر ما تطلق عليه المؤسسات الصحفية القومية الكبرى مثل 
مؤسسة الأهرام ومؤسسة الأخبار وأخبار اليوم، ودار التحرير، ومؤسسة 
الأعلى  المجلس  اليوسف وغيرهم. وتقوم عن طريق  الهلال وروز  دار 
فيها،  والعاملين  الصحف  تلك  تحرير  بتعيين رؤساء  لها  التابع  للصحافة 
نوع  المصري وتحدد  العام  الرأي  تكوين  في  تتحكم بشكل عملي  وبذلك 

المعلومات التي تسمح له بان يتلقاها.
علي أن البناء التشريعي المصري لا يسمح بقيام صحف منافسة للصحف 
الرسمية التي تحظي بدعم الدولة، سواء من الناحية المالية أو غيرها من 

النواحي المهنية.
الموقف القانوني لتملك الصحف وإصدارها وفقا القانون 96 لسنة 1996 

بشأن سلطة الصحافة. 
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لمزيد من التحكم في انسياب المعلومات تتحكم السلطة التنفيذية في مصر 
في حق إصدار الصحف، وتصادر وفقا لنص القانون 96 لسنة 1996 
الأحزاب  على  الحق  هذا  وتقصر  وتملكها،  إصدارها  في  الأفراد  حرية 
السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وذلك وفقا لنص المادة 
القانون والتي تنص علي أن “حرية إصدار الصحف للأحزاب  45 من 
للقانون  طبقا  مكفولة  والخاصة  العامة  الاعتبارية  والأشخاص  السياسية 
“، وهو الأمر ذاته الذي تردده المادة 52 من القانون والتي تنص علي 
والخاصة  العامة  الاعتبارية  والأشخاص  السياسية  الأحزاب  ملكية   “ أن 
للصحف مكفولة طبقا للقانون”.علي انه حتى بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 
الخاصة، فإن القانون لا يجيز لها تملك الصحف بشكل مطلق، بل يقرنها 
المادة 14 من  فتنص  المساهمة  الشركات  قانوني محدد هو شكل  بشكل 
القانون على أن “ يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية 
الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل 
تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعا في الحالتين 
اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، والا  يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 
مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، 
ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع راس المال بالكامل قبل إصدار 
البنوك المصرية.ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن  الصحيفة في احد 
يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان. ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص 
وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في راس مال الشركة على 10 

% من راس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر. 
وتفريعا علي ذلك يمكن القول بان القانون المصري قد اخذ بنظام الترخيص 
المسبق لإصدار الصحف، فلم يكتف بالإخطار ولكن ربطه بموافقة المجلس 

الأعلى للصحافة، والذي له أن يستثني من كل أو بعض هذه الشروط.
وفضلا عن ذلك فقد أعطي المشرع للمجلس الأعلى للصحافة والذي تشكل 
بموجب نص القانون 96لسنة96 سلطة الوصاية والإشراف والرقابة على 
الصحفيين والمؤسسات الصحفية. ويتشكل المجلس الأعلى للصحافة بقرار 
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من رئيس الجمهورية بالتعيين طبقا للتشكيل المنصوص عليه في المادة 
الشورى، وهو  القانون 96 لسنة 1996 ويرأسه رئيس مجلس  68 من 
الأعلى  المجلس  ويعتبر  الحكومي.  الادارى  الطابع  عليه  يغلب  تشكيل 
للصحافة هو الجهة الحكومية المسئولة عن الصحافة في مصر، وقد أناط 
به القانون عددا من الاختصاصات المتعددة تبدأ من إبداء الراى في كافة 
المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة )مادة 1/70(، وتوفير مستلزمات 
إصدار الصحف )7/70(، وتحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد 
أسعار الصحف والمجلات وتحديد مساحات الإعلانات للحكومة والهيئات 
8 (، وحتى الإذن   / المادة 70   ( العام وقطاع الأعمال  العامة والقطاع 
للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام 
غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة 
المادة  أم متقطعة )  العمل بصفة مستمرة  فيها سواء أكان هذا  اى نشاط 

.) 17/70
1-2. منع تداول الصحف والمطبوعات وتعطيلها وإلغاؤها ...  القانون 

20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات. 
يجوز   1936 لسنة   20 رقم  المطبوعات  قانون  من   9 المادة  بموجب 
لمجلس الوزراء أن يمنع اى مطبوعات صادرة من الخارج من التداول 
البلاد.  داخل  وتداولها  ونشرها  المطبوعات  هذه  طبع  إعادة  يمنع  وبان 
وبموجب المادة 10 من قانون المطبوعات لمجلس الوزراء أيضا  له الحق 
في أن يمنع في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات 
التي تتعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام.  كما رخصت 
المادة 21 من قانون المطبوعات لوزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من 
جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر. كما رخصت 
المادة 22 / فقرة ثانية من قانون المطبوعات لوزير الداخلية منع تداول 
عدد من الصحف التي تصدر في مصر بلغة أجنبية. وأوجبت المادة 30 
من قانون المطبوعات ضبط الجريدة إداريا في حالة مخالفة هذه المواد 

إلى أن يصدر قرار بالمنع. 
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ويهدف هذا المنع إلي حرمان الجمهور المصري من أية معلومات ترغب 
الحكومة في منعه من معرفتها، كما يساعد الحكومة علي ممارسة نوع من 
الضغط علي الصحف الراغبة في التوزيع في السوق المصري بفرض 

نوع من الرقابة الذاتية علي موضوعاتها الصحفية.
1-3. تعطيل الصحف كعقوبة إضافية.

بتداول  الخاصة  الجرائم  جميع  علي  يعاقب  المصري  التشريع  أن  رغم 
المعلومات غير المصرح بها أو نشر أسرار لا يجوز نشرها أو غير ذلك 
من جرائم النشر بعقوبات جنائية إلا أن ذلك التشريع ينص على تعطيل 
الصحيفة كعقوبة إضافية، والتعطيل يعني منع الصحيفة من الصدور لفترة 
معينة، علي الرغم من أن ذلك يعد عقوبة للعاملين في الجريدة ولقرائها 
أيضا والذين لم يرتكبوا جرمآ ما. فيجوز تعطيل الصحيفة وفقا للمادة 199 
عقوبات إذا ارتكبت جريمة من جرائم الجنح والجنايات التي تقع بواسطة 
الصحف المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من 
التحقيق فى نشر مادة من نوع  أثناء  العقوبات واستمرت الجريدة  قانون 
أن  بالذكر  للمساءلة بسببها، والجدير  التي نشرتها، وتخضع  المادة  يشبه 
نص المادة 199 عقوبات لم يحدد حد أقصى للمدة التي يجوز للمحكمة 
أن تعطل خلالها الصحيفة في كل مرة تأمر بتعطيلها وترك الأمر لمطلق 

تقدير المحكمة.
كما نصت المادة 200 من قانون العقوبات علي أربع حالات يجيز فيهم 

تعطيل الصحيفة هي: 
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب 
الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من 
الجرائم المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات إهانة رئيس الجمهورية 
– وهى جريمة في عداد الجنح – لكن المشرع سوى بينها وبين الجنايات 
لعلة من عنده والمادة 308 عقوبات وهى خاصة بجرائم السب والقذف 
والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات – فيتم تعطيل الجريمة لمدة 
شهر بالنسبة للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة 
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ثلاثة اشهر للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى. 
إذا حكم على احد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة 
غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة 

لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها. 
إذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في 
أثناء السنتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى 

مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى. 
إذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في 
مدة  الجريدة  تعطيل  وجب  الثاني  الحكم  لصدور  التاليتين  السنتين  أثناء 

تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
كما أجاز المشرع تعطيل الجريدة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز 
سنة في حالة مخالفة المواد 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 17 من القانون 20 
لسنة 1936 بشأن المطبوعات ، وأجاز المشرع أيضا تعطيل الجريدة لمدة 
لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة في حالة مخالفة الجريدة لأحكام 
المادة 14 من القانون 148 لسنة 1980 .  كما أجازت المادة 2 من قانون 
المطبوعات رقم 20لسنة 1936 لمجلس الوزراء سلطة تعطيل الجرائد 
القانون 40  المادة 17 من  التي تصدر في مصر بلغة اجنبية. وأجازت 
لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية للجنة شئون الأحزاب السياسية وقف 
التعطيل جميعها  إصدار اى صحيفة حزبية.  وسوف نلاحظ أن حالات 
الحكومة ضارة أو غير حقيقية  مرتبطة بنشر أو تداول معلومات تراها 
أو تشكل تهديدا من وجهة نظرها للأمن القومي أو للنظام العام أو للوحدة 

الوطنية أو غير ذلك.
2. تملك وسائل البث الإذاعي والتلفزيوني.

وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 
بشأن الإذاعة والتلفزيون، تحتكر الدولة ملكية الإذاعة والتلفزيون، حيث 
نصت المادة الأولى من القانون » تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون تكون له الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص 
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دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك 
العربية.  في جمهورية مصر  والمرئي  المسموع  الاذاعى  البث  محطات 
المسموعة  المواد  على  والرقابة  الإش��راف  غيرها  دون  الهيئة  وتتولى 
الشركات  تنتجه  ما  كل  لرقابتها  وتخضع  أجهزتها،  تبثها  التي  والمرئية 
المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة ». ويتولى وزير 
الإعلام الإشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومتابعة تنفيذه للأهداف 
والخدمات القومية، والمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ) 

مادة 4 ( 
وجمعية  المنتدبين،  للأعضاء  ومجلس  للأمناء،  مجلس  للاتحاد  يكون 
عمومية، ويتكون الاتحاد من قطاعات: رئاسة الاتحاد والإذاعة والتلفزيون 
والهندسة الإذاعية والإنتاج والشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة 

) مادة 4 / 2 (. 
ويشكل مجلس الأمناء من رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته 
ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس 
الوزراء، وعدد من الأعضاء من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة 
والصحفي  والثقافي  والعلمي  والفني  والديني  الفكري  النشاط  في  الفعالة 
والاقتصادي والهندسي والمالي والقانوني المهتمين بنشاط الشباب والمرأة 
في  العددية  الأغلبية  لهم  تكون  أن  على  الأنشطة  من  وغيرها  والطفولة 
عضويتهم  ومدة  مكافأتهم  وتحديد  بتعيينهم  ويصدر  المجلس،  عضوية 
قرار من رئيس مجلس الوزراء، والأعضاء المنتدبون لإدارة القطاعات 

الرئيسية للاتحاد، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. 
وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ إبلاغه بها، وتعتبر القرارات نافذة بانقضاء هذه المدة، فإذا اعترض 
عليها كلها أو بعضها اعيد ما اعترض عليه منها إلى مجلس الأمناء لإعادة 
2، 3 ( ولوزير الإعلام حضور جلسات مجلس   / فيه ) مادة 8  النظر 
الأمناء ويتولى رئاستها حال حضوره ) مادة 8 / 4 (، ويكون تحديد رأس 

مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية )مادة 17(.
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ودون جهد كبير يمكن القول أن الدولة تحتكر حقوق البث الأرضي علي 
جميع أنحاء الجمهورية وهي التي تتولي رقابة ما تبثه قنواتها من مواد 
القائم علي شئون الإذاعة والتلفزيون في  ومعلومات، فضلا أن المجلس 
الوزارء  رئيس  أعضاءه  ويعين  الجمهورية،  رئيس  رئيسه  يعين  مصر 
وترفع تقاريره إلي وزير الأعلام، وجميعهم أعضاء في السلطة التنفيذية.

3. الرقابة علي المصنفات الفنية.
الأشرطة  علي  الرقابة  بتنظيم  430لسنة1955  رقم  القانون   .1-3
السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات 
والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتية وتعديلاته، والقرارات الوزارية 

المنفذة له.
القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم  الفنية  الرقابة علي المصنفات  ينظم 
والأغاني  السحري  الفانوس  ولوحات  السينمائية  الأشرطة  علي  الرقابة 
الصوتية  التسجيل  وأشرطة  والأسطوانات  والمنولوجات  والمسرحيات 
بالقانون 38لسنة1992، والقانون 13لسنة 1971، فضلا عن  والمعدل 
عمل  تحكم  التي  القواعد  بتنظيم  220لسنة1976  الوزاريين  القرارين 
الرقابة علي المصنفات الفنية والقرار الوزاري رقم 459لسنة1973 بشأن 

استيراد الأفلام الأجنبية.
ويحدد القرار رقم 220 لسنة 1976 بشان القواعد الأساسية للرقابة على 
المصنفات الفنية مهام الرقابة والمحاذير الرقابية فتنص المادة الأولي من 
إليها  المشار  الفنية  المصنفات  الرقابة على  تهدف   “ أن  القرار علي  هذا 
في القانون رقم 430 لسنة 1955 إلى الارتقاء بمستواها الفني وان تكون 
عاملا في تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وفى تنمية الثقافة 
المحافظة  إلى  تهدف  الفني كما  للإبداع  الخلاقة  الطاقات  العامة وإطلاق 
ويمنع  الانحراف.  من  النشء  وحماية  العام  والنظام  العامة  الآداب  على 
القانون تداول المعلومات بحرية عبر السينما حيث تضع المادة الثانية من 
بالنسبة لموضوع ذلك  الرقابية من أهمها  المحاذير  القرار عددا من  هذا 

البحث:-
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والعقائد  السماوية  بالأديان  والتعريض  الإلحادية  الدعوات  نشر  	·
الدينية وتحبيذ أعمال الشعوذة.

عدم مراعاة قدسية الزواج والقيم المثالية العائلة أو عرض مشاهد  	·
الموعظة  بها  يقصد  لم  ما  للوالدين  الواجب  الاحترام  مع  تتنافى 

الحسنة.
بالشخصيات  منها  يتعلق  ما  وخاصة  التاريخية  الحقائق  عرض  	·

الوطنية بطريقة مزيفة أو مشوهة.
صداقة  علاقات  تربطهما  بشعب  أو  أجنبية  بدولة  التعريض  	·
ذلك  يكن  لم  ما  المصري  وبالشعب  العربية  مصر  بجمهورية 

ضروريا لتقديم تحليل تاريخي يقتضيه سياق الموضوع. 
عدم عرض أى موضوعات تمثل جنسا بشريا أو شعبا معينا على  	·
نحو يعرضه للهزء والسخرية إلا إذا كان ذلك ضروريا لإحداث 

انطباع ايجابي لغاية محددة مثل مناهضة التفرقة العنصرية.
اليأس والقنوط  إلى  المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو  عرض  	·
الإخلال  أو  طائفية  أو  طبقية  نعرات  خلق  أو  الخواطر  وإثارة 

بالوحدة الوطنية.
ويستطيع القارئ أن يكتشف انه في ظل هذه المحاذير الرقابية وما تتضمنه 
من عبارات مطاطة يمكن للدولة عبر جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية 
أن يتحكم في نقل المعلومات والقيم والأفكار من خلال السينما وغيرها من 
الوسائل المماثلة.  وتعاقب مادة 15 من القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم 
والأغاني  السحري  الفانوس  ولوحات  السينمائية  الأشرطة  علي  الرقابة 
والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتية، و 
المعدلة بالقانون رقم 38 لسنة 1992 كل من خالف أحكام المادة 2 من 
هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسة 
آلاف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
المعدلة   16 المادة  تعاقب  كما  الغرامة.  عقوبة  تنفيذ  وقف  يجوز  لا  و 
7و8و8مكررو18  المواد  أحكام  مخالفة  على  38لسنة1992  بالقانون 
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مكررا بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه. أو 
بإحدى هاتين العقوبتين ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 

8 اعتبار الترخيص ملغي.
والمادة 2 المشار إليها في المادة 15 من القانون هي الخاصة بمنع تصوير 
الأشرطة السينمائية أو تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو عرض الأشرطة 
السينمائية أو تأدية المسرحيات أو إذاعة أي من ذلك أو بيعه أو تصديره 
7و8و8مكرر  المواد  أما  القومي،  والإرشاد  الثقافة  وزارة  موافقة  بغير 
المنصوص عليها في المادة 16 فهى مواد  خاصة بإجراء أية تعديلات في 
المصنف دون موافقة الوزارة أو عدم استبعاد ما قررت الوزارة استبعاده 
المصنف.ـويلاحظ مدي  الترخيص علي  أو عدم طبع رقم  المصنف  من 
الحبس  إلي  تصل  والتي  القانون  في  عليها  المنصوص  العقوبات  قسوة 
رغبة  عن  يفصح  الذي  الأمر  وهو  الحالات،  بعض  في  كاملين  عامين 
المشرع في إحكام سيطرته علي ذلك النوع من الفن وتكبيله بقيود تحد من 

حريته في التعبير ونقل المعلومات.
3-2. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162لسنة1993.

وفقا لهذا القرار في المادة الثامنة منه فانه » يلتزم القائمون بالرقابة علي 
المصنفات الفنية عند النظر في طلب الترخيص بأي مصنف مراعاة ألا 
يتضمن المصنف أو ينطوي علي ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية 
والخلقية، أو الآداب العامة أو النظام العام، ولا يجوز علي وجه الخصوص 

الترخيص بأي مصنف إذ تضمن أمرا من الأمور الآتية:-
الدعوات الإلحادية والتعريض بالأديان السماوية. 	·

·	 تصوير أو عرض أعمال الرذيلة أو تعاطي المخدرات علي نحو 
يشجع علي محاكاة فاعليها.

المشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء. 	·
عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد. 	·

اختصاصات  بتحديد   1970 لسنة   250 رقم  الثقافة  وزير  قرار   .3-3
الرقابة الفنية على المصنفات.
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وفقا لهذا القرار تخضع المصنفات الأجنبية بجميع أنواعها ثقافية ودعائية، 
وكذلك الأفلام المصرية المصدرة إلي الخارج للرقابة ومراجعة سيناريو. 
بعدم جواز  المصري  الدولة  بمجلس  للفتوى  الاستشاري  القسم  أفتي  وقد 
أذا كانت قد صورت تحت  للفيلم في الخارج إلا  السلبية  النسخ  تحميض 
رقابة وزارة الثقافة والإرشاد القومي وقد جاء في تلك الفتوى » أن القانون 
تصدير  حظر  قد  السينما  أشرطة  علي  الرقابة  بتنظيم  430لسنة1955 
بذلك هو  والمقصود  الثقافة،  وزارة  من  ترخيص  بغير  الفنية  المصنفات 
حماية الآداب العامة والأمن العام ومصالح الدولة العليا، ومن البديهي أن 
تشمل رقابة الوزارة نسخ الأفلام التي تصدر إلي الخارج لتحميضها، ولا 
يمكن بأي حال من الأحوال مراقبة النسخ السلبية لأن إجراء الرقابة يتطلب 
أن يكون الفيلم محمضا حتى تظهر مناظره، وعلي ذلك لا يجوز تحميض 

الأفلام في الخارج حتى لا يكون فيها ما يسئ إلي سمعة البلاد ».)13(
ومن هذا المبحث يمكننا أن نرصد أن السلطة التنفيذية في مصر تتحكم 
في مصر  الكبرى  الصحف  تملك  فهي  المعلومات  نقل  قنوات  كامل  في 
الجديدة  ناحية، كما تتحكم في منح ترخيص الصحف  ملكية مباشره من 
من ناحية أخري، كما تتحكم في دخول المطبوعات الخارجية إلي السوق 
المصرية من ناحية ثالثة، فضلا عن تملكها لحقوق البث الأرضي الإذاعي 
والتلفزيوني بالكامل، إضافة إلي أحكام رقابتها علي المصنفات الفنية سواء 
المنتجة في مصر أو المستوردة من الخارج، أو حتى المصنفات المصرية 

المرسلة إلي الخارج.

13- فتوي اللجنة الثانية ، مجموعة فتاوي لجان القسم الاستشاري للفتوي والتشريع 
السنتان 19و20 بند 183 ص335.
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المبحث الخامس
 

التوصيات

في تقديرنا فإن إطلاق حرية تداول المعلومات بكل الطرق والوسائل 
ودون حدود أو قيود هو الشرط الأولي لمكافحة الفساد، ودعم الحكومة 

الصالحة، الأمر الذي يعزز من تقدم الأمة، ويحفظ لها ثرواتها ومواردها 
البشرية والمادية.فالفساد لا ينمو إلا في الظلام والجراثيم لا تنتشر إلا 

في الغرف سيئة الإضاءة قليلة التهوية. ولا يمكن الحديث عن بناء حكم 
ديمقراطي صحيح بغياب الحق في التعبير وتداول المعلومات بصوره 
المختلفة ومظاهره المتعددة كما لا يمكن وصف أي مجتمع بأنه مجتمع 
ديمقراطي أو يتحول إلي الديمقراطية ما دامت حرية التعبير وتداول 

المعلومات فيه مطاردة مهزومة بفعل قوانين جائرة.
بعض  تقديم  يمكن  الماضية  الأربعة  المباحث  من  استخلصناه  لما  ووفقا 

التوصيات.
الخاصة بحرية  المصرية  التشريعية  البنية  التوصية )1(:تتعلق بمراجعة 
متعددة،  قوانين  بين  متفرقة  التشريعية  البنية  وتلك  المعلومات،  تداول 
ومن المؤكد أن جميعها تخالف في الجوهر أو المظهر نصوص العهدين 
الاقتصادية  والحقوق  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاصين  الدوليين 
والاجتماعية وغيرهما من المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية 
مصر العربية واعتبرت وفقا لنص المادة 151 من الدستور بمثابة تشريع 
سريان  وبالتالي  الطوارئ  حالة  إعلان  استمرار  أن  عن  فضلا  داخلي، 
المسمم أصلا ضد حرية  المناخ  بقانون الطوارئ يزيد من تسميم  العمل 

تداول المعلومات.وعلي ذلك نقترح:
النقض  برئاسة رئيس محكمة  الفور تشكيل مجموعه عمل  يبدأ علي  أن 
قانونين  خبراء  عضويتها  في  ويشارك  الأعلى  القضاء  مجلس  ورئيس 
بوزارة  التشريع  إدارة  من  وخبراء   ، الإنسان  حقوق  منظمات  ترشحهم 
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المحكمة  من  وقضاة   ، البرلمان  في  أعضاء  قانونين  وخبراء   ، العدل 
الدستورية العليا ، مع خبراء قانونيين دوليين  ترشحهم الأمم المتحدة ، 
لتقوم تلك اللجنة وفي خلال ثلاث سنوات  من تشكيلها بحصر ومراجعة 
جميع القوانين المصرية  المنظمة لحرية تداول المعلومات وحفظ الأسرار 
وغيرها ، ومطابقتها علي نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
وغيره من المواثيق والاتفاقيات الدولية ، والتقدم بتعديلات تشريعية تنطوي 
علي إلغائها ووضع تشريع جديد لتداول المعلومات وحفظها يكون مستمدا 
من خبرات الدول الديمقراطية في هذا المجال ويحتوي علي الخصوص 
النظام  كلمة  لمعني  تعبير منضبط  ، ووضع  السر   لماهية  تعريف  علي 
يجعل  بما  العليا  الدولة  ، ومصالح  القومي  والأمن  العامة  والآداب  العام 
تلك المعاني محددة بما يجعلها صالحة لترتيب جزاء جنائي علي مخالفتها  
عليها  والحصول  المعلومات  لطريقة طلب  قانونية  ترتيبات  مع وضع   ،
والجهة التي يجري التظلم أمامها من رفض إعطاء المعلومات ، والطعن 

علي القرار وغير ذلك. 
إلغاء جميع القيود القانونية أينما وردت والتى تضع قيودا علي تملك أو إدارة 
أو استيراد أو تصدير أو استعمال أدوات التعبير من صحف أو كتب أو 
مطبوعات، وكذلك تملك الصحف ووسائل الأعلام المسموعة والمسموعة 
المرئية وغيرها، وإيلاء اهتمام خاص بوضع ضمانات إضافية علي حق 

الإبداع من خلال السينما والمسرح وغيرها. 
علي أن تطرح تلك اللجنة علي الرأي العام محددات عملها، وان تطلعه أولا 
بأول علي خطوات تحقيق أهدافها، وان يتم تنظيم لجان استماع قبل إقرار 

كل تشريع لهؤلاء المخاطبين بأحكامه وان تؤخذ ارئاهم في الاعتبار.
تعديل  البدء في  التوصية لا تستبعد –بل تؤكد – علي ضرورة  تلك  أن 
الدستور المصري الحالي واستبداله بدستور جديد، وفي خصوص موضوع 
تلك الورقة فإننا نوصي بان أي دستور جديد يتعين أن يمتنع عن الإحالة 
القانون في خصوص الحقوق والحريات العامة وعلي رأسها حرية  إلي 
التعبير والحق في تداول المعلومات، وعلي ذلك يجب أن تكون أن تكون 
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المباشر  للتطبيق  قابلة  العامة  والحريات  للحقوق  المنظمة  الدستور  مواد 
دون أن يتم إعطاء المشرع فرصة إفراغها من مضمونها بواسطة قوانين 

تصدر منه بعد ذلك.
التوصية )2( تتوجه صوب وسائل الإعلام وملكيتها وطريقة ادائها لعملها، 
فمن المقطوع به أن الدولة تستطيع عبر ملكيتها لوسائل الأعلام المختلفة 
أن تصوغ العقل الجمعي المصري في الاتجاه الذي تريد، وهي بإقصائها 
عبر  الجماهير  مع  والتخاطب  العمل  عن  المعتدلة  الديمقراطية  التيارات 
الفاشية  التيارات  أو بقصد  تدعم دون قصد  لها  المملوكة  وسائل الأعلام 
علي العمل.وفي هذا الإطار توصي الدراسة:بإلغاء منصب وزير الأعلام 
باعتبار أن هذا المنصب في حقيقته هو من بقايا النظم الاستبدادية ولا دور 

له في الدول الديمقراطية.
البدء في وضع خطة لخصخصة وسائل الأعلام المكتوبة » الصحف »، 
وذلك بتمليكها بنظام الأسهم للراغبين في ذلك من الصحفيين مع السماح 

بنسبة من رأس المال لمستثمر رئيسي أو أكثر.
إمكانية  لمعرفة   BBC البريطانية  الإذاعة  هيئة  نظام  دراسة  في  البدء 
تطبيقه علي الإذاعة والتلفزيون المصريين أو مناقشة خطط بديلة تضمن 
المرئية  والمسوعة  المسموعة  الأعلام  وسائل  علي  الدولة  سيطرة  عدم 
بشكل أساسي، وتضمن أداء مهنيا غير منحاز إلا للمجتمع كله وليس لقوة 

سياسية منه حتى لو كانت تلك القوة هي الحكومة.
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تعقيب الأستاذ أكرم القصاص الصحفي بجريدة العربي

بعد الإطلاع علي ورقة الأستاذ نجاد: الحقيقة أود أن أشكر السلطة التنفيذية 
علي أنها تسمح للناس أن تكتب في الصحف. 

واللافت للنظر أن مصر موقعة علي كل الاتفاقات التي أشار إليها الأستاذ 
الإنسان،  بحقوق  المتعلقة  الاتفاقيات  كل  علي  التوقيع  هذا  ورغم  نجاد، 
الآليات  يأتي غياب  الاتفاقيات،و  لهذه  لتنفيذ  آليات  لديها  يوجد  أنه لا  إلا 
إليها الأستاذ عصام،  بالإضافة إلي ترسانة القوانين التي يمكن أن يشير 
وليس هذا فقط وإنما أيضا هناك التناقض في الذهنية التي تحكم التعامل مع 
المعلومات داخل السلطة الحاكمة، فالمعلومة قد تكون خاطئة أو متناقضة 
للمعارضة  للعاطلين في مصر، واحد  المثال هناك 4 أرقام  وعلي سبيل 
والصحف  للانتخابات  وآخر  الدولية  للمؤسسات  الحكومة  تقدمه  والثاني 

الحكومية تنشر رقما رابعا.
ورغم ترسانة القوانين هذه والتي تمنع تداول المعلومات، إلا أنها تخترق 
بسبب الإنترنت ومن هنا تبرز أهمية قانون موحد لتداول المعلومات كما 
فهناك  الوحيدة،  الوسيلة  هو  ليس  الإنترنت  أن  على  قليل.  بعد  سنوضح 
كالمعلومات  السرية  من  نطاق  عليها  المفروض  المعلومات  من  العديد 

العسكرية أصبحت متاحة في الكثير من المطبوعات.
أن  المفترض  ومن  للصحفيين  فقط  ليس  المعلومات  إتاحة  في  التناقض 
حق  المعلومات  علي  الحصول  حق  أن  ورغم  أيضا.  للمواطنين  يكون 
يكاد  الذي  القانون  إلي  المادة تحيل  أن  إلا  الدستور،  منصوص عليه في 
يمنع هذا الحق، وإذا كان الأستاذ نجاد يطالب بلجنة تفرز القوانين، فأنا 
أري أن قانون المعلومات الموحد سيحل هذا التناقض وسيلغي كل القوانين 
الموجودة والتي أصبح التعامل معها مستحيلا لأنها لو طبقت فلن يستطيع 
هي  هامة  لنقطة  ورقته  في  نجاد  الأستاذ  أشار  كما  شيئا.  ينشر  أن  أحد 
حق تملك وسائل الإعلام والصحف. وربما تكون الصحف قد تم السماح 
التلفزيون مملوكا للدولة والناس تعرف شكله  بتملكها قليلا، إلا أنه يبقي 
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وأداءه وتعرف أنه لا يقدم أي معلومات ولا ينقل الحقيقة.
وأيضا فيما يتعلق بتعامل الصحفيين مع المعلومات، هناك بعض الوزارات 
والهيئات لا تملك المعلومات الصحيحة وبالتالي تنشر الصحافة معلومات 
في  المثال  سبيل  وعلي  للإشاعات.  تروج  أنها  اتهام  لها  فيوجه  خاطئة 
حوادث القطارات، شكل الوزير لجنة اكتشفت أن الكثير من أوراق ووثائق 
استيرادها  أو  القطارات  بعض  تشغيل  تاريخ  مثل  موجودة،  غير  الهيئة 

ووثائق شرائها، كما أنها غير مطلعة علي ممتلكاتها!! 
أيضا ليست هناك أرقام حقيقية حول الالتهاب الكبدي الوبائي، فليس لدي 
إخفاء  يتم  بل  المرض،  حجم  حول  إحصاءات  أو  أرقام  الصحة  وزارة 
الحالات أو التقليل من شأنها وهذا يخلق مشكلة في مواجهة المرض نتيجة 
لغياب هذه الأرقام. ونفس الأمر بالنسبة لأنفلونزا الطيور ولا تعلم حجم 
الثروة الداجنة التي تم إعدامها في العام الماضي وتلك التي خسرناها، هذا 

كله يخلق أزمات للصحافة!! 
نفسها،  تحاصر  فهي  المعلومات  تحاصر  عندما  الحكومة  أن  والحقيقة 
والسلطة التنفيذية عندما تمنع المعلومات فإن ذلك يضر بالاقتصاد الوطني 
وجهود التنمية وأساسيات النظام الرأسمالي، فمثلا إذا كان هناك مستثمر 
يريد أن يستثمر في منطقة ما، لا يجد أي معلومات عن المشاريع المماثلة 
والتي من المفترض أن يجدها في الغرف الصناعية والتجارية، ولكن الواقع 
يقول إن الأنشطة تعتبر أسرارا والموظف الذي يخرج تلك المعلومات، إما 
يكون بشكل غير شرعي أو الموظف يعتبر نفسه جاسوس رغم انه يخرج 

معلومة عادية جدا.
إتاحة قانون المعلومات ليس مفيدا فقط للصحفيين ولكنه مفيد للدولة بشكل 
عام، لأن الحكومة تعتبر نفسها أهم من الدولة والمسئول أهم من الدولة، 
وتخلط بين المعلومة الخاصة وبين المعلومة التي تخص فسادا أو تنمية أو 

تشريعا بما يساهم في مواجهات بين الحكومة والصحفيين.
الصحفي عبء  وعلي  الخصوصيات  تخترق  أنها  للصحافة  الاتهام  وبدأ 
الإثبات الذي يبحث عن المعلومة التي تخفيها الحكومة، بما يجعله عاجز 
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دائرة  المعلومات  تمنع  التي  هي  الحكومة  أن  حين  في  وظيفته  أداء  عن 
مغلقة يواجهها كل العاملين في الإعلام، ويصبح متهم بأنه ينشر الشائعات 

في حين أن كل المفاتيح في يد الحكومة .
فقط  مفيد  ليس  لأنه  للمعلومات  موحد  قانون  وجود  أهمية  تأتي  هنا  من 
للصحافة، ولكن أيضا لأن المعلومات الصحيحة هي الأساس لأي قرار 
سياسي أو اقتصادي أو تنموي. فالسلطة التنفيذية إما معها معلومات خاطئة 
تتخذ بناء عليها قرارات خاطئة، وإما تحجب المعلومات وتمنع الناس من 

الاستفادة منها. 
 

أ/ عبد العظيم المغربي- الامين المساعد لاتحاد المحامين 
العرب:

شكرا للأستاذ الصحفي أكرم القصاص الذي عكس لنا معاناة الصحفيين 
في ظل القوانين المعمول بها من ناحية وفي ظل التخلف والتسيب الإداري 
ثم  ناحية أخري،  التنفيذية من  لدي الأجهزة  أساساها  المعلومة من  وفقر 
تضارب المعلومات بين الأجهزة الأمر الذي يجعل الصحفي عاجزآ عن 
الوجه  علي  عمله  يمارس  أن  يمكن  حتى  الصحيحة  للمعلومة  التوصل 
الصحيح، وبما يعطل المجتمع ككل عن وضع خطة واقعية وحلول عملية 

وتنمية ممكنة علي المستوي القومي.
الكلمة الآن للأستاذ عصام الاسلامبولي المحامي لمناقشة هذه المشكلة من 

بعدها القانوني.

تعقيب أ/ عصام الاسلامبولي – المحامي بالنقض:

مساء الخير في الحقيقة أشفقت علي الأستاذ نجاد وهو يجول ويقتحم حقل 
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ألغام تشريعي ليتتبع قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، ونحن 
نملك بنية تشريعية متضخمة لأقصي درجة تصل إلي 36 ألف تشريع، 
فهي مسالة في غاية الصعوبة أن تتبع كل القوانين وليسمح لي بالتعقيب 
علي بعض الأمور، وسأحاول أن أتتبع الورقة كما تناولها في أربع مباحث 
وبذل مجهودا كبيرا حيث نجد في نهاية كل مبحث توصيات وهو أسلوب 

جميل يسهل تتبع الباحث. 
المهمة  أن  إلا  المعلومات  نقل  أهمية  رغم  أنه  أؤكد  أن  أحب  البداية  في 

الأساسية للصحافة خاصة والإعلام عامة تقع علي ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولي هي تجميع المعلومة أو الخبر والمرحلة الثانية أن ينشره 
والمرحلة الثالثة أن يعقب عليه أو يفسره،فإذا منعنا عنه هذا المدد، فإننا 
انهينا تماما دور الإعلام والصحافة، و الأستاذ نجاد في داخل  نكون قد 
الورقة  اعترض علي النص في الدستور علي قصر حق نقل المعلومات 
أريد أن تكون اسم  أنا  لذلك  لكل مواطن و  علي الصحفي وأن هذا حق 

الورقة )مواطنون بلا حماية(.
النظرة  في  المعلومات  علي  الحصول  الأول  المبحث  إلي  انتقلنا  وإذا 

الدولية:
تحدث عن العهد الدولي وبعض الدساتير وغاب عن الأستاذ ثلاث مصادر 
هامة جدا منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19 منه والتي 
لم تمنح هذا الحق فقط للصحفيين ولكن للأشخاص. الميثاق الإفريقي أيضا 
في  الإنسان  لحقوق  الأوروبية  الاتفاقية  والمادة 2 وكذلك  المادة 19  في 
أهمها  من  المستخلصات،  في  الواردة  الآراء  في  معه  أتفق   . المادة 19 
أنه لابد في كل دولة تدعي أنها ديمقراطية أن ينص علي هذا الحق في 
الدستور ،وألا يكون هناك حجب لأي معلومة، إلا لمصلحة عليا وطنية، 
أعمال  بفكرة  نصطدم  قد  وهنا  قضائية،  لرقابة  القرارات  تخضع  وان 
غاية  في  فكرة  وهي  والبريطاني،  الفرنسي  الموروث  من  وهو  السيادة 
الخطورة، إلا أنها تمنع أن يطرح أمام القضاء بعض الأمور التي تري 
نص  رغم  انه  الشديد  .وللأسف  السيادة  أعمال  في  تدخل  أنها  الحكومة 
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الدستور المصري في المادة 68 فقرة 2حيث حظر منع أي عمل مادي 
للحكومة أو قرار عن رقابة القضاء بنص صريح العبارة ورغم حسنات 
أجازت  بمواءمة حين  قامت  أو  فخ  لكنها وقعت في  الدستورية  المحكمة 
أعمال السيادة، وقالت إن الذي يقرر دخول العمل من عدمه هو المحكمة 
الدستورية نفسها. وعمليا فان ما يحدث هو أن المحاكم انتهت إلي انه طالما 
أن المحكمة الدستورية كانت قد أقرت وجود الفكرة والمبدأ، فهذا لا يجوز 
طرح الطعن فيه وهي عقبة حقيقية لابد أن تسقط، لأن النص الدستوري 
اقوي من المحكمة الدستورية نفسها، فالمشرع هنا يضع النصوص ليتباهى 
بها وليس ليطبقها. وأتفق كذلك على أن البيئة السياسية أيضا محور هام 
وأتفق علي ما جاء في الورقة : لدينا قضاة مستقلون وليس لدينا قضاء 

مستقل، وكيف تم الالتفاف حول القانون.
المبحث الثالث الوضع الدستوري والقانوني »الأصل في المعلومات في 

مصر هو السرية والاستثناء هو النشر« :
إذا كنا  نقابة الصحفيين وكان ذلك هاما  لقانون  لم يتعرض الأستاذ نجاد 
النص  المعلومة دون  الحصول علي  الصحفيين،كما أن حق  نتحدث عن 
علي حق النشر والتعقيب يعني خذ المعلومة ولكن لا تنشرها، وأقف هنا 
عند نقطة وهي قانون سلطة الصحافة وليس قانون تنظيم الصحافة، وهناك 
حل تشريعي لم يتم تفعيله ولا التعامل معه، وأهم ما في القانون هو المادة 
الثامنة من القانون )96( لسنة 96 والذي ينص على أنه »تنشأ بقرار من 
الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي في كل وزارة أو هيئة 
أو جهة إدارية أن يكون هناك مكتب صحفي يمد الصحفي بالمعلومات، 
ويحظر فرض أي قيود تحول دون الوصول للمعلومات. إذن هناك تقنين 

تشريعي ولم يجر تفعيله وجري التعامل معه علي أنه غير موجود.  
كنت أتمني أن يناقشها الأستاذ نجاد. 

المادة 11 من نفس القانون أعطت الحق للصحفي في حضور الاجتماعات 
العامة والمؤتمرات، إلا انه في الفترة الأخيرة برزت ظاهرة طرد المسئولين 
والوزراء للصحفيين من الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية ولا يعلم أحد 
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لماذا يتم تنظيمها إذن؟ 
أريد التحدث في سلطة الصحافة، حيث أدخلت الصحافة كسلطة في تعديل 
عام 1980 ، ولان الرئيس السادات يريد أن يقوم بتعديل المادة 77 ولكن 
بعديد  وقام  والإسلاميين  الدولي  المجتمع  يغازل  أن  فأراد  وحدها،  ليس 
من التعديلات، منها التعددية وقدم الديمقراطية علي الاشتراكية في المادة 
للشورى والآخر لسلطة الصحافة، مع  الأولي، وأضاف فصلين أحدهما 
أن الصحافة عظمتها ليست هي السلطة لأنها لا تملك إصدار قوانين أو 
قرارات أو أحكام ملزمة للكافة، فقط يكون الرأي العام نوع من الضغط 
والاستنارة .. والمضحك هنا أن السادات قد هدد بتحويل النقابة إلي »نادٍ« 

ثم بعدها بشهرين وضعها كسلطة. 
وإذا انتقلنا إلى المبحث الثالث، فقانون المخابرات تم تعديله برقم 1 لسنة 

89 وتجرم نفس الفعل وأتفق مع كل ما جاء في الورقة بعد ذلك. 
البث الإذاعي والبث التلفزيوني الأرضي ليس له مساحة الحرية الفضائية، 
علي  للقائمين  متعة  السرية  ثقافة  فإن  يبدو  ما  وعلى  تفرقة غريبة  وهذه 

الأمر في مصر. 
أما بالنسبة للتوصيات فإنني أرى إلغاء منصب وزير الإعلام، كما أنني 
بها،  للعاملين  تمليكها  يتم  أن  ولكن  الإعلام  وسائل  مع خصخصة  لست 
وليس للمستثمر الأجنبي وأود أن أقول إن علينا البحث في تجارب العالم 

وليس هيئة الإذاعة البريطانية فقط. 
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المداخلات

أ/ ثروت شلبي
صحفي بجريدة الاهالي:

القيادة  لدي  حقيقية  سياسية  إرادة  الآن  هناك  ليس   .. جدا  مهمة  الندوة 
أو  نزيهة  حرة  انتخابات  في  ولا  حرية صحافة  إقامة  في  لا  مصر  في 

إصلاح!! 

أ/ صلاح عيسي: 
إننا نمر الآن بتضييق تشريعي بالنسبة لحرية الصحافة.

أ/ سعيد شعيب
صحفي بجريدة العربي:

المجتمع  ففقط، ولكنها تخص  السلطة  المعلومات لا تخص  قضية حجب 
كله. وهناك أيضا مسألة التزوير السياسي للتعامل مع المعلومات. فعلى 
سبيل المثال إذا قرأت صحف المعارضة أثناء أزمة القضاة، فلن تجد أي 
رأي أو حتى ذكر للمستشار فتحي خليفة رغم أنه رئيس المجلس الأعلى 
للمستشارين  ذكر  أي  هناك  ليس  الحكومية  الصحف  فتحت  وإذا  للقضاء 
مكي والبسطويسي .. كما ستجد إيحاء بمعلومات مغلوطة بسبب الأهداف 
من  معينة  جهة  الأعلى  القضاء  مجلس  أن  إيحاء  هناك  فمثلا  السياسية، 

الحكومة وهي معلومة غير صحيحة. 
وبالتأكيد الحصول على المعلومة مهم ، ولكن مهم أيضا  ما بعد الحصول 
عليها، حيث يمكن تزويرها أو منع نشرها ليس فقط في الصحف الحكومية 
ولكن أيضا في صحف المعارضة نتيجة لغياب ميثاق صحفي بين المحرر 
هذه  لصيانة  إليها  اللجوء  يمكن  جهة  توجد  لا  ولأنه  التحرير،  ورئيس 
الحقوق .وهناك مواقف كثيرة تدل علي ذلك، فموقف المعارضة من إيران 
كمثال، حيث لا يوجد أي انتقاد للنظام هناك أو توضيح طبيعته. وكذلك 
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وقذف ضد  فيها سب  معلومات  نشر  فهو  الابراشي  وائل  الزميل  قضية 
الحكومة  أن  إلي  القضية  والمعارضة حولت  دليل،  دون  ولكن  أشخاص 
تضيق علي الحريات. هناك تربص حكومي لا شك ولكن كارثة أن يتم 

تغييب المعلومات في المعارضة لأغراض سياسية.

أ/ عبد الفتاح الجبالي
رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات:

عندي الكثير من الملاحظات، فأنا لست مع المنهج الذي اتبعته الورقة لأنها 
بشكل  المعلومات  في موضوع  تدخل  أن  دون  الموضوعات  كل  تناولت 
تفصيلي، ولكي أكون أكثر تحديدا غاب عنها مشروع قانون المعلومات 

الذي سيدخل البرلمان الدورة التشريعية القادمة وهو متاح. 
القضية الأهم هي الخلط بين الرأي  والخبر، هناك أشياء علمية لابد من 
مراعاتها وعلي سبيل المثال المعلومات الاقتصادية، كما أن اغلب الوزارات 

بها مكاتب للإعلام عكس ما أشار إليه الأستاذ عصام الاسلامبولي. 
المختلطة حتى في ورقة الأستاذ نجاد، فمثلا  القضايا  هناك أيضا بعض 
إلغاء وزارة الإعلام وخصخصة الصحف وباقي الاقتراحات، وهو كلام 
إن قضية  بالمهنة،  له علاقة  كانت  بالمعلومات حتى ولو  له علاقة  ليس 
إتباعه وهو هل  الذي يجب  بالمنهج  إليها مرتبطة  المعلومات والوصول 

هناك قانون للمعلومات أم لا؟
أنا أقترح أن نعقد جلسة لتناول مشروع قانون تداول المعلومات وان نضع 
تعريف محدد لكلمة معلومة ونفرقها عن المؤشرات والبيانات والأخبار. 

شهرية  نشرة  له  المركزي  فالبنك  كمثال،  الاقتصادي  المجال  أخذنا  إذا 
والجهاز المركزي له نشرات ووزارة المالية لها نشرة شهرية وكل البيانات 
المطلوب من أي صحفي أن يعرفها لكن الصحفي لا يبذل الجهد العادي 
للوصول إلي المعلومة، وحجم المعلومات المتوافرة الآن أكثر مما مضي 

علي الأقل في مجالي وهو الاقتصاد. 
آسف للإطالة .
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أ/ عبد العظيم المغربي
الامين المساعد لاتحاد المحامين العرب:

هنا حاضر نخبة من رجال القلم وأتمني أن نقرأ التوصيات التي تصدر 
عن هذه الورشة وأتمني من الأستاذ عبد الفتاح الجبالي أن يضع بين أيدينا 

شيئا مدروسا والكلمة الآن للأستاذة أمال معوض. 
أ/ آمال معوض

صحفية بجريدة الفجر:
 ليس لدي مشكلة كبيرة في جريدة الفجر لكن لي سؤالا هو : من يملك 

المعلومة؟
إنهم الحكومة والمسئولون في الجهاز الإداري للدولة ، وبالتالي فإنهم لن 
يعطوني المعلومة، فهل يوجد جهاز في مصر سيعطيني ورقة لتقول إن 

هناك تقصيرا أو إن هناك رجلا فاسدا أو ما إلي ذلك ؟
يعطي  الوزير   .. أنجز  الوزير   .. كويس  »الوزير  أن  هو  دائما  المتاح 
العربية نشرت  الدول  فعندما كنت مراسلة في جامعة   ».. الناس أجورا 
وثائق تقول عن بعض أوجه الفساد فتم منعي من الدخول، بل و تحرش 
بي أحد رجال الأمن وتقدم ضدي بمذكرة، وما أطالب به في هذه القضية 

هو البحث  عن حلول عملية. 
أ/ كارم يحيي

صحفي بجريدة الأهرام:
واحد  »عالم  عنوانه  تقريرآ  اليونسكو  وضعت  السبعينيات  منتصف  في 
وأصوات متعددة« يبحث في مشكلة احتكار المعلومات في ظل نظام دولي 
يتحدث بلغة السيادة، وربما أنا اختلف مع الأستاذ نجاد، فالحل ليس هو 
الخصخصة و علينا أن ننظر انه بقدر ما نحتاج للحديث في مشكلة احتكار 

المعلومات لابد ان تكون هناك رقابة وشفافية في كل المجالات. 
والسؤال ما هي فرص وجود ديمقراطية في وسائل الإعلام؟

هل الخصخصة هي الحل ؟؟؟
وهناك  التعاونية،  الملكية  وكذلك  الملكية  تعدد  في صيغة  نبحث  لا  لماذا 
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مسألة هامة جدا هي انه لا يوجد في مصر أي صحيفة حزبية أو مستقلة 
لها مندوب في رئاسة الجمهورية رغم أن مؤسسة الرئاسة هي اللاعب 

الأساسي في الحياة السياسية وربما نفكر لماذا لا نطالب بهذا الحق؟ 
أ/ معتز الحديدي

صحفي بجريدة الجمهورية:
نسبة  تكون  أن  الممكن  الثالث،من  المبحث  أساسية علي  لي ملاحظة  أنا 
عدم نشر المقالات في الصحف المعارضة والمستقلة أكبر من الصحف 
القومية. نحن لدينا معلومات كثيرة جدا جدا لا تنشر .. لأن الوزير الفلاني 
له علاقة بالصحيفة الفلانية أو أن رجل الأعمال له علاقة بالصحيفة تلك 

وأرجو أن تأخذ هذه القضايا حقها من المناقشة في الورق.

أ/ صلاح عيسي
رئيس تحرير جريدة القاهرة:

الزملاء نظرا  لم يسمعه  للمعلومات جاءني خبر ربما  إننا في جلسة  بما 
أحالت  الإداري  القضاء  .. محكمة  هنا  إلي  بالسفر والحضور  لانشغالهم 
للمحكمة الدستورية العليا طعنا ضد ثلاث مواد في قانون الصحافة وهي 

 :
حظر التنازل عن تراخيص الصحف . 	·

حظر حق الأشخاص في ملكية الصحف . 	·

المنع في المساهمة في الشركات الخاصة. 	·
      وأنا أري أن هذا القرار هام وأضيف معلومة عن قانون الوثائق وقد 
تعديله، وتم تشكيل  الحكومة  إثارته منذ عدة سنوات حينما حاولت  تمت 
لجنة ضمت خبراء وكان من ضمنهم الأستاذ مجدي مهنا وأنا وقد قمنا 

بصياغة كاملة للقانون. 
الوثائق  دار  في  يتم وضعها  يمر عليها 15 عامأ  وثيقة  أي  إن  أقول  أنا 
القومية ويجوز الإطلاع عليها إن لم تكن متعلقة بالأمن القومي أو هناك 
مصلحة عامة من منع الإطلاع عليها ويجوز مد هذه المدة إلي 50 عاما. 
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معلومات  هناك  ،وأيضا  الإشاعات  نشر  إباحة  إلي  أدي  المعلومات  منع 
موجودة لا يمكن نشرها لاعتبارات سياسية وهناك زميلة صحفية كانت 
تقول إن مهمة الصحافة هي نشر الأخطاء وليس نشر الإنجازات وأنا أقول 

لها أن مهمة الصحافة هي نشر الحقيقة، نشر الخبر والمعلومة.
وبخصوص النشر عن الجيش وجدت قائمة من المحظورات فيها كل شئ 
محظور وعندما اتصلت وأخبرتهم أن المحظور نشره قانونا هو التشكيلات 
والتحركات والتسليح فهذه الأشياء هي فقط المحظور الحديث عنها، وعندما 

تحدثت عن القانون أجابني المسئول ليس لنا علاقة بالقانون. 
النشر  يحقق  أن  بشرط  الصحافة  في  المعلومات  نشر  القاعدة هي حرية 
لا  أمر  فهو  التشويه  أجل  من  الخبر  نشر  مجرد  ولكن  عامة  مصلحة 

يجوز.
هناك المادة التي وضعناها في القانون والتي تنص علي المكاتب الإعلامية 
في الوزارة والتي تسهل المعلومات للصحفيين ولكنها تحولت إلي مكاتب 
وليس  معلومات  أي  إعطاء  دون  الوزارة  أخبار  ونشر  العامة  للعلاقات 

منشورات دعاية. 
نحن نحتاج ورشة عمل كهذه تتبني مشروع قانون للمعلومات وان نناقشه 

وان نطرح مشروع قانون ونبدأ في حشد الرأي العام وراءه. 

أ/ عبد العظيم المغربي
الامين العام لاتحاد المحامين العرب:

المجموعة  تراعيه  أن  أرجو  هامة  بتوصية  كلامه  صلاح  الأستاذ  ختم 
المتحدة والمتحدث الآن  نائب في البرلمان وهو الأستاذ علي فتح الباب. 

أ/ علي فتح الباب
عضو مجلس الشعب:

ورقة  في  تغطيته  يتم  أن  يمكن  ولا  متعددة  وله جوانب  كبير  الموضوع 
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واحدة. وأود أن أشير الى أن ما قاله الأستاذ أكرم هام جدا وأنا سأتحدث عن 
حجب المعلومة ليس فقط عن الصحفيين ولكن عن المجتمع ككل والمجتمع 
في النهاية متضرر ومعه الأجيال القادمة لان المعلومات الخاطئة تؤدي 
الصحافة ووسائل  المدى خاطئة وإن كانت  إلي سياسات قصيرة وبعيدة 
الإعلام هي وسيلة لنقل المعلومات إلي المواطن فإن هناك ثمة ملاحظة 
المعلومات؟؟ هل الحكومة فعلا  بأنها تحجب  سريعة لماذا نتهم الحكومة 

تملك معلومات؟
في كثير من المواقف الحقيقية لا تمتلك الحكومة معلومة فعلا بمعني المعلومة 
والدليل علي ذلك كثير من الأزمات والمواقف والقضايا والتضارب في 
البيانات والأرقام الواردة من الحكومة نفسها وبين وزير ووزير آخر، كأن 

تطلب بيانا من وزارة ونفس البيان من وزارة أخري فيأتي مختلفا. 
لديها  وليس  بيانات  قاعدة  تملك  لا  لأنها  معلومات  تمتلك  أنها  أشك  وأنا 
النية في امتلاك المعلومات وان كانت تملكها فليس لديها النية للاستفادة 
التي تضعها وليس مجلس  التشريعات؟ وهي  الحكومة  لماذا تضع  منها. 
الشعب وحتى لا نحمل المجلس أكثر مما يحتمل، مجلس الشعب هو مكتب 
ملحق بمكتب رئيس الوزراء، ما دام هناك خلل نسبي في توزيع المقاعد، 
حضراتكم تعلمون أن ما يدور هو ديكور سياسي ونقول أن هناك سلطة 

تشريعية والسؤال هنا لماذا تضع الحكومة العراقيل والمصدات؟
لأنها تريد تجميل وجهها الديمقراطي وإخفاء العجز والفشل وهو أمر تقوم 
به كل حكومات الدنيا، أنا في وجهة نظري الشخصية أن الحكومة تحجب 
الإنسان  ببناء شخصية  أكثر خطورة وهو متعلق  لسبب أخر  المعلومات 
المصري نفسه، كيف يفكر؟ كيف يتحرك؟ كيف يأخذ قرارآ؟ فهي تريد 

مسخ شخصيته حتى يسهل التعامل وقيادته كما تريد. 
يحضر  الوزير  المجلس،  في  الاستجوابات  علي  يردون  عندما  الوزراء 
ومعه الرد علي الاستجواب ويوزعه علي وسائل الإعلام المختلفة قبل أن 
يقول المستجوب استجوابه حتى لو كانت معلوماته موثقة وصحيحة ويكون 
بيانه مكتوبآ فيه تفاصيل الرد، بعد ذلك أتحدث عن المجلس نفسه وحتى لا 
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يتصور الصحفيون أنهم فقط المجني عليهم، لائحة المجلس تتيح للمستجوب 
أن يطلب بعض البيانات من الوزير المسئول، و نرسل للوزير وفقا للائحة 
المجلس أن يوافينا بمعلومات، والوزارة تتعمد إخفاء الحقيقة والبيانات عن 

المجلس رغم كل ما يقال عن الحكومة الذكية والالكترونية.
بل إنه داخل المجلس إذا طلب احد النواب معلومة معينة تقول له الأمانة: 

لماذا يا سيادة النائب؟ هو في حاجة معينة؟
قرار  أو  الهندي  الجانب  توصية  طلبنا  الطائرات  حاملة  موقف  في  مثلا 
المحكمة الهندية ولم تجئ إلا عندما طلبها رئيس المجلس وقال«ما تجيبوها 
سيادة  عن  مدافعا  رائعا  وكان  وقرأناه  التقرير  وجاء  النت«.  علي  من 
الدولة الهندية والمواطن الهندي ورفضت السلطات الهندية دخولها المياه 

الهندية. 
نقطتي الأخيرة عن القوات المسلحة وسرية المعلومات،ما هي المعلومة 

السرية في القوات المسلحة التي لا يصلح أن تقال؟؟
المسلحة مستقل  القوات  البرلمان الألماني رجل اسمه مفوض شئون  في 
عن أي حزب ولا يوجد شئ اسمه معلومة سرية، المعلومة التي لا يعرفها 
الجيش أو  قائد في  العسكرية!! ويستطيع أي  العمليات  هذا الشخص هي 
أي جندي أن يتظلم أمامه، بل الأهم انه لا يوجد سجن حربي أو محاكمات 

عسكرية، فإذا ارتكب جناية فإنه يقدم للنيابة العامة. 

أ/ خالد السرجاني
صحفي بجريدة الاهرام: 

هناك خلط بين المعلومات وبين حرية النشر وأنا رأيي أنهما منفصلان،وهناك 
المعلومات  التعامل مع  في  الكفاءة  المعلومات هو عدم  لغياب  آخر  وجه 
الفتاح  عبد  والأستاذ  يحيي  كارم  الأستاذ  مع  أتحدث  كنت  فمثلا  ذاتها، 
الجبالي، حيث كنا في منتصف الثمانينيات نستطيع أن نقرأ مقالات قوية 
يوجد  لا  لأنه  موجود  غير  فهذا  الآن  أما  العامة،  الموازنة  نقد  في  جدا 

صحفي اقتصادي يستطيع قراءة الموازنة. 
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نلاحظ صدور تقرير أو بيان أو خبر من وزير أو مجلس الشعب فنجد 
صحيفتين احدهمآ قومية تستخدم الأرقام وتقول انه لا يوجد أحسن مما هو 
كائن، والثانية معارضة تهاجم وتقول انه لا يوجد إنجاز وكله علي حساب 

القارئ. 
أري أن الورقة قد أغفلت فكرة المعلومات المضللة مثل نشر أرقام عن 
أوراق البورصة غير صحيحة وحتى يتم التأثير علي حركة البيع والشراء 
المعلومات  مع  للتعامل  ما  أسلوب  وجود  من  فلابد  الأسهم،  أحد  لصالح 
الصحفيين  يؤهل  وان  اعتذرات  نشر  أو  المالية  الغرامات  مثل  المضللة 

المتعاملين مع البورصة عبر دورات متخصصة. 
الرئاسة وهذا فضل من  بالمندوب الصجفي في  الخاصة  النقطة الأخيرة 
الحكومة، فالمندوب يغلق الباب عليه من الخارج ويسمح له أحيانا بدخول 
دورة المياه وفي النهاية يأتي له مسئول الرئاسة ويقول له ما يكتبه ويعامله 

معاملة البوسطجي. 

أ/ حسين بهجت
صحفي بجريدة الغد: 

أنا أود أن أتساءل ما هي معايير الأمن القومي وما هي معايير منع النشر؟ 
معرفة  دون  مخدرات  قضية  في  النشر  بمنع  قرارا  أصدر  العام  النائب 
السبب، لابد أن يكون هناك محددات لهذا التعريف حيث إن الوضع الحالي 
لا يضع قواعد حول معرفة ما هو واقع في نطاق الأمن القومي وما هو 

خارجه.
بهم  أتي  الجيش  من  ضابطآ   28 عن  كتبت  قد  كنت  وأنا  الجيش  كذلك 
هناك  وكان  بتعيينهم  وقام  الجيش  من  خروجهم  بعد  فرج  سمير  الأستاذ 
مرة  ثاني  في  النشر  بعد  وفوجئت  ارتكبوها،  التي  المخالفات  من  عدد 
باستدعائي في الشئون المعنوية للقوات المسلحة والضغط علي من أجل 
تماما  الجيش  تركوا  الأشخاص  أن هؤلاء  الموضوع رغم  استكمال  منع 

وأصبحوا موظفين مدنيين عاديين.
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أ/ عبد العظيم المغربي
الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب:

شكرا الآن انتهت المداخلات ونعطي الكلمة لمقدم الورقة وللمعلقين قبل 
أن نعلن نهاية الجلسة.

أ/ نجاد البرعي
المحامي بالنقض:

نقابة  لقانون  أتعرض  لم  بالفعل  الورقة،  بالتعليق علي  قام  اشكر كل من 
الميثاق  أما  النهائية.  النسخة  في  له  سأتعرض  لكن  الأخير  الصحفيين 
لا  فإنني  وبالتالي  العربي  للميثاق  ولا  هو  لا  به  مؤمنا  فلست  الإفريقي، 
الميثاق الأوروبي  أرجع لهما، وأنا راجعت الورقة فوجدت أنني ذكرت 
المادة 19 في الصفحة )1( وكذلك رجعت للقانون الذي أصدره الاتحاد 
الأوروبي فيما يخص حرية تداول المعلومات في الصفحة )3(. اقتراح 
رئيس الجلسة بطبع نسخ من الدستور والقوانين الخاصة بالمناقشات اقتراح 

عملي وسنأخذ به بعد ذلك.
وأخيرا اللجنة التي اقترحت تشكيلها  ليست حكومية وبالنظر إلي تشكيلها 

يتضح ذلك. 
أ/ أكرم القصاص- صحفي بجريدة العربي:

أري أن المعلومات بشكل عام ليست متوافرة أو المتوافر معلومات خاطئة 
وهذا هو الحادث في المجالات غير الاقتصادية علي الأقل، كما انني أري 
أن تفعيل ميثاق الشرف الصحفي سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه 

حرية تداول المعلومات داخل المؤسسات الصحفية. 
أ/ عصام الاسلامبولي- محامي بالنقض:

أقترح علي الجمعيات الأهلية أن تنشئ مرصدآ لتداول للمعلومات ولمتابعة 
فيما يخص  المعلومات في مصر.  تداول  الواقعة علي حرية  الانتهاكات 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتعقيبا علي ما قاله أحد الزملاء فالاتحاد جهة 

إدارية ومجلس الدولة هو المنوط به الطعن في قرارات هذا الاتحاد. 
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أ/ عبد العظيم المغربي- الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب:
لي ملاحظة وهي أن إشكاليات القضايا هي واحدة مهما اختلفت،  بعثرة 
للقوانين واللوائح والقرارات والشأن العام في مصر لا يوجد له أي إطار 
تنظيمي وهموم الوطن أصبحت من الخطورة بما يتطلب تشكيل رأي عام 
قوي نحو هذه القضايا، وبلورة لمشروع قومي يكون هو برنامجنا وهو 

رأينا وان يمتد النشاط الأهلي لتوعية المواطنين عبر كل الوسائل المتاحة. 







اليوم الثاني
الجلسة الثانية

جلسة نقاش
ميسر النقاش الأستاذ / محمد حسين- مسئول برامج بشركة 

الكرمة للإنتاج التعليمي والترفيهي
تحت عنوان:

ماذا نريد من قانون حرية تداول المعلومات؟





مشوار طويل لقانون موحد لحرية المعلومات 
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أ/ نجاد البرعي- المحامي بالنقض:
هذه الجلسة مخصصة للنقاش وسيكون ميسرها الأستاذ محمد حسين 

وستكون مقترحاتكم حول قانون المعلومات التي سنحاول أن نستكملها 
بحلقة نقاشية أخري: ماذا نريد من قانون تداول المعلومات؟ ليسمح 

بحرية تدفق المعلومات وتداولها والقانون هل يكون موحدا؟ أي يلغي 
كل القوانين الاخري، وهل نستطيع أن نضع تعريفا لفكرتي الأمن 

القومي والنظام العام؟ وسيكون أمر جيد جدا، لأن كثيرا جدا ما نصطدم 
بمعلومات تتعارض مع فكرة الأمن القومي وفكرة النظام العام. 

والنظام  القومي  الأمن  للفكرتين:  وتعريفات  للقانون  أفكار  المطلوب  إذن 
العام. 

أرجو من سيادتكم أن تكون المقترحات محددة حتى يمكن البناء عليها،وسيقوم 
الأستاذ محمد حسين النجار  بتيسير النقاش.تفضل.

أ/ محمد حسين: 
صباح الخير، أود أن نذكر الأمور التي تحدثنا فيها بالأمس لتكون منطلقآ 
للتفكير فيما يخص القانون الجديد. هل حق الحصول علي المعلومات عام 
التي  المعلومات  طبيعة  ما  فقط؟  والإعلاميين  للصحفيين  أم  للمواطنين، 
تضر بالأمن القومي؟ والتي تهدد النظام الأساسي للدولة؟ ما المعلومات 
والمرافعات  الشعب  ولمجلس  للمحاكم  السرية  بالمداولات  تتعلق  التي 

القضائية وإفشاء الأسرار والتي لا يجوز نشرها؟
كيفية المحافظة علي الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها؟ بالإضافة 
والمطبوعات  الصحف  وتعطيل  الصحف  وتملك  والإحصاء  التعداد  إلي 
والرقابة علي المصنفات الفنية والمعلومات التي تمس السيادة وهذه بعض 
الأفكار والقضايا التي تمت مناقشتها بالأمس وأتمني أن نري ما الأفكار 

التي يمكن تضمينها في قانون المعلومات في مصر.
الآن سنتحدث عن الروح العامة للقانون وأحتاج أن استمع إليها منكم.

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة:
نقطة نظام بإلغاء المناقشة حول تعطيل الصحف لأنها لم تعد واردة نهائيا 
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في القانون.
 أ/ ثروت شلبي- صحفي بجريدة الاهالي: 

المعلومات  نشر  وحق  المعلومات  تداول  حق  هو  الدستور  في  الأصل 
الإعلان  من   19 للمادة  وفقا  الصحفيين  لغير  عليه  منصوص  وتداولها 
أو  الكاتب  يلزم  الجنائية  الإج��راءات  وقانون  الإنسان،  لحقوق  العالمي 
أيام والراحل  التحقيق سنده خلال في خلال 5  يقدم لسلطة  الصحفي أن 
كمال خالد كتب ضد مصطفي أبو زيد فهمي وزير العدل الأسبق طعنا في 
المادة بعدم دستورية المحكمة التي أصدرت حكما بعدم الدستورية. المواد 
واستقصاء  الصحافة  حرية  علي  نصت  الدستور  من  و 48و 210   47

المعلومات والأصل هو الإباحة وليس التضييق. 
الثاني  المؤتمر  إلي  الرجوع  ويمكن  الدولة،  ب��إرادة  مرتبطة  المسألة 
للصحفيين وتوصيته التي كفلت حق وحرية تداول المعلومات، التوصيات 
لو تم تفعيلها لانتهت كل المشاكل، وأنا أطالب بعدم التمييز بين الصحفيين 
من صحف قومية أو حزبية في حقهم في الحصول علي المعلومات ولابد 

من نشر الثقافة القانونية بين الصحفيين. 
أ/ خالد السرجاني- صحفي بجريدة الاهرام:

في الولايات المتحدة من حق أي مواطن الحصول علي أي بيانات بشكل 
رسمي ولكن هناك تجريم للموظف الذي يرفض إعطاء أي بيانات للمواطن 
وأنا اطلب أن يكون هناك آلية لطلب المعلومات ولو عن طريق المحكمة 

وان يكون هناك آلية لتجريم منع المعلومات كالغرامة أو الحبس.
أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة: 

عندما نتحدث عن حرية تداول المعلومات أو حرية نشرها لماذا نتحدث 
دائما عن الحكومة التي يجب أن تمكننا من الحصول علي المعلومات؟؟

وأتساءل مثلا كيف سنحصل علي معلومات عن السلوك الاقتصادي لأحد 
رجال الأعمال؟ نحن لا نملك أن نجبره أن يعرض لنا ميزانية شركته، 
بدون موافقته،  قانونا نشر معلومات عنه  أملك  أنا لا  إنما  فقط  ليس هذا 
التي  العامة  الشخصيات  أو  والقذف  السب  قضية  نتحدث عن  كنا  ونحن 
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من حقي أن أتناولها بالنقد. وهذا الكلام غير صحيح لأن القانون يحظر 
وهي  وبشروط  حالات  في  ويبيحه  العموميين  الموظفين  حق  في  القذف 
وعندما  الموظف،  ارتكبها  القانون  عليها  يعاقب  جريمة  هناك  يكون  أن 
نتحدث عن الشخصية العامة فلابد أن تكون الواقعة وثيقة الصلة بعمله، 
وقد تناقشنا خلال إعدادنا لمشروع القانون مع المستشار عوض المر في 
نوسع من  أننا  أقول  أن  أود  وأنا  العامة،  الشخصية  مفهوم  توسيع  مسألة 
إطار نشر المعلومات المؤثرة متي ثبت أن النشر يحقق مصلحة عامة، أما 
إذا ثبت انه لا يحقق مصلحة عامة فيخضع للتجريم في القانون مع التوسع 

في فكرة المصلحة العامة.
المعلومة فلا  لنشر  المهنية  القواعد  أو  المعلومة  أدبيات نشر  أيضا  هناك 
بضبط  أطالب  أنا  هنا  ومن  للآخرين  الكيد  بهدف  المعلومة  نشر  يجوز 

المعايير المهنية لنشر المعلومات.
هناك موضوع عام وهي صحافة التعبئة سواء كانت مع أو ضد الحكومة، 
حيث تختفي الحقائق وهي لا تعطي للمواطن معلومات محققة يستطيع أن 

يبني عليها مواقفه، إن كلا من التعبئة و التعبئة المضادة لا يفيد القارئ.

أ/ حسين بهجت- صحفي بجريدة الغد: 
التي نص عليها  السرية  معايير  تحديد  هام وهو  أمر  إلي  يحتاج  القانون 
القانون، ففي قانون القوات المسلحة فكرة السرية هائمة والأمور السرية 
هي غير سرية ويمكن الحصول عليها من مواقع الإنترنت. وكذلك إلغاء 
المادة التي تجرم الموظف الذي يدلي بمعلومات عن طبيعة عمله )قانون 
للمسئولين  المالية  الذمة  إقرارات  تتاح  أن  الدولة(،  المدنيين في  العاملين 
للعامة وللصحفيين وذلك حتى يستطيع أن يعرف الناس حالة المسئول أول 

دخوله الخدمة وحتى خروجه وليس فقط عند خروجه 

أ/ عبد الفتاح الجبالي- رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الاهرام 
للدراسات: 



اليوم الثاني

91

الجلسة الثانية

تحقيق  هو  المعلومات  إتاحة  من  الهدف  التفاصيل  في  الدخول  من  لابد 
المصلحة العامة وبالتالي ما هو تعريف المصلحة العامة؟ ولابد أن نعترف 
في  الحق  والاستثناء  المجتمع  فئات  لجميع  المعلومة  إتاحة  هو  فالأصل 
حجب بعض الأمور وهناك أمثلة علي ذلك مثل موظفي الجمارك أو مثلا 

شركة أدوية تقوم بتجربة دواء جديد وهي أمور يجب مراعاتها. 
هناك مجموعة من القوانين التي تنظم تداول المعلومات عفا عليها الزمن، 
وقانون  المال  سوق  هيئة  قانون  وهناك  موحد،  قانون  إلي  نحتاج  ونحن 
البنوك راعي حرية تداول المعلومات ونحن نحتاج فقط إلي التنظيم عبر 
قانون موحد مع البحث في فكرة المصلحة العامة، كما يجب أن نفرق بين 

المعلومة والبيان والإحصاء وان نضع إطار عام.

أ/ نجاد البرعي- المحامي بالنقض: 
أيا ما كان أمنآ قوميآ أو أمنآ اقتصاديآ أو أمنآ  العامة أو  فكرة المصلحة 
سياسيآ ، والمسائل التي أثارها الأستاذ عبد الفتاح مردود عليها بسهولة، 
ويمكن أن يتم تنظيمها عبر جهاز مركزي واحد يحدد ما يمكن الحصول 
عليه من معلومات ويمكن الطعن في قراراته أمام القضاء ويكون ملزما 
بالرد عليا في يوم واحد، وفي هذه الحالة من حق من يشاء أن يقدم مبرراته 

لعدم إذاعة المعلومة وتقدره المحكمة.
نقطة أخري ميزانية رئاسة الجمهورية لا يعرفها أحد، فهل هي مرتبطة 
بالأمن القومي، وكذلك الوزراء من رجال الأعمال وذمتهم المالية لا يجوز 
إن يقول أنها ذمته الخاص، وأيضا فكرة المعلومات العسكرية وما المعلومة 

التي تؤدي إلي الإضرار بأمن الدولة الحربي؟ 
كذلك التقارير الرقابية لا تنشر، وكان لي تجربة مع المصري اليوم حول 

هذا الأمر، وأنا أقول انه لابد من رقابة القضاء. 

أ/ محمد حسين النجار: 
اعتقد أن الكلام يثير نقطة أخري وهي الحد الفاصل بين الحياة الشخصية 
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العامة، واذكر انه في المغرب كان هناك صحفي تمت محاكمته لأنه  و 
نشر خبرآ عن زيارة الملك لأحدى الدول وكان معه كل حريمه علي طائرة 

وتساءل الصحفي علي حساب من هذا؟ وكم تكلفت الدولة؟
وكذلك ما حدث مع السيد جمال مبارك والذي سافر هو وخطيبته لشراء 
بعض لوازم الزفاف من لبنان، فهل هو خبر عام أم خبر خاص لا يجب 

نشره؟ الحقيقة لا أعرف.

أ/ مجدي مهنا- كاتب صحفي بمجلة روز اليوسف: 
بالطبع هو خبر عام، القانون الجديد للمعلومات سيوضع فيه كل الضمانات 
بقانون  يسمح  لا  القائم  والديمقراطي  السياسي  المناخ  المعلومات،  لمنع 

لتداول المعلومات جيد، ويمكن أن يتم هذا بعد أن يتحقق الإصلاح.
للصحفيين  للصحافة في مصر هناك حرية  توجد حرية  انه لا  اعتقد  أنا 
ولكن حرية الصحافة لن تكتمل إلا بحرية الإصدار، لأنه بدونها لا توجد 
المناخ  عن  المعلومات  قضية  فصل  يمكن  ولا  نظري،  وجهة  في  حرية 

السياسي والديمقراطي.

أ/ كارم يحيي- صحفي بجريدة الاهرام: 
التضييق  تم  مصر  في  والمجتمع   . المعلومات  تبادل  إباحة  هي  القاعدة 
عليه من الدولة البوليسية، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الأمن الاقتصادي 
وتجريم استخدام المعلومات لتحقيق مصلحة خاصة، وكذلك تفعيل المواد 

التي تتيح الحصول علي المعلومات.







اليوم الثالث
الجلسة الثالثة

الأوضاع الاقتصادية للصحف
رئيس الجلسة ا/ نجاد البرعي- المحامي بالنقض

ورقة مقدمة من الأستاذ / سعد هجرس- مدير تحرير جريدة العالم 
اليوم

التعقيب الأستاذ/ عبد الفتاح الجبالي- رئيس وحدة الدراسات 
الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات





انهيار المؤسسات الصحفية قادم .. قادم
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أ/ نجاد البرعي:

 الأوضاع الاقتصادية المهتزة في الصحف تؤدي إلي التأثير في سياسات 
التحرير في بعض الأحيان، ولدي عشرات من القصص لأخبار نُشرت 
استجابة لضغوط  النشر  مًنعت من  أو لأخبار  استجابة لضغوط الإعلان 
الحديدي،  معتز  الأستاذ  وسمعنا  اقتصادي،  عمل  انه  يعني  بما  الإعلان 
وهو يقول هل تظنون إننا لا نملك معلومات؟ نحن نملك معلومات ولكن لا 
نستطيع نشرها لأن رئيس التحرير يقول »بلاش هذا الشخص لأنه صاحب 
والصغيرة،  الكبيرة  الصحف  علي  يسري  وهذا  إعلانات«.  تدفع  شركة 
والسؤال الآن هو كيف نصل إلي ما يمكن أن نطلق عليه صحافة متوازنة 
من  اثنان  لدينا  بكفاءة؟  نفسها  تدير  أن  الوقت  نفس  في  وتستطيع  تربح 
الخبراء هما: الأستاذ سعد هجرس والأستاذ عبد الفتاح الجبالي، وسوف 
يتحدثان في هذا، الأستاذ سعد مقدم الورقة وبها الكثير والأستاذ عبد الفتاح 
الناس  أكثر  وأنا  مؤثرا  كان  المعلومات  جلسة  في  قاله  وما  الكثير  يملك 
سعادة بوجوده وبالتأكيد وجود حضراتكم أيضا، سنعطي 15 دقيقة لكل 

من المتحدثين ثم نفتح الباب مباشرة للمداخلات.

أ/ سعد هجرس:     
القومي  الاقتصاد  بأحوال  به  بأس  لا  اهتماماً  تولى  الصحافة  أن  رغم 
واقتصاديات المؤسسات والشركات والقطاع المصرفي والبورصة وهيئة 
المال.. فإن هناك غموضاً شديداً يلف اقتصاديات الصحف، وفقر  سوق 
من  العظمى  للغالبية  المالية  الأوضاع  عن  المتاحة  المعلومات  في  شديد 

المؤسسات الصحفية، وبصفة خاصة المؤسسات »القومية«.
ولم يتم كشف النقاب عن قدر ضئيل من المعلومات بهذا الصدد إلا مؤخراً 
بعد اتساع دائرة اللغط حول قصص مروعة عن فساد واسع النطاق بهذه 
مواقعها.واستمرت  في  شاخت  لقيادات  خضوعها  ظل  في  المؤسسات 

سنوات طويلة في مقاعدها بالمخالفة الصريحة لكل القوانين.
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الإدارة  تقرير  تضمنها  التي  تلك  هي  المعلومات  هذه  أهم  كانت  وربما 
والأحزاب  القومية  الصحفية  المؤسسات  على  المالية  للرقابة  المركزية 

التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
المالية  اللجنة  للمحاسبات أصدرت  المركزي  الجهاز  وثيقة  إلى  واستنادا 
والاقتصادية للمؤسسات الصحفية المصرية التي شكلها مجلس الشورى ) 
ومقررتها الدكتورة يمن الحماقى( تقريراً بهذا الصدد.. خلص إلى الآتي:

ا- الخلل الكبير في الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية: تشير تقارير 
الجهاز المركزي للمحاسبات إلى معاناة المؤسسات الصحفية المصرية من 

خلل في الهياكل التمويلية تتمثل عناصره فيما يلي:
مثال  الصحفية  المؤسسات  معظم  أعمال  نتائج  في  تحقيق خسائر  تكرار 
ذلك:- ارتفاع مجمع خسائر مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر من واقع 
ميزانية 2003/6/30 إلى 98 مليون جنيه وبما يزيد عن 9.2 مثل رأس 

المال بعد زيادته.
تزايد المديونيات على المؤسسات الصحفية للجهات السيادية وتتمثل في 
المبيعات، حيث  الضرائب على  الضرائب والجمارك ومصلحة  مصلحة 
وصلت مديونية هذه المؤسسات في 2005/6/30 إلى 4.7 مليار جنيه، 
المديونية  تراكم  عن  فضلًا  هذا  جنيه،  مليارات   3 فقط  الأهرام  مؤسسة 
ومنها  الحكومية  للمصالح  المديونيات  وكذلك  الاجتماعية  للتأمينات 

الكهرباء.
2. عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة، فقد وصلت المستحقات 
التعاون  إلى 26 مليون جنيه لمؤسسة دار  القروض والفوائد  أقساط  من 
)ميزانية 2006/6/3( وصل ما تتحمله مؤسسة دار المعارف من واقع 

ميزانية 2004/6/30 إلى 9% من خسائر العام.
البنوك  من  المكشوف  على  السحب  إلى  الصحفية  المؤسسات  لجوء   .3
بلغ ما أمكن حصره منها 686.9 مليون جنيه تحملت عنها فوائد بلغت 

148.1 مليون جنيه.
إلى  الصحفية حتى وصلت  للمؤسسات  الغير  لدى  المستحقات  تراكم   -4
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1.19 مليار جنيه.
5- ارتفاع الطاقات العاطلة لدى المؤسسات الصحفية

ما  تكلفة  بلغت  العاطلة  الطاقات  ارتفاع  من  الصحفية  المؤسسات  تعانى 
مليون   30.2 للمحاسبات  المركزي  الجهاز  تقرير  وفق  منها  تم حصره 
جنيه، هذا بالإضافة إلى عدم استغلال المؤسسات للأصول الثابتة المملوكة 
للطبع والنشر لبعض  التحرير  لها. مثال ذلك عدم استغلال مؤسسة دار 
الاراضى تقدر بـ 11 مليون جنيه وكذلك لمؤسسة روز اليوسف وصل 

إلى 5.7 مليون جنيه.
لدى  الراكد  المخزون  تزايد حجم  العاطلة  الطاقات  ارتفاع  إلى  ويضاف 
هذه المؤسسات وصلت قيمتها إلى 20.9 مليون جنيه منها 8.2 بمؤسسة 

الأهرام و7.8 مليون بمؤسسة دار المعارف.
6- قصور نظم التكاليف والمراجعة:

تعانى المؤسسات الصحفية وفق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من 
الإنفاق  ضبط  عليه  يترتب  والذي  والمراجعة  التكاليف  نظم  في  قصور 
فيها. هذا بالإضافة إلى ضعف نظم الرقابة الداخلية، بما ينعكس في إهدار 

صارخ للموارد المالية. ونشير فيما يلي لمحاور ذلك:-
تأخر بعض المؤسسات في إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وموافاة 
القانون  من   33 رقم  بالمادة  المقررة  المواعيد  في  لفحصها  بها  الجهاز 
تأخر  إلى  بالإضافة  هذا  الصحافة.  تنظيم  بشأن   1996 لسنة   96 رقم 
بعض المؤسسات في عقد الجمعيات العمومية للنظر في اعتماد الميزانيات 

والحسابات الختامية بما يعد خرقاً للمادة 63 من القانون السابق ذكره.
عدم وجود نظام تكاليف متكامل يتيح قياس تكاليف أنشطة المؤسسات بما 
الدفترية والدورة  المجموعة  أدائها مع وجود قصور في  تقييم  يمكن من 
المستندية لبعض المؤسسات والوحدات التابعة لها، وهناك العديد من الدلائل 
التي توضح ذلك والمستقاة من تحليل تكاليف هذه المؤسسات بالإضافة إلى 

تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومنها:
ارتفاع التكاليف لدى معظم المؤسسات ومنها الأهرام حيث تصل إجمالي 
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يعتد  نسبة  العمولات  وتحتل  الإيرادات  إجمالي  من   %98 إلى  التكاليف 
بها من إجمالي التكاليف حيث بلغ ما تم حصره منها وفق تقرير الجهاز 
نحو مليون جنيه عمولات إعلانات لبعض المحررين ببعض المؤسسات 
الصحفية بالمخالفة لأحكام المادة رقم 32 من القانون رقم 96 لسنة 1996 
بشأن تنظيم الصحافة والتي تحظر على الصحفي العمل في جلب الإعلانات 
أو الحصول على أي مبالغ مباشرة أو مزايا من نشر الإعلانات، ويشير 
التقرير أيضاً إلى عدم تمكين الجهاز من الإطلاع على لائحة العمولات 
والقرارات المنظمة لها بالمؤسسات الصحفية القومية رغم تكرار طلبها، 
ويشير الجهاز في تقرير بتاريخ 2005/1/31 إلى أنه تم مخاطبة رؤساء 
مجالس إدارات المؤسسات الصحفية: الأهرام، أخبار اليوم، دار التحرير 
لموافاة الجهاز باللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة لاستحقاق وصرف 
العمولات وكافة المرتبات والمكافآت والحوافز وبدلات السفر، وقد قامت 
المؤسسات الثلاث بالرد إلا أن ما ورد من مؤسستي الأهرام وأخبار اليوم 
لم يتضمن كافة ما طلبه الجهاز في هذا الشأن وقد تم استعجالها بتاريخ 

.2005/10/19
ومن هنا يثار التساؤل حول دور اللجنة في تحقيق التزام المؤسسات بما 

يطلب منها.
يضاف لما سبق استمرار عدم موافاة الجهاز ببعض القوائم المالية الأساسية 
ومنها قائمة التدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية والمعلومات المتممة 
التحرير للطبع والنشر  المالية وظهر ذلك من قبل مؤسسات دار  للقوائم 

ومؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر ودار الهلال.
نشاطها  عن  بعيدة  استثمارات  في  الصحفية  المؤسسات  دخ��ول   .7

الأصلي:
بعيدة  مجالات  في  استثماراتها  تعظيم  إلى  الصحفية  المؤسسات  اتجهت 
عن نشاطها الأصلي مثل الجامعات والشركات الخاصة. وهو ما يخالف 
تجارب الدول المتقدمة. ففي الولايات المتحدة تقوم الصحف بالاستثمار في 
المجالات المرتبطة بنشاط إصدار الصحف مما يرفع من القيمة التنافسية 
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للمؤسسات الصحفية.

ويشير تقرير الجهاز أن شركة الأهرام للاستثمار لم تواف الجهاز بصورة 
من القوائم المالية للشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للشركة.

وأهمية  الاستثمارات  لهذه  الاقتصادية  الجدوى  التساؤل حول  ذلك  ويثير 
متابعة أدائها وسبل تعظيم العائد الاقتصادي لها.

للمؤسسات  الاقتصادي  الأداء  لترشيد  المؤسسي  الإطار  تفعيل  ثالثاً:- 
الصحفية المصرية.:

يشير العرض السابق إلى خلل في الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصحفية. 
الصحفية  المؤسسات  بأداء  المرتبطة  الأبعاد  كافة  الاعتبار  في  وبالأخذ 
المصرية ومنها البعد الاجتماعي فإننا نجد أنفسنا أمام العديد من التساؤلات 
التي تتطلب أهمية الإجابة عليها. وترتبط بشكل رئيسي بوجود آلية للمتابعة 
وحماية  الصحفية  للمؤسسات  الاقتصادي  الأداء  ترشيد  تكفل  والتقويم 

الأموال العامة وتتمثل أهم هذه التساؤلات فيما يلي:-
المؤسسات  على  الرقابة  في  الشورى  مجلس  دور  تعظيم  يمكن  كيف 

الصحفية؟
ما هي الطرق والوسائل التي تكفل تعظيم الأداء الاقتصادي للمؤسسات 

الصحفية؟
ولا تتوافر لدينا معلومات عما إذا كانت تلك “اللجنة المالية والاقتصادية 
للمؤسسات الصحفية المصرية” ما زالت على قيد الحياة وتمارس عملها 
“أهمية  إلى  تقريرها  نهاية  في  أشارت  أنها  للنظر  االلافت  لكن  لا..  أم 
الأمثل،  الوجه  على  التقييم  لاكتمال  البيانات  من  المزيد  على  الحصول 
وكذلك عقد لقاءات مع المسئولين والتعرف على الخطط المستقبلية لهذه 
التكاليف  نظم  وبناء  إليها  المشار  القصور  نواحي  لملافاة  المؤسسات 

والرقابة الداخلية”.
بيد أننا قد فهمنا من كتابات بعض القيادات الصحفية “الجديدة” أن هناك “لجنة” 
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تمر على المؤسسات الصحفية وتعقد جلسات وتطرح سيناريوهات..
ومازال هناك غموض بهذا الصدد، حيث يستنتج البعض أن “الخصخصة” 
لبعض المؤسسات الصحفية القومية ربما تمثل خياراً يخامر أذهان بعض 
كبار المسئولين، ويتم إطلاق بالونات اختبار بشأنه، بينما يستخدم مسئولون 
لإجبارها  المؤسسات  بعض  على  مالي  وتضييق  أساليب ضغط  آخرون 

على “التخلي” عن بعض أو معظم أصولها كخطوة نحو الخصخصة.
ووصل الحال ببعض هذه القيادات إلى الشكوى العلنية في مقالات منشورة 
من تعمد الحكومة عرقلة أي محاولات جادة لـ “تعويم” المؤسسات الصحفية 
القومية، على الأقل أسوة بما حدث مع بنك الإسكندرية، وإصرارها على 
يثير  مما  حسم..  بدون  معلقة  المتردية  الاقتصادية  الأوضاع  هذه  إبقاء 

تساؤلات كثيرة.
والمشار  المتاحة،  القليلة  المعلومات  من  الواضح  فان  حال..  أى  وعلى 
إليها سابقاً، أن هناك أسباباً متعددة لتردى اقتصاديات المؤسسات الصحفية 
القومية، أهمها على الإطلاق أسلوب اختيار قيادات هذه المؤسسات استناداً 
الكفاءة  بمعايير  الاهتمام  دون  وأخيراً،  أولا  السياسي  الولاء  معايير  إلى 
جاثمة على صدر  القيادات  هذه  الحكومة  تركت  ثم  الإدارية.  أو  المهنية 
للقانون،  المؤسسات سنوات طويلة،  أطول من ليل المريض، بالمخالفة 
خاصة  “عزب”  إلى  المؤسسات  تلك  فتحولت  محاسبة.  أو  رقابة  ودون 
أنه  ذلك  على  وترتب  الصور.  بكافة  العام  المال  ونهب  للفساد  ومراتع 
مليونيرات  تحرير  ورؤساء  بالديون  ومثقلة  فقيرة  مؤسسات  لدينا  أصبح 
أو مليارديرات أحياناً، بينما تم تحميل عبء التردي الاقتصادي للغالبية 

الساحقة من الصحفيين والعاملين.
وهذا ينقلنا إلى أوضاع الصحفيين المالية.

وبهذا الصدد نلاحظ أن أول محاولة في تاريخ الصحافة المصرية لتقنيين 
أجور الصحفيين جاءت في سنة 1972 حيث تم وضع حد أدنى لأجور 

الصحفيين، ولكنه اقتصر على مرحلة التعيين فقط.
وبعد عودة ظهور الصحف الخاصة تم إفراد باب للمجلس الأعلى للصحافة، 
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وقد  الصحفيين،  لأجور  أدنى  حد  ضمان  المجلس  صلاحيات  من  جعل 
مارس هذه الصلاحية على النحو التالي:

في مارس 1983: جعل الحد الأدنى 50 جنيهاً في الشهر. 	·

في فبراير 1987: جعل الحد الأدنى 75 جنيها في الشهر. 	·
في مايو 1998: جعل الحد الأدنى 105 جنيهات في الشهر.  	·

دائماً  ارتبطت  التي  البدلات  قيمة  للصحف  الأساسي  للأجر  ويضاف 
بالانتخابات وترشيح نقيب جديد للصحفيين.

يصح  ولا  التفاهة،  بالغ  الصحفي  لأجر  الأدنى  الحد  هذا  أن  والواضح 
تقدير معقول هو مضاعفته  أقل  أن  يكفى “تحسينه”، بل  أن يستمر، ولا 
عشر مرات بحيث يكون ألف جنيه في ظل القوة الشرائية للجنيه وتكاليف 

المعيشة الضرورية.
ويمكن ألا تتكلف الدول مليما إضافيا لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى هذا 
المستوى، فيكفى – مثلا – تضييق الفجوة المخيفة بين الأجور والمكافآت 
عليها  يحصل  التي  الملاليم  وبين  العليا  القيادات  تتقاضاها  التي  الفلكية 

غالبية الصحفيين.
كما انه يمكن تمويل هذه القفزة في الأجور عن طريق تخصيص نسبة من 
عوائد الإعلانات للصحفيين – مع التشديد على عدم اشتغال الصحفي بجلب 
التحريري  الجهد  نتيجة  الجريدة  إلى  تأتى  الإعلانات  فهذه   – الإعلانات 
الذي يبذله الصحفيون في المقام الأول. والتحرير الجيد هو الذي يجذب 
القراء والمعلنين. وبالتالي ليس منطقياً أن يستأثر بعوائد الإعلانات رئيس 
مجلس الإدارة ورئيس التحرير وحفنة من أباطرة الإعلانات، وإنما يجب 
توزيعها بالعدل وأن يأخذ الصحفيون حصتهم منها بصورة كريمة وبدون 

إرغامهم على مخالفة لائحة النقابة وجلب الإعلانات.
والواضح أن أجور الصحفيين لن يكون ممكناً تغييرها بصورة جوهرية 
إلا من خلال حركة مطلبية تقودها نقابة الصحفيين، وبالتزامن مع إعادة 

هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وحل مشاكلها المزمنة.
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أ/ عبد الفتاح الجبالي:
اعتقد أن الموضوع من الموضوعات الحيوية والهامة والمرتبطة بمستقبل 
أن  اعتقد  وبالتالي  عام  بشكل  الصحف  مستقبل  فقط  وليس  ككل  المهنة 

دراسة الأوضاع المالية والاقتصادية للصحف أفضل السبل لأمرين: 
الأول: منع تكرار ما حدث خلال الفترة الماضية ووقف نزيف الخسائر. 

الثاني: أن يبدأ المستقبل بشكل أفضل. 
والمشكلات في رأيي تتمحور حول ثلاثة أوضاع معينة: 

المحور الأول: متعلق بمشكلات المؤسسات الصحفية ككل. 
المحور الثاني: متعلق بمشكلات الاختلالات في دخول الصحفيين. 

المحور الثالث: يتعلق بالمشكلات المالية لنقابة الصحفيين. 
المحاور الثلاثة تمثل من وجهة نظري المثلث الأساسي للحديث عن كيفية 
تنظيم المسألة المالية في العمل الصحفي بشكل عام، وسأتحدث في تعليقي 
علي ورقة الأستاذ سعد هجرس والتي بها معلومات هامة من خلال هذه 
المحاور، ولكني سأضيف مشكلات دخول الصحفيين وكذلك في الأوضاع 

المالية للنقابة. 
المؤسسات  وبين  الدولة  بين  العلاقة  إلي  سعد  الأستاذ  أشار  البداية  في 

الصحفية وهذه العلاقة لها شقان أحدهما مباشر والآخر غير مباشر.
الشق المباشر: هي أموال تذهب من الخزانة العامة للمؤسسات الصحفية 
من الموازنة العامة ولكن عبر المجلس الاعلي للصحافة الذي يخصص 
له ميزانية من الموازنة العامة للدولة وهي هذا العام 93.1 مليون جنيه 
وجزء من هذا المبلغ يوجه لإعادة إصلاح الخلل في المؤسسات الصحفية 
ولكن ليس كله في هذا المجال والموجه لهذا المجال في الموازنة الحالية 
18 مليون جنيه فقط لعلاج المشاكل في المؤسسات الصحفية كما سنذكرها 
بعد قليل جزء ثاني وهو المتعلق ببدل التدريب والتكنولوجيا وهو حوالي 

7 مليون جنيه وباقي المبلغ لتسيير العمل في الأمانة. 
القناة الثانية لعلاقة الدولة بالمؤسسات الصحفية هي المبالغ التي تخصص 
لوزارة الإعلام سواء كانت إعانة للصحفيين أو لصندوق المعاشات والقناة 
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الثالثة هي هيئة الاستعلامات والتي تتحمل التليفونات التي تصل إلي 200 
آلف جنيه في الموازنة الحالية. 

هذه هي العلاقة المباشرة بين الخزانة والمؤسسات الصحفية. 
المؤسسات الصحفية في مطابعها تعمل  المباشرة أن معظم  العلاقة غير 
الهلال  دار  إلي  سعد  الأستاذ  وأشار  والتعليم  التربية  وزارة  كتب  علي 
والعديد من المؤسسات الاخري وعملها الأساسي علي طباعة كتب وزارة 
التربية والتعليم وهو ما يتم بطريقة غير مباشرة عن طريق الخزانة العامة 

للدولة. 
هذا هو الإطار المنظم لعلاقة المؤسسات الصحفية بالخزانة العامة للدولة 

بشكل عام. 
وكما عرض الأستاذ سعد فهذه هي البيانات المتاحة عن الصحف القومية 

لان الحزبية لا يوجد لها بيانات متاحة حتى هذه اللحظة. 
ولابد لنا أن نري الاختلالات التي حدثت وحتى نستطيع أن نعالجها بالطريقة 

السليمة وهي حوالي 6 أو 7 اختلالات حدثت في الفترة الماضية.
استخدام  سوء  نسميه  ما  للصحف  المالية  الإدارة  في  خلل جوهري  أول 
الموارد المحلية والمتاحة لها ومعظم هذه المؤسسات أساءت استخدام ما 
اتيح لها سواء كنا نتحدث عن المطابع أم وسائل الانتقال والسيارات كل 
نظرنا  وإذا  طبيعي  غير  استخدامها  في  وإهدار  سوء  هناك  الأمور  هذه 
مثلا إلي الأهرام التي تملك أحدث المطابع في الشرق الأوسط سنجد حجم 
التكنولوجي  التقدم  أن  يعني  بما  الطباعة،  سوء  نتيجة  كبيرا  المرتجعات 
المستخدم لم يحد من الخسارة السنوية، مرتبط بهذا نسبة الفاقد في الورق 
ولكنها  الأوراق  في  الفاقد  نسبة  لتقليل  حديثة  ماكينات  تشتري  المؤسسة 
المملوكة  الأصول  بعض  في  الثالث  الهدر  كبير،  بشكل  مرتفعة  مازالت 
هذه  لدي  الإطلاق  المستغلة علي  الأصول غير  فهناك مجموعة من  لها 
المؤسسات وكما ذكر الأستاذ سعد أراضي تملكها بعض المؤسسات بعدة 
ملايين من الجنيهات غير مستغلة علي الإطلاق، أيضا الهدر الموجود في 
وسائل النقل والمواصلات والسيارات وخلافه سواء فيما يتعلق بمصاريف 
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الصيانة أو ما يتعلق بمعدل إهلاكها وطرق إهلاكها وفقا للجهاز المركزي 
للمحاسبات غير عادية وأنا أتحدث عن الإهلاك الكلي، إذن هناك موارد 
متاحة لهذه المؤسسات غير مستغلة علي الإطلاق ومهدرة وهذا هو أول 

خلل موجود في الإدارة الاقتصادية للمؤسسات الصحفية. 
كل  أن  المفترض  من  والإي��رادات  المصروفات  بين  هو  الثاني  الخلل 
أن  سنجد  الصحفية  المؤسسات  في  منه،  أكبر  بإيراد  يأتي  مصروف 
أن  المفترض  من  التي  الإدارات  في  الإي��رادات  من  اعلي  المصروفات 
تدر دخلا للمؤسسة وهو في بعض المؤسسات تصل إلي 80% أو %90 
وهذا أمر غير عادي ويعكس فورا سوء الإنفاق، وهو ما يظهر في أمور 
كثيرة منها الزيادة الكبيرة في العمولات مع غياب القواعد المنظمة لهذه 

المصروفات.
الأمر الثاني هو المصروفات علي الهدايا في معظم هذه المؤسسات ،الأمر 
الثالث هو غريب أيضا واسمه صرف مبالغ دون مستندات وستتصورون 
حضراتكم أنها مبالغ بعدة آلاف، بل هي مبالغ بعدة ملايين. ودائما تعلل 
للمحاسبات  المركزي  الجهاز  تقرير  المؤسسات الصحفية في ردها علي 
والصحفيين  الإدارة  مجلس  لأعضاء  مكافآت  هي  المصروفات  هذه  أن 
والعاملين خلال العام وكأن لا توجد قواعد معينة لتنظيم أمر المكافآت تلك 

داخل هذه المؤسسات. 
أدري مني كيف  الخسائر من الإصدارات وحضراتكم  الثالث هو  الخلل 
أن هناك بعض المؤسسات التي تتحمل خسائر كبيرة نتيجة لارتفاع نسبة 
المرتجع  أو %96  إلي %90  يصل  بعضها  الإصدارات  من  المرتجعات 
بالطبع وليس ما تم توزيعه والاهم أن بعضها ترتفع تكلفة النسخة المباعة 
عن نسخة الإيراد والاهم أنها تعطي اشتراكات بخسائر غير عادية ،وهذا 
المصروفات  بين  الخلل  اسميه  ما  وهو  للتقارير  رصدنا  واقع  من  كله 

والإيرادات. 
خلل آخر وهو أن بعض المؤسسات الصحفية تقوم بأنشطة ليس لها علاقة 

بالعمل الصحفي علي الإطلاق، بما يؤدي إلي مزيد من الخسائر. 
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المحور الرابع الخلل الرابع في المسائل المتعلقة بالإدارة المالية للمؤسسات 
الصحفية هو الزيادة المستمرة في المخزون الراكد، فمعظم هذه المؤسسات 
تملك مخزون راكد من الورق والكتب ومستلزمات بعضه يعود إلي ما قبل 
عام 1984 هذا المتعلق بالورق. أما الكتب فهناك بعض المؤسسات بها 
مخزون من الكتب غير الموزعة منذ بداية التسعينيات والاهم أنها أرقام 
ضخمة حيث نجد في أحدى المؤسسات 160 ألف نسخة من 14 عنوانا 
فقط  -من عناوين الكتب- والاهم والأخطر وهي مسالة غريبة الشكل أن 
المؤسسات تقوم بطبع هذه الكتب مرة أخري فهناك مؤسسة لديها 17 ألف 

نسخة من كتاب وقامت بطبع آلاف أخري.
أنا أقول العناوين فقط ولكن لدي كل التفاصيل. 

الخلل الرابع هو سوء إدارة التعامل مع العملاء فمعظم المؤسسات الصحفية 
لديها انخفاض في نسبة التحصيل وكانت أعلي نسبة هي 56% وهذا الكلام 
لعملاء  أن هناك أرصدة  غير علمي علي الإطلاق ولا يجوز والأخطر 
مدينين متوقفة عن السداد سنوات منذ ما قبل 2000 والاهم انه مازال يتم 

التعامل معهم. 
تلك  دخلت  حيث  للمؤسسات  الاستثمارية  الإدارة  سوء  هو  أخر  خلل 
المؤسسات مشاريع استثمارية بهدف أن تدر عائدآ لخدمة النشاط الصحفي 
فنجد أن معظمها لم يحقق عائدآ علي الإطلاق والبعض الآخر حقق عائدآ 

2% وهو اقل من البنك. 
الأمور بهذا الشكل ترتب عليها هذا الوضع المأساوي الذي نحن فيه .. 
سحب علي المكشوف بشكل كبير واقتراض وخسائر تجاوزت رأس المال 
أن  سعد  الأستاذ  أشار  وكما  المال،  رأس  أضعاف   10 تجاوز  وبعضها 
القانون 203 حيث يقضي أن الشركة التي تحقق أكثر من نصف رأس 
عتها  أتحدث  التي  والمؤسسة  تصفيتها  أمر  في  النظر  يتم  خسائر  المال 
حققت 9.6 ضعف رأس مالها خسائر. الموضوع الأهم في هذا السياق 
هو الالتزامات المستحقة علي هذه المؤسسات للدولة وأنا في وجهة نظري 
أن الحوار الدائر في المجتمع يخلط خلطا شديد حول المستحقات وخاصة 
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مستحقات الضرائب، والتي في آخر يونيو 2005 لأن آخر حساب ختامي 
يمكن الاعتماد عليه حوالي 4.6 مليار جنيه ضريبة دمغة وضريبة كسب 
عمل وتعتبر أمانة لدي الغير لا يجوز لأي أحد أن يتنازل عنهم والجدل 
قانون  في  لا  وارد  وغير  بالمرة  قانوني  غير  منها  الإعفاء  حول  الدائر 
الضرائب القديم أو حتى الجديد. 4.6 مليار جنيه مستحقة للضرائب منها 
2.3 ضرائب دمغة، كيف نوقف هذا النزيف أولا؟ ثم كيف نعيد لها الهيكلة 

الاقتصادية؟ 
أنا رأيي أن التعامل يتم علي مستويين سريع الآجل وهو الحالي ومستوي 
الحالي سريع  المستوي   . سعد  الأستاذ  فيه  أفاض  ما  وهو  الآجل  طويل 
الأجل حيث لابد من إعادة استخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة والتخلص 
مثلا من المخزون الراكد بشكل سريع ووضع نظام للعمولات والحوافز 
وإلغاء فكرة الهدايا والتخلص منها في أسرع وقت لا يصلح لمؤسسة أن 

يكون عميل مدين بمليار جنيه ومازال يأخذ الامتيازات. 
الأمر الأخير إعادة النظر في الاستثمارات التي لا تدر عائد علي الإطلاق 
وان نعيد ضخها داخل المؤسسات أما الاستثمارات التي فيها أمل وتدر عائد 
أن يتم إداراتها بطريقة اقتصادية وهذا يتطلب تفعيل الشفافية والمساءلة 
الإدارات  مجالس  ادوار  تفعيل  عن  المعلومات  قانون  في  نتحدث  وكنا 
العمومية وفي رأيي أن الأمر يحتاج تعديل تشريعي لإعادة  والجمعيات 
تشكيلهم مرة أخري ولا يجب أن تكون بالتعيين بل يجب أن يكون الثلثان 

بالانتخاب والثلث لابد أن يكون للمالك. 
وأخيرا إلزامهم بتطبيق المادة الخاصة بنشر الميزانيات وفقا لما جاء في 

بالقانون وتغليظ العقوبة علي أي مؤسسة لا تقوم بالنشر. 
علي المدى الأبعد لابد أن نفكر في شكل الملكية كما طرحه الأستاذ سعد 
الصحفيين  بدخول  خاصان  محوران  لي  كان  وان  هنا  أتوقف  وسوف 

وأوضاع النقابة سأحاول أن أقولهم في مداخلتي الثانية. 
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أ/ نجاد البرعي:
سنبدأ في التعقيبات ولكن قبل ذلك أود أن أقول لكم شئ يجب أن تفكروا 
رئيس  قول  حد  علي  اليوسف  روز  خسائر  أن  المعقول  من  ليس  فيه، 
تحريرها 330 مليون ثم تصدر جريدة يومية؟ أيضا لا أعرف توزيعها 
ولكنه علي ما يبدو قليل وليس من الممكن أن يصدر الأهرام مطبوعات 
الأهرام اليومي »الرئيسي« والأهرام العربي ولغة العصر ونصف الدنيا 
هذه  من  التخلص  كيفية  في  تفكروا  أن  وأريدكم   المطبوعات  هذه  وكل 

الإصدارات التي تشكل أعباء علي المؤسسات.  
الفكرة الثانية هي إعادة توزيع الأجور داخل المؤسسة فعندما يصل مرتب 
رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير مليون جنيه شهريا بما يعني 12 
مليون جنيه سنويا، لابد أن نسأل : مرتب أقل عامل كام ؟  هناك نسبة 
المؤسسة  داخل  مرتب  وأعلي  مرتب  اقل  بين  تتوافر  أن  لابد  اقتصادية 
الاقتصادية وهنا اثنان من الاقتصاديين فليصححا لي أن كنت مخطئا، أريد 
من حضراتكم التفكير في التخلص من الإصدارات الزائدة وإعادة توزيع 

الموارد داخل المؤسسة. 
وليتفضل الأستاذ محمد منير.

أ/ محمد منير:
توجهاتها  في  رأيي  عن  النظر  وبصرف  اليوم  المصري  مثل  جريدة 
التوازن مع الممول بل علي فكرة  السياسية إلا أنها لا تعتمد علي فكرة 
العمل الصحفي المهني، إن حل الأزمة المالية للصحف التي بها صحفيون 
لم يقبضوا حتى الآن هو المساهمة في امتلاك الصحف وقد طرح الأستاذ 
سعد إجابة عن سؤال مختلف، فالأزمة المالية لا تجعلنا بالضرورة نتحدث 
عن الملكية ولكن هناك فساد في هذه المؤسسات، وكما تحدث الأستاذ عبد 
العزيز الجبالي عن الديون وأزمتها في المؤسسات، كل هذا الأمر مرتبط 
بالفساد وأنا متأكد أن ربحية هذه المؤسسات كانت قادرة علي حل مشكلة 
الديون، إذن الحل الأول والسريع هو التخلص من القيادات الفاسدة .. الحل 
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هو البحث في أساليب أخري للإدارة.

أ/ خالد السرجاني: 
قبل  المرتبات  تدبر  المؤسسات  بعض  هناك  أن  تحدث عن  الأستاذ سعد 
العاملين  من  كبير  عدد  عندها  مازال  المؤسسة  نفس  بيومين،  ميعادها 
الذين بلغوا سن المعاش ولم يخرجوا فمثلا دار التحرير تقول إن الخسائر 
إصرار علي وجود  هناك  الوقت  نفس  وفي  جنيه  مليون  المتوقعة 260 
التعاون  دار  خاسرة،  إصدارات  وجود  علي  الإصرار  وكذلك  الخسائر 
رهنت نصف الأصول المملوكة لها لإصدار جريدة لا أحد يسمع عنها، 
المشكلة في مجالس الإدارات الحالية والسابقة هي أن الفساد مقنن فمثلا 
رئيس مجلس الإدارة يأخذ نسبة من إعلان الوفاة ونسبة 40% وهو لم يبذل 

أي مجهود في جلب هذا الإعلان.

أ/ عبد الرحمن خير- عضو مجلس الشوري:
لا بد أن يكون لهذه الصحف مالك ولا بد أن يبادر العاملون بهذه الصحف 
الخصخصة  شبح  لإبعاد  الصحف  هذه  تتملك  تعاونية  جمعيات  بتأسيس 
وإبعاد يد يوسف بطرس غالي عن الصحف ، ان توحيد قوة العمل داخل 
المؤسسة الصحفية،من صحفيين وطباعين ومحاسبين وأمناء مخازن، أي 
كل العاملين بالصحف يتحدون في إحساسهم بإن لهم مصلحة واحدة لان 
بما يجعل  المطبعجي  العطايا تعطي للصحفي دون  الحكومة حينما تمنح 

هناك تفرقة غير مطلوبة. 
 

أ/ سعيد شعيب- صحفي بجريدة العربي:
لا يوجد خلاف إطلاقا حول ما قيل عن المؤسسات القومية والمشكلة دائما 
أن الجملة تقال ناقصة، لماذا الصحف القومية هكذا؟ لأنها صوت سياسي 
للنظام ولماذا صحف المعارضة هكذا؟ لأنها صوت سياسي للأحزاب، إذا 
المشكلة في صيغة الملكية، أنا اندهش عندما تتحدث صحف المعارضة 
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عن الفساد في المؤسسات القومية ولا تكمل الجملة: ما هو الحال داخل 
الصحف الحزبية؟ لا احد يتحدث عنها لأنهم يعتبرون أن الصحف القومية 
هي ساحة للمعركة ضد النظام ، كل هذا الفساد الذي لا خلاف عليه في 
الصحف  ميزانية  هي  ما  المؤسسات؟  باقي  في  الحال  هو  فما  الأهرام، 
الحزبية؟ لا نعرف عنها شيئا علي الإطلاق، المشكلة ليست في الصحف 
القومية فقط ولكن في صيغة الملكية الموجودة الصحف القومية، صوت 
للمعارضة وكلتاهما  الحزبية صوت سياسي  للحكومة والصحف  سياسي 
هم  الثمن  هذا  دمه وعرقه  من  يدفع  السياسي ومن  ثمن صوتها  تدفع  لا 

الصحفيون، إذن لابد أن يكون الحديث عن الصحافة كلها. 
المشكلة وأيضا  صيغة  القومية  المؤسسات  الغاء صيغة ملكية  فلابد من 
الصحف الحزبية التي أثبتت فشلها، ليس بالمعني السياسي، فقد كان لها 
الهامش  توسع  لم  ولكنها  المصري،  النظام  نقد  هامش  توسيع  في  دور 
الديمقراطي في البلد، من هو رئيس الحزب الذي نستطيع أن ننتقده كما 
ننتقد مبارك؟ هذا لا يحدث، الصحف الحزبية قامت بدور نشكرها عليه 
ولكن المشكلة أنها تنتهك حقوق الصحفيين أكثر مما يحدث داخل الصحف 
القومية، وطرد وفصل وأشياء أخري، وأنا أدعو أن يقال الكلام كله علي 
الصحف  حول  الحديث  يكون  ألا  أتمني  وأنا  منه،  جزءا  وليس  بعضه 

القومية هو نوع الثأر من الحكومة. 
كانت  وإذا  الأم��ام  إلي  الصحافة  لدفع  محترمة  ملكية  صيغ  نريد  نحن 
الخصخصة هي الحل للصحف القومية فما حال الحزبية؟ هل ستظل هكذا 
معبرة عن شخص رئيس الحزب الذي لا تستطيع انتقاده لا داخل الجريدة 

ولا خارجها؟ 
في  وليست  الصحافة  ضد  هي  الحزبية  للصحف  الحالية  الملكية  صيغة 

مصلحة الصحفيين لأنها تولد القمع والاستبداد. 
أمر آخر أن الزبون لم يعد هو الممول للصحيفة، فليس هو ممول الصحيفة 
الحكومية لأنه »طظ في الزبون« فالسيد رئيس مجلس الإدارة في الصحف 
القومية يعينه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس التحرير في الصحيفة 
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الحزبية، مع الاحترام للجميع، يعينه رئيس الحزب،  باع نسخة هو مستمر 
باع مليونا هو مستمر. 

لابد أن يكون القارئ هو الممول الأساسي للصحف و لو حدث هذا فيمكن 
الحديث عن علاقات عمل محترمة وسيكون هناك منافسة وتصبح الكفاءة 

هي الفيصل. 

أ/ علي فتح الباب- عضو مجلس الشعب:
في الحقيقة الورقة بها الكثير من المعلومات القيمة وموثقة بالاستناد إلي 
الجهاز المركزي للمحاسبات ولا نريد أن نفصل المؤسسات الصحفية عن 
المجتمع ككل وما يعانيه من فساد. المؤسسة الصحفية جزء من المجتمع 
ويدب فيها مظاهر الفساد كما هو الحال في كثير من مؤسسات المجتمع 
ولكن لابد من مناقشة المناخ العام الذي يحكم هذه الدولة. أمر أخرآ نحن 
نناقش اقتصاديات المؤسسات الصحفية وعلينا أن نعود علي الأقل منذ أن 
أصبحت تلك المؤسسات ملكا للدولة وهل كانت قائمة علي جدوى اقتصادية 
؟ أي الربح والخسارة أم أن هذا البعد غير وارد علي الإطلاق والهدف 
الرئيسي هو تبني سياسات الحكومة؟؟ وغير الجدوى الاقتصادية فلا يصح 
أن تكون قائمة علي غير جدوى اقتصادية ثم الآن نقول هل هي اقتصادية 
أم لا ؟ هذا لا يعني ألا يتم محاسبتها ولكن مسألة المكسب والخسارة غير 
أمر غير  والفساد  الخسائر  من  التراكمات  هذه  نجد  فعندما  ولذلك  واردة 

مستغرب. 
نهدر حق  لا  الدمغة وحتى  وفيما يخص ضرائب  المتراكمة  المديونيات 
الدولة، فيتم التوريد مباشرة لخزينة الدولة وليس إلي المؤسسة الصحفية. 
نموذج  وهو  للمحاسبات  المركزي  الجهاز  أورده  نموذج  وهو  آخر  أمر 
صارخ هي مجلة الإذاعة والتلفزيون وقال الجهاز أن تكلفة العدد حوالي 
والأمور  جنيهات   10 العدد  في  والخسائر  جنيه   2 بـ  ويباع  جنيه   12

مستمرة ولا توجد مشاكل. 
وعندما يطلب الجهاز المركزي للمحاسبات معلومات من المؤسسة الصحفية 
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تمتنع، نحن أمام مشكلة كبيرة والصحافة التي تعاني في الحصول علي 
المعلومات هي نفسها التي تحجب المعلومات عن الجهاز المركزي أعلي 

جهة رقابية في الدولة.
لابد أن ينطلق صوت من داخل الصحف نفسها من خلال الصحفيين ونقابة 
الصحفيين ونقابة الطباعة والنشر، كل ما له علاقة بالمؤسسات الصحفية 
لابد أن يكون هناك انطلاقة للمطالبة بتحسين الأجور أو ظروف العمل. 

أ/ نجاد البرعي: 
الحقيقة تساءلت عما إذا كانت هناك عقوبة لرفض إعطاء للمعلومة للجهاز 
المركزي للمحاسبات فأخبرني الأستاذ سعد انه لا يوجد عقوبة وهو أمر 

غريب جدا. 

أ/ كارم يحيي- صحفي بجريدة الاهرام:
في البداية لابد من الثناء علي ورقة الأستاذ سعد والتعقيب من الأستاذ عبد 
الجبالي وهذه مناسبة لان نطلب من الجهة المنظمة طباعة ورقة  الفتاح 

الأستاذ عبد الفتاح الجبالي. 
ما تم طرحه من معلومات في هذه الجلسة يؤكد أن هناك مشكلة مدهشة 
وان الصحف التي هي وسيلة رئيسية منوط بها الشفافية وإتاحة المعلومات 
مخالفات  نناقش  إننا  الشفافية،  انعدام  بداء  مصابة  نفسها  هي  للمجتمع 
وتجاوزات كانت رائحتها تزكم الأنوف من 25 سنة أو 20 سنة والآن فقط 

بدأنا نتحدث عن هذه الأمور رغم أن كل الشواهد تقول إنها موجودة. 
هذه  أيضا  وواقعيا  فدستوريا  للحكومة  بأنها صوت  التسليم  مع  لست  أنا 
الرأي  اتجاهات  كل  عن  تعبر  أن  ويجب  المصري  للشعب  ملك  أصول 
العام وأنا ضد التسليم لمراكز غير دستورية كرئيس الجمهورية أو للحزب 
الحاكم وهو غير منصوص عليه في تعيين مجالس الإدارة وهناك نص في 

القانون صريح بان هذه الصحف مستقلة عن الأحزاب كافة.
قبل حديثي عن الملكية أود أن أنبه لمعلومة عن اقتصاديات الإعلام فهناك 
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دراسة مهمة في السوربون للزميل الدكتور إبراهيم أحمد وهو من الأهرام 
وهي تغطي حتى منتصف الثمانينيات في مسالة الملكية 

الدولة والمؤسسات الصحفية في ثلاث  بين  العلاقة  تناول مشكلة  ويمكن 
اتجاهات: 

أولا: إطلاق حرية الإصدار للصحف دون قيد لأنها وسيلة مهمة جدا. 
ثانيا: مطلوب بالفعل مناقشة صيغة الملكية ولكن ليس بشكل الخصخصة 
وأنا لست معها ولكن لنبحث في صيغة تعاونية ما تتضمن إصلاح إداريا 
وهناك  للصحفيين  الثاني  المؤتمر  منذ  كثير  كلام  وتم طرح  وديمقراطيا 
تراث في هذا الموضوع، والمهم هل هناك إرادة سياسية من اجل ذلك أم 

لا؟ 
ثالثا: منع الاحتكار بما يمنع أن يتم منح صحيفة امتيازات من الدولة وحتى 
تعطي  أن  الاحتكار؟  ما معني   ، احتكاريا  تكون في وضع عادي وليس 
للمؤسسات القومية امتياز في الحصول علي الورق أو إعفاءات معينة أو 

التغاضي عن الديون بشكل معين. 
80% من العاملين وأدوات والطباعة في مؤسستين هو شكل من إشكال 
النقطة الأخيرة هي الأجور وهناك لائحة للأجور تم إقرارها  الاحتكار. 
في النقابة منذ عام تقريبا وتقدموا بها للمجلس الاعلي للصحافة ومجلس 

الشورى 

أ/ صلاح عيسي:
الحقيقة المعلومات التي قيلت مفزعة جدا، هذا النزيف من الخسائر وتبديد 
المال العام الذى هو ملك للشعب وملك لدافع الضرائب ويتكبد خسائرها 
أمر آخر  الدولة.  إطار  الصحافة خارج  الضرائب ومشكلة صناعة  دافع 
لي  دخل  لا  جريدة  وفتح  قرشين  علي  حصل  بكري  مصطفي  فالأستاذ 
أدافع عن حقوق الصحفيين في أجور عادلة، حزب  باقتصادياته، ممكن 
سياسي اخرج جريدة الأمر مختلف، أما هذه الكارثة والمرتبطة بمؤسسات 
فيما  إلا  يفيد  لن  الماضي  البكاء علي  اسم كارثة مخيفة،  تاريخ ولها  لها 
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يحول من تكرار الكارثة ولكي أتجنب استمرار هذه الكارثة لابد من رؤية 
وهذه الرؤية أتمني أن تكون أوسع مدي من تفكيرنا كصحفيين في حقوقنا 
الموجودة  الصيغة  فإن  ووضوح  وباختصار  لأنه  والاقتصادية  المادية 
تاريخ مصر  في  الاشتراكية  بالحقبة  ارتبطت  القومية  الصحف  في  الآن 
تم تأميمها عام 1960 ومازالت حتى الآن ملك الدولة، الاشتراكية ذهبت 
ولابد أن تذهب هذه الصيغة معها، من الذي يتمسك بها بشكل حقيقي رغم 
كل الشكوى؟ إنهم الصحفيون العاملون والحالمون بالعمل فيها لأنها تقدم 

أكثر ضمانات للصحفي. 
الدولة الآن تبحث موضوع الإعلام كله، في الحقبة الناصرية وما بعدها 
ضمن  الموضوع  كان  كذلك  والأم��ن  بالإعلام  يحكم  النظام  كان  قليلا 
الموضوعات التي تم طرحها في مؤتمر نقابة الصحفيين الثاني عام 1996 
واختلفنا فيه وطلب الأستاذ مكرم محمد احمد تأجيل مناقشة الأمر عامين 
وكان تقديره أن الموضوع سيتم طرحه بعد عامين، الآن الحكومة انتهت 
من الحقبة الاشتراكية هناك رياح ديمقراطية علي نحو ما وتوسيع الهامش 
الديمقراطي متردد وخجول ويمكن الرجوع عنه في أي وقت، لكن الدولة 

الآن تبحث مستقبل التلفزيون كله قنواته المحلية والمتخصصة. 
مالي  رأس  المجتمع  هذا  أن  سننطلق  كنا  إذا  أمامنا  مفر  لا  انه  أري  أنا 
وحر، فان هذه الصيغة لابد أن تنتهي ولكن هذا الانتهاء الفجائي بطريقة 
ومن  كصحفيين  حقوقنا  تهدر  كارثة  إلي  يقود  قد  العسكرية  الانقلابات 

الممكن أن تضيع جريدة قومية بحجم الأهرام. 
الأستاذ  مع  تناقشت  أني  أذكر  و  المدى  طويلة  خطة  لنا  يكون  أن  لابد 
أحمد بهاء الدين في هذا الموضوع وقال أن هناك اتفاق غير مكتوب بين 
الدولة ورؤساء تحرير الصحف القومية وهو الولاء من جانبكم وافعلوا ما 
تريدون بعد ذلك، لدرجة أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تذهب 
إلي مجلس الشورى ولا يتم مناقشتها رغم كل ما فيها، ولإنهاء هذا لابد من 
خطوات – والرأي للمرحوم احمد بهاء الدين- بتجريد هذه المؤسسات مما 
ليس صحافة، الجزيرة تبث من صندوق في حين أن التلفزيون المصري 
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15 طابقا والكل يبني أبراج ومطابع والمشاريع الاقتصادية التي لا علاقة 
لها بالمشروع الصحفي. 

هناك صحف تسير بقوة في طريق النجاح وتصدر من شقة أو اثنتين دون 
أبراج، والاهم أن تنطق هذه الصحف باسم مصر الدولة والوطن وليس 
نكون في خلالها  ما،  لمرحلة  قومية وطنية  إدارة  وتدار  الحكومة  مصر 
منذ  افتقدت  مصر  الصناعة،  هذه  في  ينافس  الذي  القوي  المنافس  خلقنا 
عام 1952 الصحيفة التي كان لا ولاء لها إلا للقارئ، الصحيفة التي تقدم 
الخبر وتعبر عن كل الاتجاهات السياسية ومحايدة وهي المستقلة حقا وهذا 

النموذج مختفي.
لو أن الرأسمالية أدركت بذكاء معني أن تشترك في الإعلام وتضخ كمية 
تنافس الأهرام والأخبار ،فسيكون هناك  المال وإنشاء صحف  من رأس 

توازن في الحياة الصحفية. آنذاك يمكن أن نقترح الخصخصة. 
نريد برنامجا لمدة 10 سنوات واضح ما هي نهايته ويبدأ من الآن وينتهي 

بخصخصة هذه الصحف. 

أ/ ناجي الشهابي- رئيس حزب الجيل:
الملكية  قضية  وخاصة  عيسي  الأستاذ صلاح  عنها  عبر  نظري  وجهة   
والتمويل ولكني أختلف معه فقط في أن الاتجاه نحو الرأسمالية والخصخصة 
أصبح قدرا مكتوبا علينا ونسلم له، أنا مختلف علي هذا، ما نعانيه الآن 

بسبب هذا الاتجاه وإتباع تعليمات القطب الأوحد. 
الحديث عن أن الملكية لمجلس الشورى غير دقيق، فانا عضو في اللجنة 
العامة لمجلس الشورى والورقة التي فيها أسماء رؤساء التحرير جاءت 
الجهاز  تقرير  مناقشة  تدخل ولما حاولت  الموافقة عليها شكليا دون  وتم 
العامة %99  المركزي قالوا إما توافق عليه كله أو ترفضه كله واللجنة 
منها أعضاء الحزب الوطني، وعندما يأتي تقرير الصحافة يقال مختصر 
في أخر جلسة للمجلس مع التحية الموجهة للأمانة العامة وذلك وضع غير 
طبيعي والتناقض أن الدولة كلها يتم خصخصتها عدا الصحف القومية، 
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لماذا الدولة تصر علي احتكار المؤسسات الصحفية والتلفزيون المصري؟ 
الصحافة  عيسي،  صلاح  الأستاذ  قال  كما  والأمن  بالإعلام  تحكم  لأنها 
الحكومية تعبر عن رئاسة الدولة ولا تعبر عن الحزب الحاكم والحكومة. 
منها  شعيب  سعيد  الأستاذ  أشار  كما  الكثيرة  مشاكلها  الحزبية  الصحف 
مشكلة التمويل، الكل مديين للأهرام ولا توجد حرية لصحفي حقيقي في 
مصر أو خارجها الكل خاضع لسيطرة رأس المال ورأينا كيف يتم إقالة 

رئيس تحرير لأنه رفض الإعلان عن خمور في رمضان. 
ما يقال عنه خصخصة ورأسمالية واقتصاد حر، أنا شخصيا لي تجربة 
أستطيع ممارسة  وأنا مديون ولا  الجريدة  الحزبية وأغلقت  الصحف  مع 
أبوابه.  سيغلق  فإنه  موضوعيا  يكون  من  الجنس  أو  الابتزاز  صحافة 
الصحف الحكومية هي لخدمة شخص الحاكم فقط ولابد من المناقشة بكل 
صراحة وان نضع في الاعتبار هل نحن راضون عن الهرولة التي أدت 

ألي بيع كل إرث الأمة؟ لابد من صيغة أخري. 

أ/ ثروت شلبي:
بداية أنا مع بعض الزملاء في أن ورقة الأستاذ سعد كان لابد أن تتناول كل 
الصحف لأن الاستقلال الاقتصادي للصحفي أهم من الاستقلال المهني، 
يخضع  لا  فانه  حياته  يؤمن  ثابت  دخل  لديه  يكون  عندما  الصحفي  لان 

للابتزاز من الآخر وآيا ما كان هذا الآخر. 
الأستاذ سعد شيخ من شيوخ المهنة وله التحية علي هذه الورقة ووضعه 
ككاتب في جريدة قومية يجعله علي إلمام بالواقع وكانت ورقته معلوماتية 

وهذه هي أهمية المعلومات كما سبق أن اشرنا. 
المؤسسات القومية هي الجناح العسكري للنظام وحدث تراكم كبير للفساد 
أن  والهياكل و لابد  التفاوت في الأجور  الهامة هي  المسالة  أما  داخلها، 
الاستقلال  دعم  من  ولابد  المعاشات،  رفع  في  فاعل  دور  للنقابة  يكون 
الضرائب علي  نسبة من  يتم خصم  أن  اقترح  وأنا  للصحفي  الاقتصادي 
الإعلانات في الصحف لصالح الصحفيين ولابد أن تدعم الدولة الصحف 
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الحزبية في الورق والأحبار و حتى لا يسيطر رأس المال.

أ/ سعد هجرس: 
وهو  أبيها  عن  ناتجة  القومية  الصحافة  في  الأزم��ة  أن  الواضح  من 
سياسة الحزب الواحد وأمها وهي سياسة التأميم والاثنان انتهيا وبالتالي 
أيضا  مستقبل  بلا  أنها  اخشي  سابقا  قلت  وكما  أم  أو  أب  بلا  أصبحت 
وربما تفضل الأستاذ صلاح عيسي بتفصيل هذا الأمر جيدا، ولكن يبقي 
أن هذه المؤسسات الصحفية القومية تمثل 80% من الصحافة ولا يمكن 
الشطب عليها بجرة قلم، الأمر الآخر مرتبط بالتيارين داخل الجلسة المؤيد 
للخصخصة والرافض لها وهذا الأمر ليس مرتبطا بنا وبقراراتنا بل بعدد 
قرار  لأنه  لا؟  أم  الخصخصة  قرار  ستأخذ  الحكومة  هل  العوامل،  من 
شديد  انقسام  لديها  الحكومة  أن  والواضح  اقتصاديا  قرارا  وليس  سياسي 
في هذا الموضوع وفي حدود معلوماتي أن المعارض للخصخصة جملة 

وتفصيلا هو الرئيس مبارك نفسه. 
وهناك شيء آخر مرتبط بهذا وهو أنه لو وافقت الحكومة علي الخصخصة 
فإن هذا يعني خروجها من ملعب الإعلام فهل هذا وارد حاليا؟ أنا شخصيا 
الكبرى  المؤسسات  علي  قبضتها  ستبقي  الحكومة  أن  اعتقد  وأنا  أشك، 
وتفتح باب الخصخصة للمؤسسات الصغرى أو ما يسمي بالجنوب وهناك 

مؤشرات علي هذه المسالة وهو السيناريو الأكثر تفضيلا. 
وستكون الجماعة الصحفية في وضع أقرب إلي خصخصة عمر أفندي 
انتظار  وفي  المبدأ  وليس  الخصخصة  ش��روط  حول  الجدل  وسيكون 

الحنش. 
الأمر الآخر هو سوق الصحف ماذا سيحدث فيه؟ هناك ثورة ثالثة معلوماتية 
وهي تماما خارج سيطرة الدولة في العالم كله وهناك أوضاع تتبلور مثل 
أرشحها  أني  إلا  للحدود ورغم محدوديتها  الالكترونية وعابرة  الصحافة 
للمستقبل، كذلك قدرة القطاع الخاص علي التواجد أمر اعتقد انه سيختلف 

وعلي الجماعة الصحفية دراسة كل هذه الظروف بموضوعية. 
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أنا اقترح أن تصبح اقتصاديات الصحف »كورس« في كلية الإعلام ولابد 
من خلق هذا التخصص لأننا نحتاجه، وكذلك حق الأفراد والجماعات في 
إصدار صحفهم نقطة هامة ستغير من الوضع وستنتهي في ظل المنافسة 
كل الممارسات العشوائية وسيخرج منتج صحفي بديل عن ما نعرفه الآن 

في ظل المنافسة. 
الواسطة  علي  للقضاء  مصر  في  مهنية  ث��ورة  إلي  أيضا  نحتاج  نحن 
الترقي  معيار  هو  الجوخ«  »ومسح  النفاق  أصبح  حيث  والمحسوبية 

والبدائل أمامنا محددة: 
حق إصدار الصحف للإفراد والجماعات وهذا مبدأ عام. 

فترة انتقالية للمؤسسات الموجودة وإعادة تأهيلها. 
تعريف  هو  والمطلوب  الأوضاع  لإصلاح  معروفة  بديلة  أشكال  هناك 
المجتمع بها وخلق تيار قوي يؤيدها، ويمنع انهيار المؤسسات التي تحولت 

إلي عزب. 
لقد تحدث الأستاذ الجبالي عن الهدايا والذي يخطر ببالك من الهدايا هي 
بند هدايا،  بها 120 مليون جنيه  والنتائج ولكن هناك مؤسسة  الأجندات 
منها طاقم الماظ 24 قطعة وسيارات وأجهزة كهربائية هذه المسائل من 

الممكن التحكم فيها عبر أن يكون هناك إرادة للتغيير. 

أ/ عبد الفتاح الجبالي: 
بالمعني المحاسبي مهما  عندما قلت إن المؤسسات تحقق ربحآ فإن ذلك 
في  اللائحة  تعديل  بعد  وحتى  الأجور  يخص  وفيما  مصروفاتها،  كانت 
الأستاذ  قاله  وما  تجوز  لا  التي  القانونية  الأخطاء  بعض  بها  فإن  النقابة 
ثروت عن تخصيص جزء من الضريبة علي الإعلانات لصالح الصحفيين 

هذا لا يجوز علي الإطلاق في علم المالية العامة.
القضية الأهم أن يكون هناك لوائح للأجور في المؤسسات الصحفية أن 
يكون هناك اطر واضحة، وهناك محوران آخران هما الأجور والأوضاع 
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المالية للنقابة وهما يحتاجان إلي وقت اكبر. 
تم إثارة موضوع إننا ركزنا فقط علي الصحف القومية وهي وفقا للقانون 
لابد من مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لأنها ملكية عامة 
بنسبة أكبر من 25%، المؤسسات الصحفية الحزبية يتم مراجعتها كجزء 

من ميزانية الحزب وبالتالي لا يمكن البحث فيها بشكل مختلف. 
استيفاء  يطلب  وبالتالي  للدولة  القانوني  المحاسب  هو  المركزي  الجهاز 
البيانات ويحيل فقط إلي السلطة التي تملك الثواب والعقاب وهي المالك. 
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أ/ سعيد شعيب- صحفي بجريدة العربي:
حرية  لديه  ليس  مصر  في  الصحفي  الكثيرون،  يتصور  ما  عكس  على 
حقيقية لكي يكتب ما يتصور أنه الصحيح من وجهة نظره، ليس فقط في 
أكثر وربما بشروط  ينطبق  ولكنه  الحكومة،  تهيمن عليها  التي  الصحف 
في  يحدث  ما  نفسه  هذا  وللأسف  المعارضة،  الصحف  في  تعسفاً  أكثر 
انتقاد  المحرمات  من  الحكومية  الصحف  في  فمثلا  الخاصة..  الصحف 
الحزب الحاكم والحكومة مهما فعلت،ومن قبلهم طبعاً السيد الرئيس. ومن 
انتقاد الحزب الذي يُصدر الصحيفة أو  المحرمات في الصحف الحزبية 
أياً من قراراته أو قياداته، وقبل كل هؤلاء رئيسه طبعاً، فهناك هالة قداسة 
تحيط رئيس الحزب في صحيفته وتحيط برئيس الجمهورية في المؤسسات 

التي يسمونها قومية.
وقبيلة  الحكومة  قبيلة  قبيلتين،  إلي  منقسمة  مصر  في  فالصحافة  إذن 
المعارضة، وكل طرف قام بتحويل الصحف التي يسيطر عليها إلي أدوات 
مع  الخلاق  الحوار  وليس  الآخر،  السياسية ضد  في حربه  غير عقلانية 
القبائلي  السياق  هذا  وفي  المجتمع..  مؤسسات  كل  ومع  الآخر  الطرف 
حرية  أيضاً  ويدهسون  المحترمة  المهنية  القيم  بالأحذية  الطرفان  يدهس 
الصحفي الذي يجد نفسه مضطرا لأن يختار واحدة من القبيلتين مضحياً 
باستقلاله المهني والفكري والسياسي، ومضحياً بما هو أهم وهو أن جوهر 
مهنة الصحافة هي البحث عن الحقيقة –مش كلام أفلام ومسلسلات ولكنه 
بجد-أياً كانت وبغض النظر عن كونها تصب في صالح هذا الطرف أو 

ذاك.
في  تترقي  فحتى  الصحفيين،  أمام  ثالث  طريق  هناك  ليس  أنه  والحقيقة 
صحيفة حكومية لابد أن تدافع دفاعاً مستميتاً عن النظام والحكومة بالحق 
وبالباطل ولابد أن تتغاضى عن الأخطاء التي تراها لدى النظام، كما لابد 
أن تربطك علاقات قوية ونافذة بالمؤثرين في الحزب الحاكم والحكومة 
ومهنياً لابد  مالياً  تترقي  المعارضة، فحتى  الصحف  الأمر في  .. ونفس 
عن  وتتجاوز  الحكومة  أبو  وتلعن  الحزب  عن  مستميتاً  دفاعاً  تدافع  أن 



اليوم الرابع

127

الجلسة الرابعة

أخطاء السادة الملاك ولابد أن تربطك بهم علاقات قوية.. وهنا لابد من 
الاعتراف –واعرف أن هذا صادم- أن حرية النقد أوسع قليلًا في الصحف 

الحكومية.
أما الصحافة الخاصة فقد كان هناك رهاناً عليها، أي تفلت بدرجة كبيرة 
من هذا الفخ القبائلي، أي تصنع مساحة حرية مستقلة إلى حد كبير، ولكن 
هذا للأسف –في الأغلب الأعم حتى لا نقع في فخ الأحكام الإجمالية- لم 
يحدث وانضمت بإرادتها إما لقبيلة المعارضة أو قبيلة الحكومة وأعادت 
إلى  حقيقية  إضافة  تمثل  ولم  تقريباً،  الآليات  ونفس  المفاهيم  نفس  أنتاج 

المهنة.
ولكن المشكلة الكبرى في السياق الذي حاولت شرحه هو الإضرار بوعي 
القارئ الكريم وحقه في المعرفة، فيتم حجب معلومات عنه بغرض سياسي 
ضيق، سواء كان في الحكومة أو المعارضة.ومن هنا فمن الطبيعي ألا 
يهتم معظم رؤساء التحرير بهذا القارئ، فليس هو الممول لصحفهم ولكنه 
المعلن  الحزب –حاكم أو معارض- وفي حالة الصحف الخاصة يصبح 
أو المالك رجل الأعمال، فرئيس التحرير سيبقي في موقعه سواء وزع 
خمسة نسخ أو مليون فقرار وجوده لدى المعارضة أو الحكومة ليس الأداء 
المهني وجذب أكبر عدد من الزبائن –القراء- ولكن على أساس سياسي 
ضيق .. أي أن يكون معبرا عن سياسة الحزب .. وهنا المقصود مدى 

قدرته على أن يشتم الحكومة ويمدح حزبه.
من البديهي أنني لا أقصد حرمان الصحف في رسالتها السياسية، فهذا حق 
القارئ  المهنة واحترام حق  للذين يملكونها، ولكن ما اقصده هو احترام 
تحليل  أي  ورأي،  تحليلات  هناك  تكون  ذلك  وبجوار  أولا  المعرفة  في 
المعلومات بدون حذف أو تحريف توصيل الرسالة السياسية للصحيفة، أما 

الكذب والتزوير وتزييف المعلومات فهذه ليست مهمة الصحفيين.
القيود التي يعاني منها الصحفي أياً كانت مؤسسته –حكومية أو معارضة- 
لا تقتصر فقط على حرمانه من انتقاد الحزب التابعة له الجريدة، ولكن 
الحزب، سواء  يتحالف معها  التي  السياسية  القوى  نقد  أيضاً  محرم عليه 
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حاكما أو معارضا، بل وتشمل أيضاً الحكومات العربية وغير العربية التي 
يعتبر نفسه متحالفاً معها.

أما الكارثة الأكبر التي يتعرض لها جموع الصحفيين ومعظمهم دفع ثمنها 
–حسب  العالم  في  الوحيدة  النقابة  هي  الصحفيين  نقابة  أن  فهي  غالياً، 
يمارس  لأنه  أو  بإرادته  فيها  عضواً  الصحفي  يصبح  لا  التي  معرفتي- 
فعلياً المهنة، ولكن بإرادة مالك الصحيفة سواء كان الحكومة أو أحزاب 
المعارضة أو رجل الأعمال، أي أن عضوية النقابة هنا مرهونة بإرادة 
ولائحتها  النقابة  فقانون  الصحفي-  –أي  العامل  وليس  المالك  ورغبات 
مالك  وبين  الصحفي  بين  عقد عمل  ولكن  المهنة،  ممارسة  ليس  تشترط 
المؤسسة التي يعمل بها.. أي أن المالك هو الذي يمنح أو يمنع الصحفي 
في  الصحفي  هذا  عن  ستدافع  أنها  المفترض  من  التي  النقابة  عضوية 

مواجهته.
ميثاق  أو  ضوابط  وضع  وهو  محدد  دور  للنقابة  تكون  أن  والمفترض 
شرف يحكم علاقة المحرر برئيسه المباشر أو رئيس التحرير ولكن النخبة 

المسيطرة على النقابة طوال عقود غير مشغولة بهذا الأمر.
وهنا لابد من أن نتذكر أن نضال الصحفيين دفع مجلس النقابة إلى قبول 
المهنة  ممارسة  نوع  من  لها ضوابط  ووضعوا  الانتساب  فكرة عضوية 
خمس سنوات.. ورغم الملاحظات الكثيرة على شروطها المتعسفة، ومنها 
أنه لا يحق له أي خدمات نقابية أو صوت في الانتخابات، يعني مجرد 
كارنيه، ومع ذلك كانت خطوة على طريق صعب وطويل، ولكن توقفت 
وتمت إجهاضها لأسباب غامضة، أو غير معروفة، فهذه هي للأسف الآلية 
الحاكمة في النقابة التي تتجاهل تماماً طرد أي صحفي غير معين، فهي لا 
علاقة لها بالأمر على الإطلاق.. كما يتجاهلون الاستغلال المادي البشع، 
فالزملاء يعملون بملاليم في الصحف الحزبية والخاصة والحكومية -وإن 
كانت أرحم قليلا- والمفارقة المحزنة والتي تحتاج الى تفسير أن الأحزاب 
وصحفها التي ترفع راية الدفاع عن الفقراء والمطحونين، هي نفسها التي 
تمتص دم الصحفي وتشغله بملاليم لا تكفي مواصلات أو ثمن وجبة واحدة 
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كل يوم، ويتحجج السادة المُلاك بأن مواردهم محدودة، وخد بالك أن هذه 
هي نفس حجة النظام الذي يهاجمونه، في حين أنهم كأفراد أثرياء، ولكنهم 
المسئولون وحدهم عن فشل  أنهم  ثم  العمال،  أجر  يدفعوا  أن  يريدون  لا 
صحفهم وعدم انتشارها وعدم قدرتها على تغطية نفقاتها وتحقيق أرباح..
ويعلن  أجورآ،  أصلا  تدفع  لا  هناك صحفآ  أن  حد  الى  المسخرة  وتصل 

المسئولون عنها ذلك بوضوح!!
أن  عليه  الصحفي  أن  الكريم  القارئ  بال  أنه سيخطر على  المؤكد  ومن 
يختار الصحيفة التي تتفق مع اتجاهاته وأفكاره.. وهذا صحيح طبعاً، ولكن 
المشكلة هي أن الصحف عددها محدود والسبب هو كارثة التضييق الشديد 
قليلة،  فالفرص  ثم  ومن  الصحف،  إصدار  على حرية  الحكومة  قبل  من 
وبالتالي يضطر معظم الزملاء إلى قبول المتاح أمامهم أياً كانت توجهاته، 

وإلا لن يجد عملًا طوال حياته.
ولكن حتى لو وجد الصحفي فرصة في جريدة تتوافق مع أفكاره، يعني هو 
ناصري ووجد فرصة في جريدة ناصرية، فهذا لا يعني نجاته من كل ما 
شرحته، لأنه لا توجد مؤسسات في مصر، فالحزب يصبح هو رئيسه فقط 
لا غير، وأفكاره تصبح هي أفكار الحزب، ومن ثم فلا مجال لأي اختلاف 
حتى لو كان بسيطاً، ولو حدث وتم اختلاف بسيط فهذه خيانة عظمى ليس 

للسيد رئيس الحزب ولكن للوطن، فهو الوطن.
وفي الجريدة سوف يحدث نفس الأمر، فلا توجد سياسات تحريرية محددة 
الأفكار  أنه  إلى  ينتهي  تحريرية”  “سياسات  المسمى  هذا  واضحة، ولكن 
وغير  التحرير  رئيس  والسيد  الحزب  رئيس  للسيد  الشخصية  والرغبات 
مسموح بالطبع مع أي اختلاف من أي نوع وخاصة من محرر صغير 

يبدأ حياته.
وإذا كانت أحوال الصحفي المعين وعضو النقابة أفضل حالا من زميله 
من  فكثير  النقابة،  فيها  تتدخل  لا  لفظائع  يتعرض  أنه  إلا  المعين،  غير 
المؤسسات لا تعترف بالعلاوات التي تقرها الحكومة، أي أن الأجور التي 
اقرها نظام الدولة لا يحترموها وكثير منهم يدفعون الرواتب كلما تيسر، 
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والغريب أنهم لا ينشغلون بهذا الأمر بتاتاً وكأنه أمر عادي جدا.
وليس هذا فقط ما يتعرض له الصحفيون في الصحف المعارضة، ولكن 
عهد  في  المثال  سبيل  على  حدث  مثلما  فصلهم،  يمكن  شديدة  وبسهولة 
الحزبية  حياته  انهي  والذي  السابق،  الوفد  الحزب  د.نعمان جمعة رئيس 

بفصل 12 صحفي، أي خراب بيت 12 أسرة ولم تهتز له شعره.
من  كثير  في  يحدث  ما  فهذا  استثنائية،  حالة  ليس  فالدكتور  وللأسف 
فردية  ملكية  يعتبرونها  فللأسف هم  والخاصة..  المعارضة  المؤسسات 
لرئيس الحزب وليست مالا عاماً .. ومن المدهش هنا أن تنشر عديد من 
الصحف المعارضة والخاصة الفساد المستشري في المؤسسات القومية التي 

تهيمن عليها الحكومة، في حين أنها تتجاهل الفساد فيها وفي زميلاتها.
وهنا لابد من الاعتراف –واعرف أن هذا صادم- أن الصحف القومية التي 
تسيطر عليها الحكومة، يعني حكومية- هي التي تدفع أعلى أجور وتعطي 
أكبر امتيازات للصحفيين، وأن الذين مصوا دم الصحفيين وسرقوا عرقهم 
هم “المناضلون” في صحف المعارضة والصحف الخاصة، كما لابد أن 
أعترف أن المؤسسات الصحفية الحكومية لم تفصل صحفياً بسبب رأيه، 
فكثير من زملائنا العاملين فيها يكتبون نقداً عنيفاً ضد الحكومة في الصحف 
المعارضة والخاصة ولم يتعرض لهم أحد.. بل والبعض منهم انتقد بعنف 
رؤساء هذه المؤسسات ورؤساء تحريرهم ولم يتعرض لهم أحد.. أي أنني 
لابد أن أصل إلى القول –وهذا شهادة حق أخيراً قلتها مكتوبة– أن الرئيس 
مبارك -رغم أنني ضد سياساته- يعامل الصحفيين أفضل مليون مرة من 

معارضيه الذين يرفعون راية النضال والدفاع عن الفقراء.
ولا أريد أن يُفهم من كلامي أن الأوضاع التي يعيشها زملائنا الصحفيين 
في المؤسسات القومية وردية، فهم أيضاً يحصلون على مرتبات لا تكفي 
لحياة كريمة، ولذلك فأنا دائما أطالب بأن يكون دفاعنا عن الصحفيين ليس 
بالتجزئة أو بالمؤسسة، اقصد أن يكون دفاعنا عن حرية الصحفي أياً كانت 
المؤسسة التي يعمل بها، ودفاعنا عن الحد الأدنى لأجر الصحفي أياً كانت 
العمل.. ولا أقصد أيضاً  أنه يؤدي ذات  التي يعمل بها، طالما  المؤسسة 
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أن يكون كل الأمل والمنى هو أن يتساوى الجميع بزملائنا في مؤسسة 
الأهرام مثلا، فهذه كما كانوا يسمونها اشتراكية الفقر، ولكني أطالب بأن 
الأهرام،  فيها  بما  المؤسسات  الصحفي في كل  الأدنى لأجر  الحد  يرتفع 

ليكفل للصحفي حياة كريمة، تصون شرفه المهني.
وهناك اقتراحات بالحلول:

* إنهاء صيغة ملكية الحكومة والأحزاب للصحف واللجوء إلى الصحف 
الخاصة مع توسيع قاعدة ملكيتها حتى لا تتحول إلى ملكيات فردية.

* لابد أن تكون عضوية نقابة الصحفيين بالممارسة وليس بعقد العمل مع 
وضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك.

* حرمان رؤساء مجالس الإدارات من عضوية النقابة لأنهم ملاك ويؤسسوا 
نقابة منفصلة لهم.

* حرمان رؤوسا التحرير من الترشح لعضوية المجلس ولموقع النقيب، 
إلا إذا استقالوا من هذه المواقع حتى لا يصبحون خصما وحكما.

* وضع مسافة أو هامش بين العمل السياسي والعمل النقابي، فكلا الأمرين 
تماس  من  بينهما  ما  رغم  الآخر  عن  مختلفة  وأماكن  ووسائل  آليات  له 
وتقاطعات، وإذا كانت نقابة الصحفيين كما يقولون –وأنا معهم- هي نقابة 
رأي، فهذا ليس معناه الرأي المعارض للنظام فقط، ولكنه كل الآراء بما 
حماية  هي  النقابة  فدور  الاثنين،  مع  المختلف  فيها  وبما  للنظام،  المؤيد 
مواجهة  في  حرة  آراء  وجود  إلى  تؤدي  التي  البيئة  حماية  أي  المهنة، 
المعارضة أو الحكومة أو سلطة دينية أو  أي سلطة، سواء كانت سلطة 

اجتماعية.
للصحفيين،  الكبرى  الكارثة  وهي  الأجور  قضية  تكون  أن  من  لابد   *
هي الأولوية الأساسية، ولا يجوز الانشغال بالكيفية التي يحل بها ملاك 
الصحف مشاكلهم –رغم أنني مقتنع أنهم هم أنفسهم سببها- حتى تغتني هذه 
المؤسسات، وبعدها بسنوات لا اعرف عددها يمكن أن يحصل الصحفي 

على أجر محترم يصون له كرامته وشرفه المهني
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أ/ سيد فتحي- المحامي  و أ/ خالد السرجاني – صحفي بجريدة الاهرام:
لم تحظ علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية بالاهتمام المطلوب من 
فنون  تناولوا  الذين  أم  الصحفية،  بالإدارة  المهتمين  سواء  الدارسين  قبل 
التي تعمل في ظلها الصحافة  القانونية  التشريعات  أو  التحرير الصحفي 

المصرية.
كل ذلك علي الرغم من أن » علاقات العمل« هي نقطه تتقاطع فيها العديد 
من المشكلات والقضايا والأزمات التي تواجهها الصحافة المصرية،وهي 
تتأثر بكل ذلك، وتتأثر أيضا بالثقافة السائدة في المجتمع وبأزمات النظام 
السياسي نفسه. فلا يمكن عزل هذه العلاقات عن العلاقات الأبوية السائدة 
في المجتمع وعن تراجع قيم وعلاقات الحداثة لصالح قيم وعلاقات تقليدية 
ما قبل حداثيه،ولا عن تعامل النظام السياسي مع الإعلام وفي القلب منه 
اللازم  المعنوي  القهر  أدوات  ابرز  من  واحده  اعتبارها  علي  الصحافة 
للسيطرة علي عقل المواطن المصري . وعن غياب أي التزام بالقوانين 
التي تصدرها المؤسسة التشريعية في الدولة حيث يلاحظ انه في مجال 
الصحافة، كما في مجالات أخري ،فان الالتزام بالقانون وتطبيقه أصبح 
انتقائيا حسب أهواء القائمين علي تطبيقه وفقا لحسابات مصلحيه وسياسيه 
معقده أثرت علي العديد من المؤسسات ومن بينها المؤسسات الصحفية بما 
أنتج  علاقات عمل مشوهه غير صحية، أثرت علي مهنة الصحافة بكافة 
جوانبها من فنيه وإداريه وتشريعيه، وأدت إلي تراجع الصحافة المصرية 
الدور  النهاية علي  أثر في  ناشئه في دول مجاوره وبما  لصالح صحافه 
الثقافي المصري في المجال الحيوي المحيط بمصر،وبما عكس في الوقت 

نفسه تراجع الدور السياسي لصالح قوي جديدة ناشئه في المنطقة .
وهناك جانبان رئيسيان لعلاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية،الأول 
واقعي مستمد من الممارسة العملية علي مدي عدة سنوات طويلة أفرزت 
أنماطا مستقره للعلاقات بين الأطراف الصحفية من رؤساء ومرؤوسين . 
وهذه الأنماط نشأت وتوسعت وفقا لمعطيات عديدة منها الثقافي والسياسي 
كما  أنتج  الذي  النحو  علي  الإداري  وأيضا  والاجتماعي  والاقتصادي 
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مؤسسي  طابع  أية  أو  معايير  دون  من  مشوهه  عمل  علاقات  سنوضح 
مستقر ومن دون سند من القانون الذي ينظم المهنة وهو القانون 96 لسنة 

 .96
أما الجانب الثاني فهو الجانب القانوني بالنظر إلي أن نفس القانون يحيل 
الفردية  العمل  الذي ينظم علاقات  العمل  قانون  إلي  أكثر من مرة  قارئه 
والي بعض القوانين الأخرى المعمول بها في الدولة. وبالتالي فان تناول 
 . الجانبين  كلا  تناول  يتطلب  الصحفية  المؤسسات  داخل  العمل  علاقات 
أسباب  بالإشارة، لأنها سبب رئيسي من  نقطه مهمة جديرة  ولكن هناك 
تلك العلاقات المشوهة التي سوف نتناولها بعد قليل،وهذه النقطة هي أن 
أحد الأسباب الرئيسية لسوء علاقات العمل وعدم نضجها هو تضييق حق 
الصحفي  أمام  الاختيارات  انعدام  إلي  أدي  الذي  الصحف،الأمر  إصدار 
في  مسدود،أو  طريق  إلي  الصحفية  بمؤسسته  علاقته  وصول  حالة  في 
كنا  إذا  المادية، لأننا  أو  المعنوية  أو  الأدبية  لحقوقه  الإدارة  انتهاك  حالة 
في مناخ صحفي صحي، فإن هذا الصحفي كان عليه البحث عن بديل في 
مؤسسات أخري ،ولكن هذا الأمر منعدم تماما،بما جعل الإدارات الصحفية 
تزداد تعسفا في مواجهة الصحفي،ونظرا لنفس المناخ غير الصحي وتحكم 
الصحفيين  نقابة  فان  أخري،  قوانين  خلال  من  النقابي  العمل  في  الدولة 
تصبح مغلولة الأيدي تماما في الدفاع عن هذا الصحفي أمام تعسف الإدارة 

الصحفية ..
وبسبب تضييق حرية إصدار الصحف ومع وجود كليات للإعلام وأقسام 
الجامعات  العديد من  في  النوعية  التربية  أو  الآداب  كليات  في  الصحافة 
الصحافة  مهنة  ممارسة  في  يرغبون  كثيرين  شباب  المصرية،ووجود 
والمحسوبية  الوساطة  قيم  وسيادة  أخري،  لأسباب  أم  موهبة  عن  سواء 
في المجتمع وداخل المؤسسات الصحفية و زادت حركة التعيينات داخل 
سواء  صحفي  نظام  أية  في  موجودة  غير  ظاهره  أفرز  بما  المؤسسات 
ليبرالي أو موجه،وهو التكدس داخل الجريدة وفي كل أقسامها،الأمر الذي 
زاد من العبء الواقع علي الصحفي،وزاد من المرونة تجاه الإدارة فلجأت 
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إلي حيل وأساليب  إداريه متعددة لقمع الصحفي بواسطة زملائه مستغله 
الوضع المشوه السابق الإشارة إليه بما زاد من تعقيدات العمل و وأصبحت 
كافة الخيوط في يد الإدارة،ولم يعد أمام الصحفي سوي الإذعان لمشيئتها 
والانصياع لها  وإلا  التهميش داخل المؤسسة والخروج من المهنة عمليا، 
الأمر الذي أثر في النهاية علي مستوي الصحافة المصرية بسبب سيادة 
قيم الولاء والشللية وغياب العدالة وغطاء الفرصة للأقارب وأهلا الثقة من 

دون النظر لمعايير الكفاءة والموهبة وحسن الأداء.
 

أولا :  الجانب الواقعي لعلاقات العمل 
المؤسسات  في  السائدة  الأوضاع  أن  إلي  البداية  في  الإشارة  المفيد  من 
آليات  وجود  عدم  في  المتمثلة  الحزبية  الصحف  القومية،وفي  الصحفية 
راسخة ومستقره للحساب وغلبة السياسي علي المهني والسلطات الواسعة 
وغير المحدودة التي يتمتع بها رؤساء التحرير وعدم وجود آليات لحسابهم 
علي الفشل المهني أو الاقتصادي أو الإداري،وعدم وجود معايير محدده 
للترقي أو أية آليات لكبح جماح تسلطهم علي مرؤوسيهم،أفرز ما يطلق عليه 
في علم الاجتماع المهني » أيديولوجيا الجماعات المهنية »،وأصبحت هذه 
الأيديولوجيا غير المعلنة هي التي تحكم علاقات العمل داخل المؤسسات 
الصحفية،بدءا من عملية اختيار العاملين في مهنة الصحافة أنفسهم مرورا 
بعمليات توزيع المصادر والاختصاصات،بالنظر إلي السلطات الممنوحة 
لهم ألغوا كافة الآليات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بالصحافة، 
الذي  الفردي  الطابع  لحساب  مؤسسيا،وذلك  طابعا  للمهنة  تعطي  والتي 
النهاية،وهم  وحتى  البداية  من  الصحفي  العمل  علي  يسيطرون  جعلهم 
ورؤساء  التحرير  رئيس  ونواب  التحرير  مديري  من  معاونيهم  اختاروا 
الأقسام،ونصب أعينهم هذه النقطة فقط،حثي يسهل عليهم قيادة المؤسسة 
من دون منغصات، وبالتالي،فان القيادات الوسطي تعاملت مع الصحفيين 
بنفس المنطق،فالجدد الذين يأتون إلي المهنة عليهم إما الانصياع والإذعان 
فإن  البحث عن عمل أخر،وبالتالي  أو  العلاقة  والاندماج مع طبيعة هذه 
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يتم طرده  المنظم  المؤسسي  العمل  أو  للتمرد  أية روح  لديه  من يستشف 
إلي خارج المهنة من خلال آليات متعددة لعل في مقدمتها أنه ليست هناك 
أية حماية مادية أو معنوية للخاضع للتدريب في المؤسسة الصحفية وتسند 
إليهم الأعمال الرثة،ويلحقوا بالعمل في أقسام محدده،وليس بالأقسام التي 
التي  المشكلات  من  العديد  عنه  ينتج  الذي  بها،الأمر  العمل  في  يرغبون 
إليها،  الإشارة  السابق  المهنية   الجماعة  أيديولوجية  مع  بالطبع  تتناسب 
النقابة  فهذا الشاب إذا ما تم تعيينه في المؤسسة  وحصل علي عضوية 
مدي  علي  فنيه  من  سخره وعلاقات عمل   واجهه  ما  تعويض  في  بدأ 
سنوات من دون مقابل،وذلك بالتراخي النسبي،الأمر الذي ينشي مشكلات 
بينه وبين رؤسائه،وتبدأ علاقة العمل المشوهة تفرز آثارها السلبية . وقد 
يسعي الصحفي إلي النقل من القسم الذي عين به إلي القسم الذي طالما 
حلم به ولم تساعد الظروف علي ذلك،وتبدأ المطالبات بالنقل من أقسام إلي 
أخري،وتظهر مشكلات بينه وبين رؤسائه . والاستجابة لرغبته تخضع 
للعديد من الاعتبارات منها التزامه بإيديولوجية الجماعة المهنية أو لجوءه 

للوساطة الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغباته.
أو  للترقي  معايير  وجود  هذه،وعدم  المشوهة  العمل  علاقات  ظل  وفي 
حول  الصحفية  المؤسسات  معظم  في  مشكلات  والعقاب،برزت  الثواب 
ليرأسوهم،أو  منهم  أحدث  هم  من  ترقية  أو  الصحفيين  بعض  ترقي  عدم 
استمرار آخرين لفترة طويلة في التنكيل بمرؤوسيهم من دون أسباب،وقد 
بترقية  الظاهرة  للتكيف مع هذه  المؤسسات مرونة واضحة  أبدت بعض 
عدد كبير إلي مسميات من دون اختصاصات واضحة  مثل رؤساء الأقسام 
التحرير وغيرها،وهذه  التحرير،ونائب مدير  أو مساعد رئيس  المناوبين 
المرونة المستمدة من وسائل تنظيميه ذات الصلة بعلم الاجتماع الإداري 
المؤسسات الصحفية،وجعلت من بعضها  أضفي طابعا بيروقراطيا علي 
التنظيمية  الهرمية  تراع  لم  التي  الترقيات  لأن  جسم،  بدون  الرأس  مثل 
وجعلت من  ذوي المناصب القيادية العليا والوسطي في بعض الأحيان 
أكثر من العناصر التي لا تتمتع بأي صفه رئاسية،وفضلا عن ذلك،فإنها 
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أفرزت نوعيات أخري من المشكلات و مثل الصراع بين القيادات الوسطي  
بعضها وبعض علي الاختصاصات،الأمر الذي ألقي بعبء علي القيادات 
موضوع  الغالب  في  كانوا  الجدد،لأنهم  الصحفيون  منه  وعاني  و  العليا 

الصراع بين القيادات الوسطي
للعقاب خارج  متعددة  أساليب  أيضا،برزت  المشوهة  العلاقات  وفي ظل 
النموذجية  واللائحة   96 لسنة   96 القانون  حدده  الذي  القانوني  الإطار 
للمؤسسات الصحفية الصادرة عن مجلس الشورى عام 88 وعلي رأس 
أقسام  إلي  الصحفي  ينقل  العقابي،كأن  النقل  المستحدثة  العقاب  أساليب 
المعلومات والأرشيف ولاستماع،وفي هذا مخالفه صريحة للائحة، لأنه 
عادة ما يكون النقل خارج المجال النوعي الذي يعمل به الصحفي .. فضلا 
عن ذلك فان ذلك إشارة للعاملين في هذه الأقسام من الصحفيين بأن الأقسام 
التي يعملون بها هي أقسامهم عقابيه،الأمر الذي يقلل المجهود الذي يبذلونه 
في العمل،ويدفع بعض منهم إلي تقديم  طلبات نقل إلي أقسام أخري  و 
وعادة ما ينجحون الأمر الذي يزيد من حجم التكدس في الأقسام التحريرية 

التي ينقلون إليها ..
العقابية ألحديثه  أيضا سحب المصادر،والمنع من النشر  ومن الأساليب 
بقرار شفوي،وليس كتابي بما يسمح للصحفي بالطعن عليه،والحرمان من 
إلي  التميز وغيرها،وبالنظر  الدورية وعلاوات  العلاوات  الترقيات،ومن 
أن الجزء الأكبر من دخل الصحفي في الوقت الراهن،ليس هو المرتب 
الذي يحصل عليه،وإنما هو المكافآت والحوافز،فهذه المصادر فضلا عن 
الملتزمين  المباشرين  الرؤساء  لأهواء  ومتغيرة،وتخضع  ثابتة  غير  أنها 
بإيديولوجيه الجماعة المهنية،فان الصحفي عليه الاتزان بنفس الإيديولوجية 
وما تفرضه عليه من خضوع وإذعان،وأحيانا الالتزام بالشللية والولاء ،. 
وإلا فقد الجزء الأكبر من دخله وحرم من مصادره، ومن النشر وغير ذلك 

من المزايا المادية والمعنوية.
 

الصحفية،أنه  المؤسسات  في  العمل  علاقات  مشكلات  من  زاد  والذي 
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يتطلب  إبداعي  عمل  بالأساس  هو  الصحفي  العمل  أن  من  الرغم  علي 
مؤسسه  فأي  عنها  تختلف  إنسانيه  عمل  وعلاقات  صحي  مناخ  تهيئة 
اقتصاديه،إلا أن المسئولين فيها،ونظرا لان العناصر المهنية لم تكن هي 
العناصر الأساسية التي أدت إلي تعيينهم في مناصبهم وإنما لعب الولاء 
السياسي الدور الأكبر في هذا الأمر،وسيادة ما اشرنا إليه من إيديولوجية 
الجماعة المهنية،قد أضفوا علي العمل الصحفي طابعا بيروقراطيا يتمثل 
في الالتزام بكشوف الحضور والانصراف،وهذا الأمر غير موجود في 
مع  تتوافق  أخري  وطرق  بأساليب  استبداله  العالم،ويمكن  في  مكان  أي 
العمل الصحفي،مثل كشوف الإنتاج أو التوقيع مره واحده عند الحضور 
وليس مرتين،خاصة وأن التكدس في معظم المؤسسات لا يسمح بتواجد 
الصحفيين في وقت واحد . وأيضا تقارير الأداء التي تشبه إلي حد كبير 
تقارير الكفاءة في المؤسسات الاقتصادية والمصانع،وهذه التقارير أعطت 
ومقدرات  أرزاق  في  والقمع  للتحكم  الفرصة  والوسطي  العليا  للقيادات 
عادة  أنه  عرفنا  ما  إذا  خطورته  الأمر  الصحفيين،ولهذا  من  مرؤوسيهم 
البطريركي  للطابع  الجانبين،ونظرا  بين  مهنيه  منافسات  هناك  تكون  ما 
الذي تدار به المؤسسات الصحفية،فإن أي اعتراض أو شكوى ضد القيادة 
العليا أنه موجه مباشرة لها علي اعتبار  القيادة  الوسطي،عادة ما تعتبره 
أنها هي التي اختارت هذه القيادة الوسطي لتولي المسئولية بما يضفي علي 
المشكلة طابعا شخصيا،الأمر الذي لا يحل في النهاية المشكلات الناتجة 
عن تشوه علاقات العمل . فضلا عن ذلك فان أسلوب تقارير الأداء السري 
أخري  بطريقه  استبداله  من  الشفافية،وبالتالي لابد  كثيرا عن  يبتعد  الذي 
أكثر تعبيرا عن العمل الصحفي وعن الكفاءة المهنية للعاملين بالصحافة 

.
والذي زاد أيضا من مشكلات العمل في المؤسسات الصحفية هو أنه لا 
توجد معايير أو آليات لحساب رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير 
بالنسبة  الشورى  مجلس  الصحفية،وهي  للمؤسسات  المالكة  الجهة  من 
للمؤسسات القومية،فضلا عن أنه نظرا لتشابك وتعقيد الحياة السياسية في 
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الصحفية  والقيادات  الحكومة  بين  مكتوب  تعاقد غير  هناك  مصر،أصبح 
في المؤسسات القومية،وبين قيادات الأحزاب، ورؤساء تحرير الصحف 
الحزبية،وهذا التعاقد أفرز سلبيات عديدة علي علاقات العمل الخاصة،وأن 
رؤساء التحرير أصبحوا مؤبدين في مناصبهم علي الرغم من أن معظمهم 
عشرات  كل  يتم  الذي  التغيير  ..وحتي  بسنوات  المعاش  سن  تعدي  قد 
السنين،يتم في إطار محدد بقيم ومعايير صارت أيضا مؤبدة  وعبء ثقيل 

لم يعد أحد يحتمله..
 

ثانيا : الجانب القانوني لعلاقات العمل 
بتاريخ2003/7/7 دخل القانون 12 لسنة 2003 – وهو القانون المنظم 
لعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص والمعروف باسم قانون العمل 

الموحد – حيز التطبيق الفعلي.
قبل  عاما  عشر  إحد  مدار  علي  الجدل  من  الكثير  القانون  هذا  أثار  وقد 
صدوره وما زال يثير جدل أكبر منذ تطبيقه نظرا لانحيازه السافر لصالح 
لمصالح  المعادية  نصوصه  في  الشديد  والقصور  الأعمال،  أصحاب 
فإن  الخاصة  المؤسسات  من  بوصفها  الصحفية  والمؤسسات  العاملين. 
العاملين لديها مخاطبون بأحكام هذا القانون هذا إلي جانب الأحكام الواردة 
من  عددا  تضمن  والذي  الصحافة..  تنظيم  بشأن   96 لسنة   96 بالقانون 
بما يحمل  العمل الصحفي علي نحو خاص  المنظمة لعلاقات  النصوص 

شروطا أفضل للصحفي عن مثيله في القطاعات الأخرى.
لفهم  تخضع   أن  يجب  الصحفي  العمل  أن علاقات  هو  فيه  ومما لاشك 
خاص من قبل الجهات المعنية بالتشريع وهذا لن يتحقق إلا ببروز المؤسسة 
النقابية كطرف مؤثر وفاعل في دراسة تلك التشريعات وتطورها لمساسها 
المباشر بحياة الصحفي المهنية والاجتماعية في علاقته بمؤسسته من جهة 
وفي علاقة ذلك بالنظام التشريعي المنظم لتلك العلاقة من جهة أخري، لما 

للعمل الصحفي من طبيعة خاصة.
ونستعرض فيما يلي أهم النصوص الواردة في قانون العمل الموحد والتي 
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تشكل العصب الرئيسي لنزاعات العمل في الأوساط الصحفية بالإضافة 
لأحكام قانون تنظيم الصحافة.

أولا: الفصل من العمل
يعد الفصل من العمل وإنهاء خدمة الصحفي بطريق الفصل التأديبي من 
اخطر الأمور حساسية في علاقات العمل نظرا لفقد الصحفي لمورد دخله 
الرئيسي وقطع الطريق عليه لممارسة حقه في العمل والكسب وكما يقال 

هو خط احمر لا يجب تجاوزه .
لصاحب  تبيح  التي  الأسباب  الحصر  سبيل  علي  العمل  قانون  حدد  وقد 
العامل وإنهاء خدمته علي سبيل الحصر في  العمل إصدار قرار بفصل 

نص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 كما يلي:ـ
     ) لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما. ويعتبر من قبيل 

الخطأ الجسيم الحالات الآتية :ـ
لصاحب  إضرار جسيمة  عنه  نشأت  لخطا  العامل  ارتكاب  ثبت  إذا    .1
بالحادث خلال  المختصة  الجهات  العمل  يبلغ صاحب  أن  بشرط  العامل 

أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
لسلامة  إتباعها  اللازم  التعليمات  مراعاة  عدم  العامل  من  تكرر  إذا    .2
العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان 

ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
3.  إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة 
خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، علي أن يسبق الفصل 
إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل 
بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولي وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة 

الثانية .
إلى  وأدت  بها  يعمل  التي  المنشأة  أسرار  افشي  العامل  إن  ثبت  إذا    .4

إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5.  إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
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6.  إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما 
تعاطاه من مادة مخدرة.

7.  إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل أو المدير العام وكذلك إذا 
وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

8.  إذا لم يراع الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب 
الرابع من هذا القانون (

وكما هو واضح فان القانون المذكور قد أعطي المبررات الموجبة لإنهاء 
والتي  الأسباب  هذه  أن  إلا  الحصر.  سبيل  علي  الفصل  بطريق  الخدمة 
اعتبرها المشرع خطأ جسيمآ قد جاءت في عبارات مطاطة وفضفاضة 
عليها  الالتفاف  معه  يسهل  مما  والتفسير  الاجتهاد  مجال  بشأنها  يتسع 

وتطويعها لخدمة صاحب العمل وهو الطرف الأقوى في علاقة العمل.
وبالتالي يمكن لصاحب العمل اعتبار أي خطأ مهما كانت تفاهته من قبيل 
اللجوء  إلا  العامل  العامل وما علي  إليه في فصل  الجسيم ويستند  الخطأ 
للقضاء لمناقشة التفسير والتوصيف الصحيح والعادل للخطأ المرتكب هل 
هو بالفعل جسيم أو غير جسيم!! عبر سنوات طويلة في دهاليز المحاكم 

بينما هو عاطل عن العمل !!!!
وهنا لابد وان يكون )في حالة الفئات الخاصة ( دور نافذ للمؤسسة النقابية 
التابع لها العامل وألا يقيد هذا الدور بمجرد محاولة التسوية الودية بين 
العامل وصاحب العمل وفقط وإنما يصل إلى مستوي الالتزام الذي يترتب 
عليه بطلان القرار الصادر علي غير رغبة المنظمة النقابية دون الإخلال 

بحقوق باقي الإطراف.
والتدخل النقابي هنا لا يترتب لكون المنظمة النقابية ممثل العامل وفقط بل 
لكونها جهة فنية قادرة علي تقييم مدى جسامة الخطأ المرتكب وهل هو 

من قبيل الخطأ الجسيم أم لا.

مع  فردي  نزاع  نشوء  حالة  في  العامل  الواجبة علي  الإجراءات  ثانيا: 
صاحب العمل



اليوم الرابع

141

الجلسة الرابعة

حدد القانون الإجراءات الواجب إتباعها في حالة نشوء أي نزاع فردي 
بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق أحكام قانون العمل ويشمل ذلك 
حالة فصل العامل وعلي سبيل المثال تجاوزه في الترقية أو حرمانه بدون 
وجه حق من مستحقات مالية أو إصدار قرار تعسفي بنقله إلى جهة أخرى 

بميزات اقل من التي يحصل عليها ..
النحو  القانون علي  المادة 70 من  الإجراءات في نص  وقد وردت هذه 

التالي :ـ
   ) إذا نشأ نزاع فردي في شان تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من 
المختصة خلال  الإدارية  الجهة  إلى  يطلب  أن  العمل  و صاحب  العامل 
التسوية في موعد  تتم  لم  فإذا  النزاع تسويته وديا،  تاريخ  أيام من  سبعة 
أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة 
أقصاه  موعد  في  القانون  هذا  من   71 المادة  في  إليها  المشار  القضائية 
خمسة وأربعون يوما من تاريخ النزاع وألا سقط حقه في عرض الأمر 

علي اللجنة (
إما المادة 71 من ذات القانون فتحدد ما هي اللجنة القضائية كما يلي:

ذات  لجان  المعنية  الجهات  مع  بالاتفاق  العدل  بقرار من وزير  تشكل   (
وفقا  لأقدمهما  الرئاسة  تكون  القضاة  من  اثنين  من:  قضائي  اختصاص 

للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية.
مدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه .

عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر 
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية 

وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن 
تطبيق أحكام هذا القانون (

وتنص المادة 72 علي ما يلي :ـ
)يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر 
قلم  من  عليه  التنفيذية  الصيغة  وضع  بعد  وذلك  الابتدائية  المحكمة  عن 
كتاب المحكمة الابتدائية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية 
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والتجارية.
الاستئنافية  المحكمة  أمام  اللجنة  من  الصادر  القرار  في  الطعن  ويجوز 

المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية (
ومن أهم الإشكاليات التي تثيرها هذه النصوص ما يلي:ـ

·  يقيد القانون العامل في حالة نشوء نزاع بسبعة أيام كحد أقصي لتقديم 
شكواه إلى الجهة الإدارية المختصة وهى مكتب القوى العاملة، وهذا القيد 
قانوني  لتجاوز  يتعرض  أي صحفي  مسار حركة  مع  واقعيا  يتناسب  لا 
يبدأ  المضار  الصحفي  أن  هو  الواقع  أن  حقوقه حيث  علي  اعتداء  يمثل 
أولا بالتظلم لرئيسه في العمل ويسعي وديا ويبحث عن وساطات شخصية 
للتدخل ويلجأ لنقابته وكل هذه المحاولات قد تستغرق أسابيع وأسابيع لحين 
التيقن من استحالة إنهاء النزاع بصورة ودية وفي هذه اللحظة يكون حقه 
قد سقط في اللجوء لهذه الجهة الإدارية وبالتالي حقه في المطالبة القضائية. 
والحالة الوحيدة التي تحرر الصحفي من هذا القيد الزمني هي حالة الفصل 
تنظيم الصحافة والتي تستلزم إخطار  قانون  المادة 17 من  تنظمها  التي 
من  النقابة  تتمكن  إجراءاته حتى  الفصل كشرط لاتخاذ  بمبررات  النقابة 
محاولة التوفيق بين الصحفي وصحيفته وفي حالة فشل هذه المرحلة تطبق 
إحكام قانون العمل بقيوده الزمنية ) هذا في حالة إخطار المؤسسة الصحفية 

للنقابة من الأصل (
يضع تشكيل اللجنة القضائية بصورتها المشار إليها كما سلف العديد من 
تشكيلها  ففضلا عن  المتقاضي،  الصحفي  سيما  العامل ولا  أمام  العقبات 
غير الدستورية لوجود جهات إدارية ضمن أفرادها مما يفقدها أهم سمات 
الهيئة القضائية وهو استقلالها التام عن الجهات التنفيذية والتشريعية، فإنها 
حتى بتشكيلها الحالي لو تم قبوله تتجاهل قطاعات عاملة هامة في المجتمع 
وعلي رأسها قطاع العاملين بالمؤسسات الصحفية بل ومؤسستهم النقابية 

ومجلسهم الأعلى للصحافة !!!!!
فوجود ممثل عن اتحاد عمال مصر في تشكيل اللجنة المفترض فيه أنه 
لصالح العامل في مواجهة صاحب العمل،والصحفي هنا أمام القضاء يمثله 
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اللجنة القضائية نقابي من إتحاد عمال منتخب من  للقانون في هذه  طبقا 
لهذا  بالصحافة ولا صله  لها  قواعد مؤسسات صناعية وخدمية لا صلة 
الأصل  من  بوجودها  يعلم  لا  وقد  مؤسساته  أو  الصحفي  بالعمل  النقابي 
أو  للكيماويات  العامة  النقابة  اللجان عضو  هذه  في  الصحفي  يمثل  فقد   ‍‍
عمال البناء ‍‍ وهنا قمة العدوان علي حق الصحفي في الدفاع وتجاهل تام 
لاختياراته في وجود مؤسسة نقابية مستقلة تحميه وتدافع عنه وتمثله في 

حالة النزاع.
وهذا مؤداه انتهاء دور النقابة عند فشل محاولة التوفيق ولا تملك النقابة 
قانونا القيام بأي دور بعد ذلك وهو الأمر الذي يجعل الصحفي تائها ووحيدا 
في طرقات المحاكم ومتجولا بين مكاتب المحامين بلا سند أو عون حقيقي 
من نقابته وهذا ليس تقصيرا من النقابة بقدر ما هو اعتداء من المشرع 
علي حقوق قطاع هام من قطاعات المجتمع،والمثير للدهشة أيضا في هذا 
التشكيل هو تجاهل المؤسسات الصحفية والمجلس الأعلى للصحافة حيث 
إن ممثل صاحب العمل في هذا التشكيل هو أحد رجال الأعمال منتدب من 

اتحاد الصناعات ‍،‍تاجر سيارات أو مقاول معمار مثلا ‍‍‍‍‍‍‍‍

ثالثا: حول القانون 96 لسنة 96 بشأن تنظيم الصحافة
 

يتضمن قانون تنظيم الصحافة عدد من المواد التي تتعرض لعلاقة العمل 
الصحفي، ولعل أهمها المواد 14، 15، 16، 17 

أولا : تنص المادة 14 علي :
) تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد 
والمزايا  وملحقاته  والمرتب  ومكانه  الصحفي  عمل  ونوع  التعاقد  مدة 
التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل الفردي أو مع 

عقد العمل الصحفي الجماعي في حالة وجوده (
وتنص المادة 15 علي :

) لمجلس نقابة الصحفيين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف 
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أفضل  شروطا  تتضمن  والأجنبية  العربية  والصحف  الأنباء  ووكالات 
للصحفي، وتكون نقابة الصحفيين طرفا في العقود التي تبرم وفقا لأحكام 

المادة السابقة، والفقرة الأولي من هذه المادة(
كما تنص المادة 16 علي :

 )تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق 
المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها (

وتنص المادة 17 علي :
الصحفيين  نقابة  إخطار  بعد  ألا  عمله  من  الصحفي  فصل  يجوز  لا   (
والصحفي  الصحيفة  بين  التوفيق  مرحلة  استنفذت  فإذا  الفصل  بمبررات 

دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل (
النضال  بفعل  تحققت  التي  الكبيرة  المكاسب  من  النصوص  هذه  وتعتبر 
أن  إلا  إصداره  علي  مضت  سنوات  عبر  المصريين  للصحفيين  المجيد 
قراءتها تثير تساؤلا هاما حول مدي علاقة النص بالواقع الفعلي وهل حقق 
المهني  المأمول من الأمان  القدر  النص طموحات الصحفيين في تحقيق 

والاستقرار الوظيفي ؟؟‍‍‍‍
النصوص  هذه  بان  وتأكيدا  بالواقع  لعلاقتها  القاطع  النفي  هي  الإجابة 
يذكر ولا  الذي لا  النادر  صارت حبرا علي ورق منذ إصدارها إلا في 

يتذكره أحد.
والواضح أن هذه القراءة للنص تفرض علي مجلس نقابة الصحفيين ومن 
هذه  تفعيل  علي  العمل  نحو  مهام جسام  العمومية  الجمعية  أعضاء  خلفه 
في  النقابة  لمجلس  الحق  تعطي  التي  المادة 15  وأهمها نص  النصوص 
عقد اتفاقات عمل جماعية مع المؤسسات الصحفية المحلية وغير المحلية 

وتكون النقابة طرف أصيل في هذا التعاقد .
وتحرير عقد عمل جماعي طبقا للقانون سوف يكون له أثر ايجابي كبير 
من ناحيتين،فسوف يغل يد الإدارة عن ممارسة أي تنكيل بالصحفيين،أو 
مخالفة ما هو منصوص عليه في عقد العمل الجماعي لكونه سيضع أحكاما 
ملزمه كحد أدني لا يجوز النزول عنها في حالة تحرير عقود عمل فرديه 
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وسيترتب عليه تصحيح الأوضاع السلبية ألقائمه في أي مؤسسه صحفيه 
بإعادة توفيق أوضاعها طبقا للاتفاق الجماعي الجديد .

أي  ويرصد  يراقب  أصيل  طرف  ستظل  النقابة  فان  أخري  ناحية  ومن 
مصلحه  صاحبة  فإنها  للقانون  وطبقا  الجماعي  اعقد  لنصوص  انتهاك 
وتكتسب بالتالي الصفة التي تمكنها من الدخول بجانب الصحفي المضار 
أمام القضاء تحي حصوله علي حقوقه،لا أن يكون حضورها شرفيا بهدف 

التوفيق وينتهي عند هذا الحد ويذهب الصحفي لمصيره ‍‍‍..
كما أن نص الماده17 بما تثيره  من إلزام للمؤسسة الصحفية بشرط إخطار 
نقابة الصحفيين بمبررات الفصل قبل اتخاذ إجراءات الفصل بهدف فتح 
المجال للنقابة للتوفيق بين الصحفي والصحيفة يضع النقابة في مأزق عدم 
لم  المؤسسة وما  إدارة  المباشر إلا في حالة إخطارها من  التدخل  جواز 
الحالة مجرد حضور مندوب  المؤسسة سيكون تدخلها في هذه  تخطرها 
عنها في جلسات التحقيق الإدارية وبمعني أدق ساعية خير مجردة من أ أية 
صلاحيات مؤثره علي المستوي القانوني ولا الواقعي لأن الإدارة بتجاهلها 
للقانون ولا سيما  اعتبار  الفصل دون  يعني حسمها لأمر  للنقابة  المبدئي 

دور النقابة في هذا الأمر.

أخيرا: مقترحات أولية للحل
 

تنظيم  علي  القادر  الشعبي  التنظيم  هي  النقابية  المنظمة  أن  الثابت  من 
كان  وقد  لمصالحهم  العمل حماية  تحسين شروط  نحو  أعضاؤه  صفوف 
لنقابة الصحفيين دور هام في هذا الاتجاه في العديد من المعارك الناجحة 
لعل أهمها إسقاط القانون 93 لسنة 95 ،ولذلك فإن الخروج الآن من الأزمة 
يتطلب  العمل وعدوان الإدارات علي حقوق الصحفيين  الحالية لعلاقات 
النقابة،وعلي  ومجلس  العمومية  الجمعية  بين  والوحدة  الجهد  من  مزيدا 

مجلس النقابة أن يقف أمام مسئولياته لتحقيق ما يلي :
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عمل  اتفاقية  صياغة  الأساسية  مهمتها  تكون  جادة  إليه  تأسيس  	·
هذه  تبدأ  أن  علي  الصحفية  والمؤسسات  المجلس  بين  جماعية 
الآلية عملها بتنظيم جلسات استماع لممثلين عن كافة المؤسسات 
كافة  علي  الاطلاع  لها حق  ويكون  محدد  لتنظيم  وفقا  الصحفية 

لوائح المؤسسات الصحفية ودراستها 
الإجراءات  يحرر  للصحفيين  تشريع خاص  إعداد  إمكانية  بحث  	·
القضائية من غياب أي دور للنقابة ويجعل النقابة طرفا فاعلا في 
أي إجراء قضائي أسوه بتمثيل العمال في اللجان القضائية العمالية 
العمال  اتحاد  ممثل  عن  بديلا  النقابة  ممثل  اعتبار  الممكن  ومن 
في القضايا التي يكون الصحفي طرفا فيها ويكون ممثل صاحب 
العمل في هذه اللجنة وممثل المؤسسة الصحفية محددا من المجلس 
حتى  وذلك  الصحفية  المؤسسات  مع  بالاتفاق  للصحافة  الأعلى 
يتوافر لهذه اللجنة القضائية أعضاء علي قدر من الخبرة المناسبة 

بالعمل الصحفي تساعد اللجنة القضائية في إصدار حكمها.
بمبررات  الصحفيين  نقابة  بإخطار  صحفيه  مؤسسه  أي  إلزام  	·
الفصل والتأكيد علي أهمية تفعيل هذا النص ونقترح في هذا أن 
تتبني النقابة مهمة مخاطبة الجهات الإدارية المختصة بعدم قبول 
المؤسسة  قيام  يفيد  ما  إرفاق  حالة  في  إلا  الصحفي  فصل  طلب 
بإخطار النقابة وانتهاء مرحلة التوفيق إعمالا لنص المادة 17 من 

قانون تنظيم الصحافة .
تأسيس ألية دائمة تكون مهمتها متابعة الشكاوى التي يتعرض لها  	·
الصحفي والتحرك السريع بالاتصال بالإدارات القانونية وإدارات 
القانوني  الموعد  المناسب في  القانوني  الصحف واتخاذ الإجراء 

.علي أن يكون من مهامها نشر الوعي القانوني بين الصحفيين.
أن تبدأ نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة علي الفور في  	·
إعداد لائحة نموذجيه جديدة للمؤسسات الصحفية تتضمن حقوق 
مناسب  أدني  والعقاب،يوحد  الثواب  واليات  وواجباته  الصحفي 
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المرتب الأساسي هو المصدر  للمرتبات علي أن يكون  وواقعي 
الرئيسي للدخل وليس المكافآت والحوافز التي تعتمد علي الولاءات 
كما هو متبع حاليا . ولا بد أن تتضمن اللائحة معايير واضحة 

للترقي وأن تقوم روحها علي ديمقراطية الإدارة الصحفية.
للمؤسسات  الداخلية  اللوائح  الحصول علي  إلي  النقابة  أن تسعي  	·
إبراز  الصحفيين،مع  من  بها  العاملين  علي  وتوزيعها  الصحفية 
حقوقهم المنصوص عليها في القانون،والضغط علي المؤسسات 

بإعمال القانون وتعليق تلك اللوائح في مكان بارز بالمؤسسة ..
بحث إضفاء قدر من الحماية للمتدربين في المؤسسات أو إعداد  	·
دورات لتوعيتهم بحقوقهم،ويمكن أن تكون هذه الدورات برسوم 
هذه  من  ع��ددا  المتدرب  الصحفي  حضور  يكون  رم��زي��ه،وأن 

الدورات شرطا لعضوية النقابة في المستقبل.
في  للبدء  توصية  وليس  عملية  بمبادرة  الورشة  هذه  من  الخروج  أقترح 
صياغة مشروع وثيقة للعمل الجماعي ولن يتم صياغتها إلا بتنظيم جلسات 
القطاع  الصحفية وبخاصة  المؤسسات  ممثلين من كل  استماع يحضرها 
من  فهناك  التمرين  تحت  الصحفيين  قطاع  وهو  حقوقه  كل  عنه  الغائب 
قضي 10 سنوات ولم يتم تعيينه ولم يقيد في نقابة الصحفيين حتى اليوم 
ويخشى أن يرفع قضية حتى لا تفصله الجريدة وهي قومية بالمناسبة وهو 
يخشى مواجهة جريدته أو النقابة وذلك في كل المؤسسات القومية والمستقلة 
والحزبية وهذه هي المبادرة التي أتمني أن تنطلق من هذه الورشة وأتمني 
من المناقشات أن تدور في اتجاه الحل وليس شرح المشكلات التي نعلمها 

جميعا. 

أ/ حسين عبد الرازق- الامين العام لحزب التجمع: 
في الواقع أن مهمتي في التعقيب صعبة لأني سأعقب علي ورقتين وهناك 
تناولتهما ولكن كعادتي  التي  الصياغة والموضوعات  اختلاف في منهج 

سأحاول الالتزام بالوقت. 
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الصحافة  »عبيد  والمعنونة  شعيب  سعيد  الأستاذ  بورقة  أبدأ  وسوف 
المصرية«، أول ملاحظة أن الكاتب لجأ إلي إصدار أحكام قطعية مطلقة 
رصدها،  يمكن  مختلفة  ومواقف  أوضاع  بين  تمييز  أي  دون  وتعميمها 
وانطلق في ورقته من مواقف محددة سلفا دون أن يخضع هذه المواقف 
للمراجعة والاختبار علي ضوء الواقع، فقبيلة الحكومة وقبيلة المعارضة 
وهذا هو كلامه يدهسان بالأحذية القيم المهنية المحترمة ويدهسان أيضا 
قبيلة  إلي  إما  بإرادتها  انضمت  الخاصة  والصحافة  الصحافة،  حرية 
ونفس  الآليات  نفس   إنتاج  وأعادت  الحكومة  قبيلة  إلي  وإما  المعارضة 
في مصر  والحزب  المهنة،  إلي  حقيقية  إضافة  تمثل  ولم  تقريبا  المفاهيم 
يصبح هو رئيسه فقط لا غير وأفكاره تصبح هي أفكار الحزب ومن ثم لا 
مجال لأي اختلاف ولو كان بسيطا ولو حدث ثمة خلاف بسيط فهذه خيانة 

عظمي ليس للسيد رئيس الحزب ولكن للوطن فالرئيس هو الوطن. 
يصلح  لا  شئ  كل  للمستقبل  عليها  نبني  يمكن  نقطة ضوء  أي  توجد  لا 

ومنهار وفاسد. 
إدانة  من  أكثر  المعارضة  إدانة صحف  علي  ركز  انه  الثانية  الملاحظة 
الصحف القومية الحكومية، فالذين مصوا دم الصحفيين وسرقوا عرقهم 
والمؤسسات  الخاصة  والصحف  المعارضة  صحف  في  المناضلون  هم 
رئيس  أن  حين  في  رأيه  بسبب  صحفي  تفصل  لم  الحكومية  الصحفية 
الجلسة فصلوه من صحيفة قومية بسبب رأيه فكثير من زملائنا العاملين 
فيها يكتبون نقدا عنيفا للحكومة في الصحف المعارضة و الخاصة ولن 

يتعرض لهم احد. 
والحقيقة أن صحف المعارضة أو الصحف الخاصة أو بعضهم علي الأقل 
لعبت دورآ رئيسيآ في توفير المعلومات للقارئ وفي طرح أراء ووجهات 
نظر مختلفة كان يتم حجبها في الصحف القومية، وهناك صحفيين كثيرين 
تم منعهم من الكتابة في صحفهم ليس عام أو اثنين أو ثلاثة بل 21 عام 
متصلا وأنا ممنوع من الكتابة في أخبار اليوم من 1975 إلي 1996 إلي 
أن تم إحالتي للمعاش ومهم هنا في ضوء هذا الكلام أن نطرح سؤال هام: 
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لماذا تصدر الحكومة جريدة؟ ولماذا يصدر الحزب جريدة؟ هل يصدرها 
حتى يكتب الصحفيون آراءهم بحرية؟ غير صحيح، أي ما كان من يصدر 
الصحيفة حكومة أو حزب أو صاحب رأسمال كي تروج لأفكاره ومواقفه 
وسياسته وإلا يكون شخص غير طبيعي لو فعل غير ذلك فهو لا يؤسس 
لتدافع  جريدة  يصدر  اشتراكي  هناك حزب  يكون  عندما  خيرية،  جمعية 
عن الفكر الاشتراكي المهم أولا أن تكون الصحيفة تراعي الخبر الصحيح 
والمانشيت والعنوان وتراعي ميثاق الشرف الصحفي وتبدأ بالأسس المهنية 
الصحيحة وتختار رئيس تحرير متوافق مع هذه السياسة وعندما ننظر إلي 
المستقلة من وجهة  اليوم وهي من انجح الصحف  جريدة مثل المصري 
نظري علي الأقل وهي لها سياسة معينة واختاروا رئيس التحرير لهذه 

السياسة وعندما اختلف عنهم رئيس التحرير قاموا بتغييره. 
هناك جريدة جديدة في يناير وهي جريدة البديل وهذه الجريدة تعلن من 
البداية أنها تعبر عن اليسار العريض في مصر، الوفد عندما أصدر جريدته 
لم يصدرها للصحفيين ولتعبر عن رأيهم وإنما أصدرها لأن هناك حزبآ 

يريد أن يدعو لنفسه. 
الملاحظة الثالثة حول دور نقابة الصحفيين و أي نقابة في العالم كله هي 
تجمع اختياري للعاملين في مؤسسة واحدة للدفاع عن مصالحهم تضم كل 
العاملين في هذه المؤسسة إذا رغبوا وليس إجبار وممكن لعدد من النقابات 
فيها وضع خاص غير  بلدنا  نقابة،  أو  اتحاد  تشكلوا  أن  واحد  في مجال 
متكرر في بلاد أخري التعددية النقابية ممنوعة، في فرنسا هناك أكثر من 
نقابة للصحفيين كل مجموعة صحفيين يشكلون رابطة وليس نقابة وهناك 
لجان نقابية في المؤسسة تضم الصحفيين والعمال ولا توجد نقابة مهنية، 
مصر هي البلد الوحيد التي بها نظام للنقابات المهنية، والنقابات المهنية 
تنازلت لها الحكومة عن حق الترخيص بمزاولة المهنة ولا يستطيع احد 
أن يمارس المهنة إلا إذا كان عضوا في النقابة التابع لها، المفروض قانونا 
إلا يمارس احد مهنة الصحافة إلا إذا كان عضوا في نقابة الصحفيين هذا 

وضع خاص يحتاج إلي دراسة.
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ولابد لنا من احترام نقابة الصحفيين لسببين: 
الأول: لا أحد يعين مجلس النقابة، ولم يجرؤ احد في تاريخ نقابة الصحفيين 
أن يقول انه قد جري تزوير انتخابات مجلس النقابة، كل مرة نحن الذين 
ننتخبهم ونستطيع أن نسحب الثقة منهم في الانتخابات التي تليها إذا أردنا، 

نقابة منتخبة ديمقراطيا في بلد تكاد لا تعرف الانتخابات الديمقراطية. 
ومشهودآ  مشهورآ  دورآ  لعبت  المصريين  الصحفيين  نقابة  إن  الثاني: 
والتصدي  بشكل عام  والحريات  الصحافة  الدفاع حرية  في  وتاريخي  له 
قوانين  مشاريع  صياغة  في  بل  الحرية  هذه  من  تنتقص  التي  للقوانين 
الصحفيين  وحقوق  العامة  الحريات  وتحمي  الحرية  هذه  تؤكد  للصحافة 
وفي إعلان موقف الصحفيين من القضايا الوطنية العامة، ودفع أعضاء 
وحقوقهم  حريتهم  من  باهظة  أثمانا  العمومية  والجمعية  النقابة  مجالس 
غير  النقابة  أن  وهي  أخري  حقيقة  هناك  ولكن  المبادئ،  هذه  دفاعا عن 
قادرة حتى الآن علي القيام بدور فاعل في علاقات العمل لأسباب عديدة 
كانوا  إذا  الإدارات  مجالس  ورؤساء  التحرير  ورؤساء  المحررين  منها 
أصلا صحفيين أعضاء متساويين وهذا يخلق مشكلة وهنا مجلس النقابة 
سيدافع عن الصحفي المحرر أم الصحفي رئيس مجلس الإدارة أو رئيس 

التحرير؟
للضغط  وسائل  تملك  لا  الديمقراطية  غير  البلاد  هذه  مثل  في  النقابة  إن 
كافية، مثلا لا نملك حق الإضراب وهو من ارقي الوسائل لتحقيق مصالح 

مجموع العاملين.
هناك أخيرا هيمنة قيادات المؤسسات الصحفية الكبرى علي عدد كبير من 

العاملين فيها وهذا معروف وهناك انتشار روح التعصب للمؤسسة. 
هذه  شعيب  سعيد  الأستاذ  ورقة  علي  بالمقترحات  متعلقة  نقطة  وهناك 
المقترحات من وجهة نظري تحتاج إلي مناقشة مستفيضة وإعادة نظر في 
البناء النقابي وهذا لا يمكن أن يتم سريعا لكن سأكتفي بتعليق آخر علي 
مطلب وضع هامش بين العمل السياسي والنقابي وأنا من وجهة نظري انه 
مطلب مستحيل فكل عمل عام بما في ذلك العمل النقابي هو عمل سياسي 
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مئة في المئة لكن الصحيح والضروري هو إبعاد العمل الحزبي عن العمل 
النقابي تأكيدا لاستقلال النقابة عن الحكومة والسلطة التنفيذية والأحزاب، 
لان  السياسي ضروري  العمل  لكن  النقابة  داخل  مجرم  الحزبي  فالعمل 
الثانية  للورقة  بالنسبة  السياسي،  العمل  من  جزء  النقابي  والعمل  النقابة 
الخاصة بالزميلين خالد السرجاني وسيد فتحي أنا أكاد أكون متفقآ مع كل 
ما ورد فيها وبصفة خاصة الاقتراحات السبع الأخيرة في نهاية الورقة. 

أ/ صلاح عيسي:
شكرا للزملاء الأربع الذين طرحوا علينا هذا الموضوع وهو بالغ الأهمية 
كلها  الملاحظات  وتكون  التركيز  من  بدرجة  مناقشته  نتولى  أن  وأتمني 

متعلقة بالموضوع ونبدأ المداخلات ولتتفضل الأستاذة مني عزت.

أ/ مني عزت- صحفية بجريدة القاهرة:
الحزبية  المصرية  في صحافتنا  مشكلة  نواجه  أننا  علي  تماما  أوافق  أنا 
والقومية والمستقلة وهي كما تحدثوا عنها بداية من المشاكل الاقتصادية 
أننا نتحدث  الحديث عن  افتقده هو  العمل لكن ما  وحتى مشاكل علاقات 
نستقبل  نحن  فعل  رد  مجرد  وكأنها  الصحفية  الجماعة  الوقت عن  طول 
كل التجاوزات والفساد ولا يوجد لنا أي دور في مواجهة تلك المشاكل، 
أنا أتفهم انه تم لسنوات طويلة تغييب دور الجمعية العمومية وتحديدا بعد 
معركة 96 وأنا أتفهم أيضا دخول جيل جديد من الصحفيين لم يترب علي 
التراث النقابي الذي كان موجودا في السبعينيات والثمانينيات وهذا يخلق 
حالة من الفردية وعلي سبيل المثال الجلسة التي عقدت في النقابة لمناقشة 
لائحة الترقي غاب عنها ممثلي اغلب المؤسسات الصحفية وعندما تمت 
حركة الترقيات في جريدة الأخبار تقدم 120 صحفيآ بشكاوى فأيهما أصح 

أن تتقدم بشكوى أم أن تشارك في وضع لائحة ملزمة للترقي؟ 
ونفس الأمر مع لائحة الأجور وطبعنا منها 200 نسخة وقمنا بعمل ندوة 
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لشرحها وتفضل الأستاذ سعد هجرس بإدارتها وللأسف لم يكن الحضور 
علي المستوي المطلوب. 

أين اللجان النقابية وأين مجالس الإدارات؟ 

أ/ حسين بهجت- صحفي بجريدة الغد:
في البداية أود أن اشكر الأستاذ سعيد شعيب والأستاذ سيد فتحي لأنهما 
رصدا الواقع بشكل دقيق جدا، أنا مستغرب مما قاله الأستاذ حسين عبد 
الواقع وهذا هو  أن هذا  أقول  الدنيا سوداء وأنا  أن  يتفق  الرازق فهو لا 
الموجود أن قهر الصحفيين في الصحف المعارضة والمستقلة اكبر مما 
يحدث في الصحف الحكومية والنموذج الذي قدمته نموذج مختلف تماما 
في السياق والتوقيت ولا يصلح أن يكون مقياس لما يحدث الآن، أنا لي 
تجربتي الأولي كانت في جريدة القاهرة وصدر قرار من رئيس مجلس 
الإدارة بمنعي من الكتابة فيها بعد أن احتد اسلوبى قليلا في احد المؤتمرات 
ثلاث  وليس  مشبعة  واحدة  وجبة  شعار  نرفع  ونحن  الغد  في  الآن  وأنا 
وجبات وأنا أتوجه بسؤال للأستاذ سيد ما الذي يمنع قانونا تشكيل أكثر من 

نقابة؟ خاصة أن هناك تجربة من قبل بغض النظر عن ما حدث. 
الآمر الثاني مسالة الأجور واعتقد أن العصر أصبح مختلف ولابد أن يكون 

هناك حل لمسالة عقد العمل فقد يكون عقد مؤقت لابد من حل قانوني. 
الآمر الثالث أنا أطالب الأستاذ نجاد البرعي وأرجوه .. لأن الانتهاكات 
ضد الصحفيين خاصة غير المعينين أصبحت زائدة عن الحد جدا وهناك 
ناس تعمل في أكثر من مكان وأكثر من جريدة من السابعة صباحا والي 
الواحدة ليلا وأتمني تشكيل مجموعة عمل تحت أي مسمي تكون مهمتها 

رصد الانتهاكات التي تصدر ضد الصحفيين العاملين في الصحف. 
سياسة  مع  تتفق  حزب  عن  تصدر  جريدة  أي  أن  طبيعي  هو  آخر  آمر 
الحزب ولكن لا يكون هناك تواطؤ مع رئيس الحزب أو رئيس التحرير، 
وكان للمصري اليوم تجربة عندما اضرب عن العمل الصحفي عندهم فقد 
تنشر  وبينه وظلت  بينها  الموجودة  والمشكلة  الصحفي  تنشر رأي  كانت 

وجهة نظره وكانت هي الحالة الوحيدة. 
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أ/ هشام لطفي- صحفي بجريدة العربي:
في البداية أوجه التحية للسادة القائمين علي هذه الندوة وفي نفس الوقت 
اشكر زميلي الأستاذ سعيد شعيب عن نقده لجريدة العربي والتي نتزامل 
فيها لأنه وفي نفس الوقت أنا اختلف معه في أمر واتفق فيه مع الأستاذ 
حزبية  أصبحت  الحزبية  الصحافة  بالفعل  هل  وهو  الرازق  عد  حسين 
بالفعل؟ وهل رئيس التحرير الموجود في الصحيفة الحزبية تابع لرئيس 
الحزب بالفعل؟ فإذا كان الأستاذ سعيد شعيب انتقد جريدة العربي بالفعل 
رئيس  أن  مثالا  سأضرب  أنا  العام  وامينه  الحزب  لرئيس  أسيرة  لأنها 
الحزب عندما يلتقي شخصية عربية كبري لا يستطيع أن ينشر الخبر في 
الصفحة الأولي أو في أي صفحة داخلية في الجريدة وأمين عام الحزب 
الأستاذ احمد حسن في العدد الذي تلا زيارته للبنان لم يستطع نشر خبر 
لقاءه مع لحود وعندما كنت اشتكي رئيس التحرير فقال لي إذا كنت أنا 
مع أمين عام الحزب ولا أستطيع نشر خبر في جريدة هي تابعة لي ربما 

سياسيا أو إداريا علي الأقل إذا ليس هناك ما يسمي صحافة حزبية. 
هناك موضوع واعذروني فيه وهو موضوع لم يتطرق إليه احد رغم إني 
تناولته منذ عشر سنوات وحضر الندوة التي نظمتها الأستاذ جمال فهمي 
المراسلين  أزمة  وهي  احد  بها  يشعر  لم  ربما  بأزمة  متعلق  والموضوع 
الصحفيين في المحافظات هناك ما يقرب من 1000 مراسل صحفي في 
محافظات مصر حتى الآن ليس لهم مكاتب ليس لهم غطاء اجتماعي ومالي 
وهم في أسوأ وضع سياسي ومهني علي مستوي الجمهورية، فالصحفي 
قالها  وكما  المدينة  مجلس  أو  المحافظة  عام  ديوان  مكانه  يخرج صباحا 
محافظ سابق »يتسكع« في المصالح الحكومية، اليس من حق هؤلاء أن 

نعقد لهم جلسة لبحث هذه المشاكل الضخمة لهذه الفئة؟ 

أ/ محمد منير- صحفي بجريدة الاهالي:
أنا لن أستطيع أن اشكر سعيد أو خالد أو سيد ولكن سأشكر الله انه أعطاني 
وهو  ال��رازق  عبد  حسين  للأستاذ  واستمع  الجلسة  هذه  لأحضر  العمر 
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يخرجني من أزمتي ويقول لي انه لم يحدث أي شئ وقد أحسسني انه لا 
توجد مشكلة وأنها انتهت وسأحتفل بخروجي من هذه الأزمة، أنا اعترف 
اشخصن  إلا  سأحاول  ولكني  العمل  في  أزمة شخصية  تحت  واقع  إنني 
الأفراد  أن  فاعتقد  أفراد  إلي  حاليا  الأزمات  ارجع  أن  أريد  لا  المشكلة، 
الظاهرين في المشهد دورهم ليس دور رئيسي ولكن هناك دورا أهم و 
ظاهرة اسمها انهيار المؤسسية في هذه الصحف وهي ليست قضية فرد لو 
أن هناك صحفيآ حقق نجاح بسبب وجوده في لحظة تاريخية تحت قيادة 
فرد  فان هذا الأمر لا يقل سوءا عن مؤسسة حققت فشلآ في لحظة تاريخية 
تحت قيادة شخص ترسيخ الترضية تحمل معها عوامل فناء أي مؤسسة، 

وهناك عوامل أخري سأتناولها في عنوانين سريعة:- 
العامل الأول: هو طبيعة مشهد الأحزاب التي تعبر عنها الصحف. 

العامل الثاني: هو طبيعة نشأة هذه الأحزاب بفعل عوامل داخلية وخارجية 
بعكس ما حدث في نهاية القرن التاسع عشر في مصر. 

هذه  داخل  المتعاونين  بعض  مع  الحكومة  رغبة  التقاء  الثالث:  العامل 
الأحزاب لكسر القواعد المؤسسية. 

السياسية  الاستقلالية  معني  فهم  في  تداخل  ثمة  أهناك  الرابع:  العامل 
للأحزاب، علي الورق نخضع للمجلس الاعلي للصحافة لكن عمليا نحن 
يأخذها  كالتي  مرتبات  نأخذ  أن  نستطيع  لا  مستقل  لحزب  تابعة  جريدة 
صحفي في جريدة قومية، اتحدي احدآ يستطيع أن يعرف حسابات حزب 
من الأحزاب وهذا يوضح حالة التوافق الواقعة بين المؤسسات الصحفية 

والحكومة. 
بين  يكون هناك علاقة  أن  انه لابد  فكرة  أنا مع  النقابة  فيما يخص دور 
العمل السياسي والنقابي فالعمل السياسي تعبير عن أزمة، أزمة سياسية 
و أزمة نقابية كلاهما يحل أزمته علي حساب الثاني المشكلة أن ما حدث 
في الفترة أن وجود الأزمات داخل النقابة أهدر حالة التوازنية بما أهدر 

حقوق الصحفيين. 
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أ/ احمد مصطفي- صحفي بجريدة العمال: 
أنا سأرسل تلكسات سريعة، أولا اشكر الحضور وإن كان لي حظ غير 
زملائي حيث مررت بتجارب في الصحف المصرية سواء المستقلة أو 
الحكومية أو الحزبية، في الحزبية كان رئيس الحزب يأتي يوم 29 في 
الشهر لكي يقف علي الأمور المالية ويقول للمديرة المالية: »أنا محتاج 
المرتبات لأني انظم حاجة في الحزب« وكانت هذه التجربة بمعدل كل 
خاصة  صحافة  هناك  الآن  الخاصة  للصحافة  بالنسبة  تقريبا،  شهرين 
محترمة لكن في فترة من الفترات كان رئيس التحرير أو مالك المؤسسة 
يعتمد تكوين أكبر شبكة دولية من المبتزين حتى يبتز الشعب والمواطنين 
أي صحفي  الحكومية  للصحف  بالنسبة  حاصل،  الكلام  وهذا  مصر  في 
الدور جيدا  متدرب لابد أن يقرأ جيدا رواية محفوظ عجب وحتى يجيد 

وحتى يجد له مكان ليحقق مستقبله. 
بالنسبة للنقابة فأنا اختلف مع الأستاذ حسين فنحن لا نختار مجلس النقابة 
بأنفسنا لان المشاركة تأتي من المنيل ومن مكتب الإرشاد بدليل أي زميل 
وهم  المرشد  وراء  ويصلي  هناك  إلي  يذهب  كان  فإنه  نفسه  يرشح  كان 
قالوا ذلك لأحد الزملاء، والنقابة الآن إما لآيات الله أو لإخواننا المناضلين 

وهؤلاء هم الذين لهم مكانة في النقابة. 
بالنسبة للأستاذ سيد وهو يتحدث عن مندوب اتحاد العمال وأنا لي خبرة 
بهذا الأمر فمندوب اتحاد العمال الذي يحضر قضايا الصحفيين جاء من 
الفرصة لان  انتهز هذه  للصحافة والطباعة والإعلان وأنا  العامة  النقابة 
الانتخابات العمالية اقتربت ونحن جميعا قبل أن نكون أعضاء في نقابة 
الصحفيين أعضاء في النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلان 

لماذا لا نذهب كممثلين لمؤسستنا نكون مندوبين لمشاكل زملائنا. 
آخر نقطتين وأنا كشاب مرتبي محدود وعضو نقابة الصحفيين نحن لنا 

مطالب معينة:
إلي  اذهب  أن  وليس  التليفون  علي  تخفيضآ  تعطيني  خدمات  نقابة  نريد 
نظارة  أريد  له  العلاج لأقول  في مشروع  المقصود  عبد  الأستاذ صلاح 
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فيقول لي لا يوجد اذهب واعملها في الخارج، ماذا يفعل الملالي وآيات الله 
الذين يحكمون النقابة؟ لا أعرف.

أخيرا واقعة ظريفة حدثت في المعارضة وأنا لا أشمت ولكني أقول ربنا 
يفك سجنه ويرجعه لأولاده وقد قلت هذا الكلام سابقا للأستاذ نجاد البرعي، 
أنا كنت اعمل في صحيفة الغد وكان د. ايمن نور خارج السجن وفوجئت 
اشتكي  الرئيس  )سيدي  كبيرة عنوانه  مكتوبة في صفحة  مقالة  هناك  أن 
منك إليك( وذيل المقال بتوقيع احمد مصطفي فطلبتني احد الأجهزة وماذا 
كتبت؟ وما إلي ذلك وعديت الحكاية وذهب للدكتور ايمن نور وقولت إني 
فوجئت بهذا الكلام وأنا لم اكتبه وأرجوك اكتب تنويه إني لست كاتبه فقال 
لي » هو حد لاقي يا راجل دي شهرة كبيرة وكاتبها واحد صديقي« فقلت 

له إذا كنت أنت من سيحكم البلد فعليه العوض 
آسف للإطالة .

أ/ عبيرعطية- صحفية بمجلة صباح الخير:
بالاستفزاز  أنا شعرت  ملخص،  بشكل  النقابة  مشاكل  أتحدث عن  سوف 
من كلمة أن نحترم النقابة نحن نحترم النقابة وإلا لماذا نسعى لعضويتها؟! 

الخلل الحقيقي الموجود بسبب النقابة لماذا؟ 
أولا: مشاكل قيد الصحفيين. 

طبيعي  أمر  وهو  النقابة  داخل  المؤسسات  لصالح  تحزبات  هناك  ثانيا: 
تلك  أن  كما  للنقابة  وليس  عينته  التي  للمؤسسة  انتماؤه  الصحفي  لان 
المؤسسة هي التي تعطيه وتنبي مستقبله كصحفي، هناك أمر آخر هو أن 
الأوضاع والمشاكل الموجودة في المؤسسات القومية هي نفسها الموجودة 
أكثر  الحزبية ملموسة  المؤسسات  الحزبية وربما مشاكل  المؤسسات  في 
لأنها اكبر فالمؤسسات القومية بها بعض القواعد والقوانين أما المؤسسات 

الحزبية فليس بها أي شئ. 
ونحن لا نتناقش حول فكرة تسييس الجريدة ولكن نناقش فكرة الأوضاع 

المادية والأدبية للصحفي أنا لي اقتراحان. 
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الإدارة  مجلس  رؤساء  اختيار  كيفية  دراسة  لإعادة  نحتاج  نحن  الأول: 
ورؤساء التحرير فلا يجب أن يظلوا دائما بالتعيين وإذا كنا لا نستطيع أن 

نتحدث عن انتخاب فليكن الجمع بين الاثنين. 
لكل  فعال  إداري  نظام  وجود  مسألة  في  النقابة  تبحث  أن  لابد  الثاني: 

المؤسسات. 

أ/ اسلام عزام- صحفية بجريدة الاهرام الدولية: 
التناقض بين أن يصدر  الرزاق ما هو  أود أن اسأل الأستاذ حسين عبد 
المالك أو صاحب رأس المال جريدة تعبر عن وجهة نظره وبين أن يدفع 
الأستاذ سعيد  أن  واعتقد  هناك.  تناقض  اعتقد لا  أجر عادل؟  للصحفيين 
عندما تحدث في هذه النقطة لم يقصد مؤسسات خيرية بل كان يريد أن 

يقول أن يجني الناجح ثمار نجاحه والفاشل نتيجة فشله.
الأمر الثاني أنا صحفية في الأهرام وعندما كان رئيس التحرير الأستاذ 
النقابة لأجده هو  إلي  اذهب  النقابة  أنا عندي مشكلة في  لو  نافع  إبراهيم 
المسئول عن حل المشكلات هناك؟! اعتقد انه صعب ونحن نحتاج للبحث 
عن آليات تجعل من يريد أن يتصدى للعمل النقابي وتفصل بين رئاسته 

للتحرير وأنا اقترح أن يتقدم باستقالته في هذه الحالة. 
هذه  حل  الانتساب  جدول  المعينين  غير  الزملاء  مشاكل  الثالث  الأمر 
لا  لأنهم  موجود  المشكلة  باقي  تبقي  ولكن  نفسيا  الزملاء  عند  المشكلة 

يحصلون علي المزايا. 
 

أ/ ثروت شلبي- صحفي بجريدة الاهالي:
نقابة  في  وعضو  إلزامية  عضوية  الصحفيين  نقابة  في  عضو  الصحفي 
في  ازدواجية  أنها  كما  إرادته  غير  علي  وهي  إلزامية  عضوية  العمال 
في  الصحفيين  عن  الدفاع  في  العمال  اتحاد  بممثلي  أشيد  وأنا  القوانين، 
اللجان الخماسية أنا اعتقد أن حل مشاكل النقابة في أمر واحد وهو اللائحة 

النموذجية للعقد الجماعي فهو الذي سيحفظ حقوقي والتزاماتي. 
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يطلقون علي  هناك من  كان  فإذا  والقومية  الحزبية  الصحف  فيما يخص 
الحزبية هي تكية أو  أنها عزب فهناك بعض الصحف  القومية  الصحف 
أو رئيس مجلس  التحرير  إرادة الصحفي مرهونة بعلاقته برئيس  وسية 
بعض  في  منه  أسوأ  يحدث  القومية  المؤسسات  في  يحدث  وما  الإدارة 
المؤسسات الحزبية من ترقيات وتعيين للفراشين أنا أتمني أن يكون هناك 
بالمهنة،  المشتغلين  الممارسين  العاملين  النقابة  أو فحص لأعضاء  بحث 
يبيعون عضوية  أحزاب  رؤساء  بعض  فهناك  النقابة  تقنن عضوية  وان 

النقابة وكذلك بعض رؤساء التحرير وهناك نماذج معروفة.
مع  الاختلاف  حالة  في  والحكومة  المعارضة  صحفيي  بين  فرق  هناك 
رئيس التحرير فالأستاذ كارم يحيي كمثل عندما اختلف مع رئيس مجلس 
الإدارة وهاجمه كان مرتبه يصله أول كل شهر في منزله أما لو حدث 
هذا في المعارضة فسيشرد الأولاد ويضيعوا ولا يجد الصحفي أي مصدر 
آخر للرزق ومن هنا لابد من وضع شروط رادعة لعملية التخويف النفسي 

الواقع علي الصحفي. 

أ/ الهام عبد العال – صحفية بجريدة القبس الكويتية:
الكلام الذي قاله الأستاذ سعيد شعيب واقعي جدا وأنا لا افهم ما قاله الأستاذ 
حسين عبد الرازق رغم انه يعمل في مؤسسة حزبية ومفترض انه مهتم 
بحقوق الإنسان وما إلي ذلك وهو الذي صور الدنيا إنها وردي وجميلة 
في  يحدث  ما  الصحفي هو  المجتمع  في  يحدث  ما  يأخذ حقه،  الكل  وأن 
مصر كلها فعلاقات العمل بين الصحفيين ورؤساء الأقسام أو التحرير أو 
مجالس الإدارات هو ما يحدث في كل مؤسسات مصر عموما وبالتالي لن 

ينصلح حال الصحفيين ما لم ينصلح حال مصر. 
 

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة:
شكرا للمداخلات والتعليقات الأخيرة لمقدم الورقة ولمعقبي المنصة الأستاذ 

سعيد شعيب تفضل.
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أ/ سعيد شعيب- صحفي بجريدة العربي: 
نقول أن الصحف  الرازق لأن  أنا متفهم جدا صدمة الأستاذ حسين عبد 
الحزبية جمعاء أهانت الصحفيين لأنه من الجيل الذي شارك في تأسيس 
هذه الصحافة وهذا لا يعني أننا نغير الواقع الذي يقول أن الصحف الحزبية 
والخاصة هي التي أهانت الصحفيين وهذا لا يعني أن الصحف القومية 
الأمور علي ما يرام ولكن هذه الجلسة للدفاع عن حرية الصحفيين أيا ما 

كانت المؤسسة التي يعملون بها. 
الملاحظة الثانية ما قاله الأستاذ حسين إني قمت بالتعميم وطبعا أنا قمت 
بالتعميم وإذا كان هناك حالات استثنائية أرجو أن نذكرها، نعمان جمعة 
في آخر مشهد له فصل 12 صحفيا علي العكس في الصحف القومية، فلم 
يفصل صحفي بسبب رأيه علي الأقل من جيلي أو من تلاني، وفيما يخص 
الهامش بين العمل السياسي والنقابي لابد أن يكون هناك هامش، فالنقابة 
ليست الحديقة الخلفية للتيارات السياسية وأنا أقول أن واجب النقابة تهيئة 
المناخ والبيئة لكل الآراء السياسية بما فيها الدفاع عن الحكومة وللمعارضين 
لهم فهي ليست نقابة معارضة للنظام ولابد للنقابة أن تدافع عن الصحفيين 

ليس فقط في مواجهة النظام ولكن في مواجهة المؤسسات. 
أمر آخر بخصوص السياسيين الذين يتحولون إلي ملاك هل لان رئيس 

التحرير يساري فأقول له شكرا مش عايز مرتبي!!
وأنت رجل تؤسس جريدة لتقدم رسالة صحفية معينة ادفع اجر الصحفي، 
الذي  المناضل  ثمنه،  تدفع  السياسي وعليك أن  فأنت مسئول عن موقفك 
ينشئ  لا  يملك  لا  والذي  الثمن  يدفع  أن  عليه  مواقفه  يعبر عن  أن  يريد 
مؤسسة، أنا عندما أتحدث عن العربي كمثال فقط لأني من جريدة العربي 

ولكن »كلهم في منتهي السوء وما يتخيروش عن بعض«. 
 

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة:
ما يقوله سعيد هو أن من يريد أن يناضل من جيبه أعطونا حقوقنا كصحفيين 
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واللي عايز يناضل من جيبه. 

أ/ خالد السرجاني- صحفي بجريدة الاهرام:
أنا أتحدث عن فكرة أن عدد طلاب العمل أكثر من طاقة العمل نفسه نتيجة 
لان هناك خريجين كثيرين وهناك وجه آخر للازمة هو التكدس وأنا أحيل 
إلي أزمة القانون )93( وعندما فكرنا في الإضراب عن العمل من اجل 
إلغاء القانون فقد قيل لنا إننا نصدر الجورنال بعدد مماثل كلكم من خريجي 
هذا العام وكان بالفعل الموجودين تحت التمرين يستطيعون إصدار جريدة، 
وهو ما يسبب أزمة في علاقات العمل بغض النظر عن الكليات التي أتوا 

منها. 
في  موظفون  اغلبهم  أن  أقول  وأنا  المراسلين  مشكلة  عن  الأستاذ  تكلم 
الإدارات المحلية وبالتالي مشكلتهم معقدة فهم مراسلين يعملون في أشياء 

أخري. 
هناك استطلاع الرأي الذي أجرته النقابة قبل المؤتمر العام الرابع والخاص 
بصيغة اختيار رؤساء التحرير وهو هام جدا وأرجو الرجوع إليه حيث 

أشار إلي ثلاث صيغ ممكنة في هذا المجال. 

أ/ سيد فتحي- محامي:
من  العديد  في  نقابية  تعددية  وهناك  النقابية  التعددية  عن  سأتحدث  أنا 
العمال  اتحاد  ينظم  فالذي  النقابية،  بالتعددية  يسمح  لا  والقانون  النقابات 
النقابية  اللجنة  العضوية في  أن  لسنة 1976 وتضمن  القانون )35(  هو 
المصنع  يدخل  العامل  وان  إجبارية  العضويات  أن  والحاصل  اختيارية 
فيخصم منه راتبه وهي عضوية إجبارية للنقابة، النقابات المهنية لها شان 
أخر والقانون لا يمنع ولا يوجد نص يجرم تأسيس نقابة مهنية ولكن لا 
حكم  ويوجد  معها  التعامل  كيفية  ولا  النقابية  التعددية  ينظم  نص  يوجد 
صادر بعدم دستورية نص في قانون التنظيمات العمالية الخاص بالتمثيل 
النسبي في اللجان النقابية وتعرض فقط في حيثياته لمبدأ التعددية النقابية 
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وان من حق الأفراد تشكيل تنظيماتهم بحرية واستقلال دون أي تدخل من 
التعامل  الحكم يجب  الحكم عظيمة جدا وهذا  هذا  الإدارة وحيثيات  جهة 
معهم بجدية وتفعيله لاستخدامه، ولكن هناك تحفظ وحيد وهام وضروري 
هل الظرف الموضوعي يسمح؟ فهو الذي يتحكم في هذه المسألة هل من 
المناسب الآن طرح قضية التعددية النقابية ؟ وهناك سؤال هام يجب أن 
نجيب عليه جميعا من وجهة نظر أن الواقع المهني لا يسمح بهذه المسألة، 
تشارك  وان  بدورها  العمومية  الجمعية  تقوم  أن  يجب  انه  أري  إني  كما 

بفاعلية وتحاسب وان تناقش ما تراه مناسب .

أ/ حسين عبد الرازق- أمين عام حزب التجمع:
يتم  مؤقتة  عقود  هناك  تكون  لا  لماذا  تساؤلآ  طرحت  الزميلات  إحدى 
تجديدها كل عام أو كل مدة معينة ، وأنا ضد هذه العقود وكان هناك نموذج 
في دار التحرير وكانت تجدد كل عام فمن لا يرضون عنها لا يتم التجديد 
له وندخل في مشاكل شديدة في هذا الأمر وهو ما يحتاج إلي بحث دقيق 
وفيما يتعلق بالملاحظات علي ورقة الأستاذ سعيد أنا ضد التعميم المطلق 
وبالفعل لا يوجد وضع مثالي ليس فقط في أي مؤسسة صحفية ولكن في 
أي مؤسسة في الدنيا بل هناك تفاوت وهناك درجات ولا أريد أن أضرب 
في  أول جريدة  ولكن هي  انحياز  يقال  لا  الأهالي وحتى  بجريدة  أمثلة  
مصر عملت لائحة تحدد العلاقة بين رئاسة تحرير الصحيفة وبين مجلس 
إدارتها والحزب ونصت علي أن هيئة التحرير غير ملزمة بنشر نصوص 
بيانات الحزب وأنها تستطيع أن تصوغها كما تري، وكانت لها أول لائحة 
داخلية للعاملين فيها وهناك أيضا لائحة جزاءات وترقيات ودرجات مطبقة 
منذ سنوات طويلة، وبالتالي هناك ظروف يجب أن نراها حتى نستطيع أن 

نبني علي الايجابي ونقاوم السلبي. 
نفس الآمر ينطبق علي أن رؤساء الأحزاب وأفكارهم هي حجر الزاوية في 
الصحف أنا شخصيا اشعر بالأسي للأستاذ ضياء الدين داود والزميل الذي 
تحدث من العربي في هذا الموضوع صحيح فرؤساء الأحزاب يجتمعوا 
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ويصدروا بيان ويتم التأكيد علي أن البيان يتم إرساله للصحف والعربي 
لا تنشر فاتصل بضياء الدين داود يقول انه أرسله للصحيفة وهو صادق 
واتصلت بعبد الله السناوي وفي المرة التالية قال لي اتصل أنت به وأنا 
فعلا اتصلت، فهذا رئيس حزب وهو نموذج غير صديقي نعمان جمعة 

الذي كان لا يستطيع صحفي أن يتنفس دون استئذانه. 
فيما يتعلق بالنقابة وأنا عندما أدافع عنها وأنا لست عضوا في مجلسها منذ 
عام 1983 ولا انوي الترشيح مرة أخري ولكن النقابة علينا أن نحاول 
أن نرتقي بها وإذا كان هناك تيار يحاول أن يسيطر أو أن يوجه النقابة 
علينا أن نقاومه لأننا لسنا ضعفاء ومن هنا كلامي عن المؤسسة أنا لا ألوم 
الصحفي في أي جريدة لان له ولاء لمؤسسته داخل المؤسسة وخارجها 
ولكن في النقابة الولاء للنقابة وعندما أذهب لأدلي بصوتي لمجلس النقابة 
العناصر من  أفضل  أختار  ولكني  التجمع  انتخب كل مرشحي حزب  لا 
حزب  ليس  النقابة  سيدير  هذا  انتخبه  من  لان  الصحفيين  نقابة  أعضاء 
التجمع أنا علاقتي بإبراهيم نافع الشخصية جيدة وقوية ومع ذلك لم انتخبه 
أكبر  إدارة  نقابة الصحفيين والمنطق أن لا يكون رئيس مجلس  أبدا في 
مؤسسة في مصر هو نقيب الصحفيين، النقابة شئ ومكان العمل والحزب 

شئ آخر. 
 

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة: 
الحقيقة أن هناك فكرة أعضاء الجمعية العمومية أن الناس الذين يرشحون 
التي  المليشيا  هذه  انتخبوا  وإنهم  ميليشيات  هم  النقابة  مجلس  في  أنفسهم 
يجب أن تخوض المعارك وأنا كنت عضو في مجلس النقابة وأقول نحن 
لا نساوي شيئا بدون أعضاء الجمعية العمومية وإذا كنت تريدني شجاع 
وأقوم بتهديد الحكومة تعالي وتواجد تريد أن أهدد رئيس مجلس الإدارة 

تعالي. 
إلي  دعونا  وعندما  أحد  يأتي  فلا  احتجاجية  وقفة  أو  اجتماع  إلي  أدعو 
اجتماع في مجلس النقابة الخاص بسن رؤساء مجالس الإدارات المؤسسات 
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الأولي  الصفوف  في  الإدارات  مجالس  رؤساء  بميلشيات  وإذا  الصحفية 
وصحفيين كبار وأساس للعمل النقابي، بل العمل العام هو فكرة الجماعة 
فكرة أني انتخب 12 واحد وهو يقومون بكل شئ غير صحيحة والمرات 
التي حققنا فيها انتصارات حقيقية كانت بوجود أعضاء الجمعية العمومية 
مثلما حدث مع قانون مجلس النقابة حينما حضر 2000 عضو، أن سلطة 
أيا ما كانت حينما تشعر أن هناك جماعة فإنها  حكومة أو مجلس إدارة 

تتراجع وهذه غائبة تماما عن العمل النقابي في نقابة الصحفيين. 
 
 





الجلسة الخامسة

شهادات حية من داخل الصحف

رئيس الجلسة أ/ مجدي مهنا- كاتب صحفي
ورقة الأستاذة/ سوزان عاطف – ونيابة عنها 
الأستاذة / مني عزت- صحفية بجريدة القاهرة

المعقبون:
أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة.
أ/ فريدة النقاش- رئيس تحرير مجلة أدب ونقد.





شهادات حية عن الفقر والقمع 
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أ/ مجدي مهنا- كاتب صحفي:
مساء الخير :

الزميلة  من  مقدمة  الصحف  داخل  من  حية  شهادات  عنوان  تحت  ورقة 
سوزان عاطف والزميلة مني عزت ستقدمها نيابة عنها لمدة 10دقائق ثم 
تعقيبان من الأستاذ صلاح عيسي والأستاذة فريدة النقاش ثم الشهادات من 

طالبي الكلمة. 

أ/ مني عزت- صحفية بجريدة القاهرة:
تأتي  أن  تستطع  لم  قهرية  لظروف  التي  للزميلة سوزان عاطف  الورقة 
في  الصحفيين  والزميلات  للزملاء  الشهادات  من  عدد  الورقة  وتتناول 
بالوقت  والتزاما  المشاكل  من  مختلفة  لنماذج  وتعرض  الصحف  مختلف 

سأحاول أن اعرض لتلك المشاكل.
لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية الصحافة سواء في الدول النامية أو المتقدمة 
ولكن الصحافة المصرية أو بالأحرى الصحفيين العاملين فيها قد واجهوا 
الكثير من المشاكل مما دعاهم إلى تغيير المصطلح المعروف عنها من 
مهنة البحث عن المتاعب إلى مهنة المتاعب نفسها فقد أصبحت الصحافة 
مشكلة لكل من يمارسها تعددت معوقاتها من مادية إلى أمنية إلى تعسف 
المسئولين داخل المؤسسات الصحفية أو مشكلة المشاكل التي تواجه كل 
يتعلق  جدا  مهم  آخر  جانب  وهناك  النقابة  في  القيد  وهو  جديد  صحفي 
بصعوبة الحصول على المعلومة وفيما يلي نماذج من الشهادات الحية لما 

تعرض له بعض الصحفيين في داخل صحفهم :- 

مجدي عبد الرسول . صحفي بجريدة العربي :
تتعدد المشاكل التي نواجهها في عملنا كصحفيين مداخل المؤسسات نواجه 
قلة الراتب مقارنة بالمهن الأخرى والراتب الأساسي للصحفي لا يتعدى 
120 جنيها وبالرغم من ضآلة هذا الراتب إلا أننا لا نحصل عليه فمنذ 
إلى  بالإضافة  الجريدة  من  واحدا  مليما  نتقاضى  لا  ونحن  أشهر  سبعة 
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ضعف بدل النقابة مما يضطرنا للعمل مع أصحاب الجرائد الجديدة والتي 
غالبا ما يكون نصاب ويستغل الحماس الذي نعمل به في البداية ثم لا نجد 
منه أي مقابل . بالإضافة إلى إرجاء نشر الموضوعات حسب هوى رئيس 
التحرير مما يتسبب في حرقها وهناك مشكلة أخرى تتعلق باختلاط المادة 
الوزارات والمحافظات غالبا  الإعلامية بالإعلانية فمندوبو الصحف في 
ما يكونوا مندوبي إعلانات ويواجه الصحفى الذي يعمل في جريدة حزبية 
أو معارضة صعوبة شديدة في الحصول على المعلومة ويتم التنبيه على 
المسئولين بعدم إعطائنا أي معلومة بدون الرجوع للرئيس المباشر ويتعرض 
من يخالف ذلك للعقوبة إذا نعتمد على التخمين والعلاقات الشخصية في 
الشروط  إلى  بالإضافة  بالنقابة  يتعلق  فيما  أما  المعلومات  الحصول على 
الصعبة التي تضعها أما الصحفيين المبتدئين فهي لا تقوم بدورها كاملًا في 
رعاية الصحفيين فقليلا ما يحضر رئيس لجنة الحريات بالنقابة التحقيق 
مع الزملاء في النيابة مثلا وللأمن مع الصحفيين قصة أخرى فغالبا ما 
يواجه الصحفي الذي يعمل في موضوعات معينة كالجماعات الإسلامية 
أو المسلحة عدة تهديدات أما بالاعتقال أو المطاردة أو تلفيق القضايا أو 
عرض رشاوى والمؤسسات الصحفية مخترقة من قبل الأمن إما لإعطاء 
معلومات لصالحهم لنشرها وتلميع صورتهم أو معلومات مغلوطة يكون 

الهدف منها حرق الصحفي والقضاء عليه مهنياً .
القاهرة  العربية في  وفي شهادة أخرى من مديرة مكتب أحدى الصحف 

والتي رفضت ذكر اسمها 
اضطرني  مما  المؤسسة  وبين  بيني  محدد  عقد  هناك  يكن  لم  البداية  في 
للعمل لفترات طويلة جداً حتى أحافظ على عملي وأيضاً القيام بأكثر من 
وظيفة في نفس الوقت من محررة إلى دسك إلى مدربة للصحفيين الجدد 
علاوة على إن ذلك لم يتح لى الفرصة للعمل في جريدة مصرية تسهل لى 
دخول النقابة ولو فكرت في هذه الخطوة الآن سيكون معناه أن أبدء من 
العمل كمراسلة  بعد  التي حصلت عليها  الصفر وأتنازل عن الامتيازات 
للجرائد العربية والأجنبية لمدة 11 عامآ .. ومن المشاكل التي واجهتها 
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أيضا ثبات الأجر لفترة طويلة وارتباط العمل بأهواء المسئول عن المكان 
بالإضافة إلى مشاكل المهنة من وجود دخلاء واختلاط الإعلان بالإعلام 
للنقابة فشروطها يعجز أمثالي من المراسلين الصحفيين عن  بالنسبة  أما 
دخولها فبالرغم من اننى مصرية ومن أبوين وجدين مصريين وخريجة 
كلية الإعلام قسم صحافة وأمارس المهنة منذ 11 عام إلا أنى لست مقيدة 
في النقابة أى اننى اعمل دون سند قانوني مما يجعلني اؤدى عملي بخوف 

وأراجع كلماتي أكثر من مرة خوفاً من المساءلة القانونية . 
بداية  في  اليوم  المصري  بجريدة  صحفي  العومى  يوسف  أخر.  ومثال 
حياتي عملت كمحرر صحفي بجريدة رياضية كانت تسمى » الأهلاوية 
» وقد توقفت عن الصدور منذ فترة » وكانت تصدر عن جمعية نهضة 
عابدين أى غير مسموح للعاملين فيها بدخول النقابة » وبالرغم من ذلك 
فان رئيس تحريرها الصحفي » سمير حسين » ورئيس مجلس الإدارة 
» محسن الجمل » كانوا يبيعون الوهم للصحفيين بالوعد بإشراكهم في 
اجر  بدون  أشهر  لمدة 7  فيها  العمل  الأساس واصلت  هذا  النقابة وعلى 
المال  مبلغ من  بجمع  فقاموا  مالية  الجريدة بضائقة  إلى مرور  بالإضافة 
الجريدة  أن تقف  بعد  بالطبع على وعد بردها  المحرريين وأنا منهم  من 
على قدميها مرة أخرى ولم يردوا هذه الأموال حتى الآن وعرفنا بعد ذلك 
أن عائد الإعلانات بالجريدة كان كبير جداً ويكفى للصرف عليها ولكن 
بسبب جشع المسئولين عنها ومشاكلهم الدائمة بسبب تقسيم الأرباح توقفت 
هذه الجريدة عن الصدور . ثم ذهبت بعد ذلك إلى إحدى الجرائد الحزبية 
وهى جريدة مصر2000  ويترأس مجلس إداراتها د/ فوزي غزال رئيس 
برنامجه  في  يقدم  وكان  الجمهورية  لرئاسة  مرشحاً  كان  والذي  الحزب 
الانتخابي حلولًا لمشاكل الشباب والبلد بأكملها لم يستطع أن يدير جريدة 
صغيرة وقد قمنا بالعمل لمدة أربعة اشهر بدون اجر أيضاً بالإضافة إلى 

دفع تكلفة العمل من » مواصلات – تليفونات » من جيبى الخاص 

احمد فكرى ــ صحفي بجريدة الدستور 
تواجه  التي  المشاكل  أهم  من  المعلومات  على  الحصول  مشكلة  نعتبر 
على  بالحصول  للصحفي  تسمح  حقيقية  قانونية  آلية  توجد  فلا  الصحفي 
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بالعمل مع  تتعلق  المعلومة من مصدر موثوق فيه وهناك مشكله أخرى 
إدارات متعسفة ديكتاتورية وغير ديمقراطية بالمرة فمصطفى بكرى مثلًا 
عندما كان رئيس تحرير لصحيفة الأحرار لم يقم بتعيين أى صحفي بل 
قام بتعيين مجموعه من أقاربه ومعارفة وقد تمكنوا من دخول النقابة وهى 
غير جديرة بأن تكون نقابة لمهنة الصحافة فشروط دخول النقابة أن يكون 
الصحفي معينآ ومؤمنآ عليه مما يجعله مطحونآ عند صاحب العمل حتى 
يتم تعيينه بالإضافة إلى أن.هذا الشرط مخالف للقانون 76 المنظم لمهنة 
الصحافة وهذا الوضع يجعل معظم الصحفيين يمارسون المهنة دون سند 

قانوني . 
ولو افترضنا انه تم تعييني فلابد من وجود واسطة تمكنني من الحصول 
على خطاب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي اعمل لديها يفيد ذلك 
مما يجعلنى أتنازل عن جزء كبير من كرامتي وحياتي ومرتبي أيضاً وبعد 
كل ذلك لا تجد إن النقابة تهتم بأي صحفي صغير عندما يواجه مشكلة ما 
كما حدث معي في قضية جيهان السادات مثلًا بينما تقف مع الصحفيين 

الكبار ورؤساء التحرير فقط. 

أمنية فهمي نائب رئيس تحرير جريدة التجمع . 
هناك عدة مشاكل تواجهنا في العمل ولكن الغريب هو موقف النقابة منا 
فلأسباب غامضة وغير  مهنتنا  أبناء  وليسوا  لنا  أعداء  أنهم  نشعر  فنحن 
معروفة تم رفض دخولنا النقابة أنا وبعض الزملاء بالرغم من تعيننا منذ 
6 سنوات وخرج علينا سكرتير عام النقابة و الصحفي أيضاً يحيى قلاش 
قائلًا بأن التجمع لن يدخلوا النقابة هكذا وكأنها عزبته الخاصة وليست حق 
لكل من يعمل في المهنة وبالرغم من ذلك نجد أن هناك بعض الأشخاص 
ليس لهم علاقة بمهنة الصحافة ومع ذلك استطاعوا الاشتراك في النقابة 
أما عن طريق الواسطة آو الرشاوى فهناك موظفين أرشيف وموظفات 
أبناء  من   الكثير  بينما  الصحافيين  نقابة  في  أعضاء  أصبحوا  سكرتارية 
المهنة ليسوا كذلك واتفق معها في هذا الرأى سمير حسين الصحفي بجريدة 
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أفاق عربية حيث يرى أن دخول النقابة عن طريق الرشاوى أصبح سمة 
بتسهيل دخول  قام  أفاق عربيه  غالبة الآن فمحمود عطية رئيس تحرير 
عشرة أشخاص للنقابة عن طريق دفع مبالغ مالية معينة بالرغم من عدم 
انتمائهم للمهنة واحد هؤلاء الأشخاص يعمل كرئيس لمجلس إدارة إحدى 
شركات النظافة في إيطاليا وقد قام بدفع مبلغ 33000جنية لدخول النقابة 
المادية  المشاكل  منها  المصري  الصحفي  تواجه  أخرى  مشكلة  وهناك 
فمرتب الصحفي لا يرقى لمستوى المهنة وكان الصحفي قبل ذلك يصنف 
من ضمن أعلى أربع فئات في المجتمع من حيث المرتب وتراجع هذا الآن 
إلى المركز المائة بالإضافة إلى المشاكل الأمنية من تصنيف الصحفيين 
لإخوان أو كفاية مما يجعلهم غير مرضى عنهم امنياً وأيضاً مشكلة ثبات 
في  الصحفيين  اقل  من  المصري  فالصحفي  للصحفيين  المهني  المستوى 
العالم الذى  يتم عمل دورات تدريبية لهم بشكل منتظم يساعده على رفع 

مستواه المهني .
 ولعل المشكلة الأكبر في الوسط الصحفي هي القيد في نقابة الصحفيين 
وهذا ما دفع مجموعة من الصحفيين منهم اشرف السويسي مراسل وكالة 
إنباء الشرق الأوسط للتفكير في إنشاء نقابة بديلة ووضع ضوابط تحكم 
المهنة وتكون نقابة للصحافيين وليست ضدهم مثل الموجودة الان ووضعوا 
البدل  الحالية منها مشكلة  النقابة  تواجه  التي  المشاكل  للكثير من  الحلول 
الذى يزايد عليه المرشحون في كل انتخابات وبدلًا من أن تأتى أموال هذا 
البدل من وزارة المالية مما يفقد المهنة مصداقيتها فكيف ينتقد أداء حكومة 
 . مثلًا  المختلفة  الجرائد  في  الإعلانات  من  نسبة  فلتكن  منها  يقبض  هو 
وهناك أيضا مشكلة 42 صحفي كانوا معينين في جريدة الجيل من قبل 
رئيس مجلس إدارتها ورئيس الحزب أيضا “ ناجى الشهابي “ ملحوظة 
“ نصفهم على الأقل كان تم تعيينهم مقابل مبالغ مالية “ وكانت الجريدة 
تصدر في شكل منتظم وتحقق مستوى معقول من النجاح بالنسبة لجريدة 
بطاقاتها  لتغير  الصحفيات  إحدى  ذهبت  البحتة  وبالصدفة  جديدة  حزبية 
الشخصية فوجدت أنها مفصولة من سنة بموجب استقالة مكتوبة واكتشف 



اليوم الخامس

173

الجلسة الخامسة

قد  أنهم جميعاً مفصولون بموجب استمارة  الجريدة  باقي الصحفيون في 
وقعوا عليها أثناء توقيعهم على أوراق التعين فيما عدا 17 صحفيآ كان 
قد تم تزوير توقيعاتهم فقام هؤلاء الصحفيون بتقديم شكوى في قسم قصر 
النيل والمجلس الأعلى للصحافة وأيضاً نقابة الصحفيين التي قامت بدورها 
بإبلاغ النائب العام فقام ناجى الشهابي بإغلاق الجريدة حتى يتهرب من 
القضية ورغم استمرارها حتى الآن يحاول اخذ تصريح بإصدار جريدة  
جديدة ولكن المجلس الأعلى للصحافة رفض ولا تزال مشكلة أكثر من 
التمرين  معين وتحت  بين  ما  الجريدة  في  يعملون  كانوا  خمسين صحفيآ 
معلقة حتى . الآن وأعادت مشكلة جريدة الجيل إلى الأذهان واقعة جريدة 
النبأ حيث بدأت الجريدة تتجه إلى الإثارة بعد التوسع فا الكتابة عن قضية 
حنان ترك مما دفع ثمانية من الصحفيين إلى الاعتراض على هذا الاتجاه 
بالالتزام  مهران  ممدوح  الوقت  هذا  في  إدارتها  مجلس  رئيس  ومطالبة 
بالقواعد التي كانت تسير عليها سابقاً كواحدة من أهم الصحف المستقلة 
الجادة والمحترمة ولكن ذلك لم يعجب مهران الذى وجد أن هذه الفضائح 
قد ارتفعت بتوزيع الجريدة إلى أرقام فلكية لم يكن متوقعها فبدأ بمضايقة 
العشوائية  الخصومات  طريق  عن  اعتراضها  أبدت  التي  المجموعة 
والتحقيقات بدون سبب وخفض المرتب )لدرجة أن إحدى الصحفيات قد 
وجدت آخر الشهر أن مرتبها صفر فقط وقامت بعرض صورة من إيصال 
مرتبها هذا على النقابة( وأيضا عدم إسناد أى عمل إلى هذه المجموعة 
على  الإشراف  تتولى  وجعلها  الجدد  الصحفيين  من  مجموعة  وإحضار 
المجموعة القديمة التي تسبقهم كثيراً في العمل الصحفي واستمرت الأمور 
إلى الاعتصام في  لفترة طويلة حتى وصل الأمر بهم  المنوال  على هذا 
النقابة التي لم تحرك ساكنآ حتى تفجرت قضية ممدوح مهران مع الكنيسة 
النقابة بضعف  بسبب مشكلة نشرة صور عارية لأحد الرهبان وشعرت 
موقفة وتنبهت بعد فترة طويلة إلى الصحفيين المعتصمين بداخلهم ووقفت 

بجانبهم . 
الأشخاص  لبعض  أساسي  دخل  مصدر  أصبح  النقابة  دخول  أن  ويبدو 
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فرئيس تحرير احدي الصحف المستقلة قام بعمل تسعيرة لتعيين الصحفيين 
وغير الصحفيين أيضاً للدخول في النقابة وهذه التسعيرة لاتقل عن عشرة 
المهازل  ومن   . شخص  لكل  المادية  الحالة  حسب  وتزيد  جنية  الآلاف 
التي تحدث عن طريق رؤساء التحرير لا تنسي مخالفات رئيس مجلس 
لا  والتي   الضخمة  الصحفية  المؤسسات  احدي  تحرير  ورئيس  إدارة 
عزبته  كأنها  فيها  تصرف  والذي  الآن  حتى  القضاء  أمام  مستمرة  تزال 
الخاصة فقام بتعيين أبناء أخته في مكاتب المؤسسة بالخليج حيث العمولات 
والصفقات الضخمة بالإضافة إلي عمليات النصب التي كانت تتم في عهده 
علي إدارة الإعلانات بالمؤسسة وفي رواية إحدى الصحفيات التي تعمل 
في مؤسسة  الأهرام قالت فيها في بداية حياتي الصحفية تعرضت لكافة 
اقتصاد وعلوم سياسية  كلية  فأنا خريجة  والمضايقات   المشكلات  أنواع 
وبعد  المصري  السياسي  جريدة  في  للعمل  ذهبت  مباشرة  التخرج  وبعد 
انتهاء فترة التدريب والتي حددها رئيس التحرير 3 شهور “ بدون أجر “ 
ثم واصلت العمل فيها 7 شهور أخري  وعندما لم أجد أي عائد مادي أو 
حتى فرصة للتعيين قمت بتركها ثم تعرضت بعد ذلك أنا ومجموعة من 
الزملاء لمحاولة نصب عن طريق أحد الأشخاص الذي قدم لنا نفسه علي 
أنه شقيق رئيس أحد الأحزاب وأقترح علي كل منا دفع مبلغ 10.000 
جنيه لإصدار صحيفة عن طريق الحزب الذي يترأسه شقيقه وبعد ذلك 
النقابة وبالفعل قام أثنين منا بدفع مبلغ إلـ 20.000  التعيين ودخول  يتم 
النيابة ولا  بإبلاغ  نراه مرة أخري وقام  ولم  الشخص  جنيه وأختفي هذا 
تزال هذه القضية منظورة حتى الآن وبعد ذلك تركت مهنة الصحافة قليلا 
ً حتى حصلت علي الماجستير وأثناء هذه الفترة استطعت أن أحصل علي 
واسطة من أحد أعضاء مجلس الشعب للعمل في الأهرام ومنذ 8 سنوات 
السياسية والاستراتيجية  للدراسات  الأهرام  كباحثة في مركز  أعمل  وأنا 
وحصلت علي الدكتوراه ولم يتم تعيني حتى الآن ولذلك لم أستطع دخول 

النقابة .
وصحفي آخر بجريدة الدستور يقول أن العائد المادي الذي يحصل علية 
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هذه  في  المبلغ  هذا  ضآلة  من  وبالرغم  شهر   كل  النقابة  من  الصحفي 
يحتاج  والذي  المبتدئ  الصحفي  خاصاً  دخل  مصدر  يمثل  أنه  إلا  الأيام 
أيضاً إلي وقوف النقابة بجانبه لو واجهته مشكلة ففي احدي المرات قام 
رجل أعمال برفع قضية علي الصحيفة لأنني قد قمت بنشر موضوع عن 
نفسي وحيداً  يقم سدادها ووجدت  ولم  البنوك  من  قروض  حصوله علي 
في مواجه مجموعة ضخمة من القوانين التي تقيد عمل الصحفي وحريته 
بيني  بالصلح  الموضوع  انتهاء  من  وبالرغم  بالغرامة  أو  بالحبس  سواء 
وبين رجل الأعمال إلا أنني قد فكرت كثيراً فيما لو أن القضية قد استمرت 
في المحاكم وحكم علي بالسجن أو الغرامة التي قد تصل إلي 200.000 
جنية وهذا معناه أن أعمل لمدة 25 سنة في الجريدة بدون أن أتقاضي أي 
ألحاله  هذه  وفي  حياتي  أسرتي ومستلزمات  مسئولية  وأتخلى عن  مقابل 

بالطبع يكون السجن هو الخيار الأسهل.
ونموذج أخر لتعسف النقابة مع الصحفيين.

كمال القاضي نائب رئيس التحرير جريدة الأهالي 
أنا صحفي منذ 20 سنة ولدي أرشيف ضخم جداً وبالرغم من ذلك فإن 
النقابة ترفض اشتراكي فيها وذلك بسبب عدم حصولي علي مؤهل عال 
قام  والذي  سنة 1979  قبل  موجوداً  يكن  لم  الشرط  هذا  أن  من  بالرغم 
بوضعه كامل زهيري نقيب الصحفيين في ذلك الوقت  وهو منتهي التعسف 
وسوء استغلال للسلطة في تحريك اللوائح حسب الهوي الشخصي وليست 
الخدمة العامة فقيامة بتغيير لوائح النقابة وقصر دخولها علي الجامعيين 
كما لو أنها وظيفة وليست نقابة تضمن لي الحماية جميع النقابات المهنية 
ويوجد  العالي  المؤهل  لديها شرط  ليس  والممثلين  كالموسيقيين  الأخرى 
أمثلة  ولدينا  تماماً  كالصحافة  للموهوبين  مهن  فهي  انتساب  لجان  لديها 
ليسوآ خريجي جامعات  نقابة الصحفيين ومع ذلك  لكتاب كبار وأعضاء 
أمثال جمال الغيطاني – يوسف القعيد – محمد حسنين هيكل – وغيرهم 

كثيراً فالكتابة موهبة وليست وظيفة مؤهل معين .
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ومثال آخر لتجربة بعض الصحفيين الشبان الذين يرون تجربتهم المريرة 
فيها وعندما  تعييننا  وتم  أجنبي  ذات تصريح  في صحيفة  بالعمل  التحقنا 
حاولنا تقديم أوراقنا للنقابة صدمنا بشرط حصول الجريدة علي تصريح 
وأقسام  الأعال�م  كلية  بإلغاء   الحكومة  لاتقوم  لما  نعرف  ولا  مصري 
الصحافة بالكليات المختلفة ما دامت النقابة لا تعترف بهم وترفض دخولهم 
إليها أسوة بخريج الكليات المختلفة فنحن نعرف جيداً أن خريج الحقوق 
يقيد في نقابة المحامين ولم نسمع بهذا التعسف والرفض إلا من هذه النقابة 
فقط ومن المضحكات المبكيات في موضوع النقابة والصحفيين هذا هو 
حالة الصحفي مصطفي بدر وهو صحفي بجريدة المصري اليوم ويبلغ من 
العمر 51 عاماً قضي أكثر من نصفها في العمل الصحفي ومحاولة دخول 
النقابة وكان يعمل في عدة صحف منها الأنباء الكويتية والوفد ومؤخراً 
المصري اليوم وعن طريقها أستطاع دخول النقابة بعد اقترابه من بلوغ 
طريقه  في  هو  و  سيارة  صدمته  فقد  يمهله  لم  القدر  ولكن  المعاش  سن 
للجريدة ليتوفى علي الفور ولم يمر عدة أشهر علي اشتراكه في النقابة التي 

قضي سنين طويلة جداً من عمره في صراع من أجل دخولها .

أ/مجدي مهنا- كاتب صحفي:
اشكر الزميلة منى مرتين، مرة علي هذا العرض ومرة أخري علي الالتزام 

بالوقت.
والتعقيب الأول للأستاذ صلاح عيسي

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة:
أنا قرأت الورقة ومن الناحية الشكلية كنت أتمني أن يكون هناك تصنيف 
للمشاكل فالورقة مبنية علي كلام من الصحفيين وهناك بعض التكرار في 
العرض، أيضا لابد من تحديد هذه المشاكل من ماذا يشتكي الصحفيون؟ 
من النقابة من السلطة من رؤساء التحرير من الإدارة وبالتالي نستطيع أن 

نحدد المشاكل.
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النهاية وخصوصا أن  ومع ذلك سأتناول بعض الأمور وربما سأبدأ من 
أبدو  أن  أريد  لا  وأنا  النقابة  بموضوع  متعلقة  الشهادات  من  كبيرة  كتلة 
النقابة هذا مهم جدا  متجنيا وعندما كنت في مثل عمركم كان موضوع 
عندي وإنما بعد هذا العمر اكتشفت انه غير هام في جيلنا لم يكن يحب أحد 
أن يدخل النقابة بل كان هناك »استخسار« للاشتراك وكان حوالي 120 
قرشآ ، أنا أذكر زميلنا رياض السنباطي مدير تحرير الجمهورية في وقتنا 
للنقابة  يكن  لم  لي؟وقتها  النقابة  ستفعل  وماذا  المبلغ؟  هذا  أدفع  لماذا  قال 
هذه الأهمية والتكالب علي دخول النقابة بدأ في نهاية السبعينيات وبداية 
بفصل صحفيين  بالنقابة  يتحرش  السادات  الرئيس  بدأ  حينما  الثمانينيات 
كانوا يعارضونه من خارج البلاد ومن هنا بدأ وتصدي له في ذلك الوقت 
الأستاذ كامل زهيري وبدأت فكرة عضوية النقابة كحماية من الحرمان من 
ممارسة المهنة في نهايات عهد الرئيس السادات، واستمر هذا الأمر حتى 
انتخاب الزميل جلال عارف بسيطرة رؤساء تحرير الصحف القومية علي 
النقابة وحتى لا تتمرد علي الحكومة وبدأت فكرة الإغراءات بالخدمات 
العلاوات والسيارات والمدافن والإفراط في تلك الخدمات التي هي ممولة 
ولكن  المهنة  لممارسي  فقط  ليست  النقابة  وأصبحت  الدولة  ميزانية  من 
الانتخابات  في  رأيت  وقد  الزملاء،  أشار  كما  والموظفين  للسكرتيرات 
عضوة تخطئ في إملاء اسم المرشح ومن هنا أيضا ظهرت ظاهرة شراء 

عضوية النقابة.
أيضا لم يكن قبل عام 1970 المؤهل العالي شرط للاشتغال بمهنة الصحافة 
كان الشرط هو العمل المهني فقط وكان هناك عدد كبير من غير أصحاب 
المؤهلات، وقد كان المرحوم مصطفي أمين بارع في التعامل مع مصادر 
الأخبار و التي كانت لا تشترط مؤهل عال كسكرتير النيابة الذي يخرج من 
الخدمة فيعينه مصطفي أمين علي أساس أن له علاقة بزملائه ويستطيع أن 
يأخذ منهم المعلومات ولم يكن هاما أن يكتب ولكن أن يستطيع أن يحصل 
علي المعلومة، بالطبع كان يحدث مشاكل ولكن فكرة المؤهل العالي هامة 
واذكر انه عندما تم تأسيس المعهد العالي للصحافة في نهاية الأربعينيات 



178

اليوم الخامس أوراق ورشة عمل صحفيين بلا حماية

كان يشترط المؤهل العالي حتى يمضي الدارس عامي الدراسة ولم تكن 
هناك فكرة الصحفي هكذا بل كان هناك الصحفي الاقتصادي والصحفي 
في  تخصص  يملك  أن  لابد  كان  وهذا  الثقافي..الخ،  والصحفي  السياسي 

مجال ثم يدرس بعد ذلك الصحافة. 
حتى  بالمهنة  يشتغلون  كانوا  الذين  استثني   1970 القانون  وحين صدر 
هذا التاريخ ووضع قاعدة للداخلين الجدد في المهنة وهي ضرورة توفر 
يمضون  لا  حيث  استثناء  الإعلام  كلية  خريجي  واعتبر  العالي  المؤهل 
عامين في التدريب بل يمضون عام واحد فقط في التدريب، ففكرة إلغاء 
المؤهل العالي غير صحيحة وأنا حاولت أن اقترح أن يكون من حق لجنة 
القيد استثناء أصحاب المواهب الخاصة المتميزة من احد شروط القيد بما 
فيها شرط المؤهل العالي فكانت النتيجة أن ثار الصحفيين جميعا ضدي 
وأنا مع دراسة الفكرة لو أن هناك موهبة متألقة نادرة تعمل في المهنة فعلا 

أني أعطيها عضوية النقابة.
نقطة ثانية هي مشاكل القيد التي لا أول لها ولا أخر وأنا فكرتي الأساسية 
أن الوضع الحالي لابد من نسفه، فهذا القانون في منتهي الارتباك ومنتهي 
الفوضى وعلي أرض الواقع لا ينفذ تحت أي اعتبار وغامض جدا والأستاذ 
مجدي كان موجود معي في المجلس في وقت واحد وكان عضو لجنة قيد 
وأخرج عيوب ليس لها أول من أخر فالربط بين العضوية وممارسة المهنة 

هام لان العضوية تمثل أمرين:
الأول: حماية للصحفي من التعسف.

الثاني: ضبط لسلوكه المهني.
غير  لمحاسبة  آلية  يوجد  ولا  مجال  فلا  مهني  خرق  أي  حدث  لو  لأنه 
الأعضاء وإلزامهم بميثاق الشرف الصحفي، ومن عيوب القانون أيضا أن 

لجنة القيد الاستئنافية لا نعرف إذا كانت قراراتها ملزمة أم لا ؟ 
وفي السنوات الأخيرة ظهرت أحكام للقضاء الإداري بقيد بعض الصحفيين 

وبالتالي لم تعد النقابة سيدة جدولها. 
إلا أن كل المشاكل التي قرأتها في الورقة لم تتناول نقطتين 
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هناك  كان  زمان  الجريدة  في  الصحفي  يعلم  من  يوجد  لا  أن  الأول��ي: 
»اسطوات« وكان هناك اجتماع مصطفي أمين لكل العاملين بأخبار اليوم 
ويعطي محاضرات ويتم نقد الجريدة ويكتسب الصحفي خبرة وكان هناك 
رئيس القسم الذي يتعامل مع الصحفي الشاب ويعلمه ويفتح له أبواب وهذا 

لم يعد موجود ولم يشر إليه الشباب 
الثانية: أنا متعاطف مع كل الهموم وأقول أن هذا ليس غريب ولا جديد فكل 
الأجيال السابقة عانت هذا ومن يريد أن يعرف يمكن أن يقرأ اللي حصل 

في محمود السعدني. 
الصحافة مهنة والأمور لم تكن ميسرة لجيلنا ولكن لم يكبر أحد فجأة في 
الأغلب الأعم والمهنة بها مغريات كثيرة جدا ودور ورسالة وفيها يمكن 
أن يختلط الوهم في ذهن احد انه يصلح وهو لا يصلح وتتطلب جهد ومشقة 
وتحمل للآلام وأنا أقول هذا وانتم في بداية الطريق وحتى لا تيأسوا وأنا 
اقر المصاعب التي تواجه الصحفيين الشبان ولابد آن نسعى لإيجاد حلول 
لها ولا بد من تغيير قانون النقابة كاملا وبشكل جذري وكذلك فتح باب 
القيد في جدول الانتساب مرة أخري هو حل مؤقت ولكن لابد من تغيير 

قانون النقابة حتى يفصل بين ممارسة المهنة والوظيفة.

أ / فريدة النقاش- رئيس تحرير مجلة ادب ونقد: 
أظن أن الشهادات التي قدمتها الزميلة سوزان تعبير صريح وشامل عن 
له  الذي خلصت  الصحفي وهذا هو الاستنتاج  الوسط  التقاليد في  انتهاك 
الجلسة السابقة عن انهيار المؤسسات، وأنا أري أن الشهادات المقدمة هي 
صورة مصغرة لوضع أشمل في المجتمع المصري تتفاقم فيه البطالة في 
علي  المنعكسة  البوليسية  الدولة  وممارسات  والإفقار  الصحفيين  أوساط 
سلوك رؤساء التحرير، ولكي أكون أكثر وضوحا حيث كنت مشاركة منذ 
عدة أيام في برنامج تلفزيوني عن أحداث 5 سبتمبر 1981 وزير الداخلية 
حكي الحكاية أن الرئيس السادات وفي اجتماع خاص مع رؤساء التحرير 
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الداخلية  بليلة طلب منهم أن يجلسوا مع وزير  وقبل القبض علي هؤلاء 
وان يعطي كل منهم أسماء الذين يراهم أعداء النظام وحتى يتم إدراجهم 
في قائمة الاعتقال وكان الأستاذ مكرم محمد أحمد هو الوحيد الذي رفض 
ورفض أن يقدم أسماء، وأنا أتمني أن توضع قائمة رؤساء التحرير هؤلاء 
في قائمة تسمي قائمة العار وتعلق في نقابة الصحفيين لأنهم شاركوا في 

جريمة كبري في تاريخ مصر السياسي. 
والإفقار  البطالة  هي  الشهادات  هذه  عتها  تعبر  التي  المشاكل  أقول  أنا 
وممارسات الدولة البوليسية، وحتى الآن فان التعديلات التي جري إدخالها 
علي قوانين تنظيم الصحافة لم تنجح في حل مشكلة إصدار الصحف التي 
هي جذر مشكلة البطالة، لأنه كما قال الجميع فان كل جريدة في مصر 
ممكن أن يخرج منها صحفيين ويصدروا جريدتين وهذا ينطبق أيضا علي 
التي  والقوانين  مشوهة  الإصدار  حرية  مسالة  لان  المعارضة،  صحف 
تنظمها غير ديمقراطية ولا تتفق مع المعايير الدولية التي تقوم كلها علي 
أو خاصة  التي تسمي مستقلة  الصحف  التصريح وحتى  الإخطار وليس 
فلابد أن يكون هناك رضا عنها داخل السلطة حتى تصدر، وهذا مخالف 
لكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأهمها إعلان صنعاء عن 

حرية التعبير. 
التقاليد  وانتهاك  المؤسسية  والعلاقات  الرواتب  أزمة  جذور  أن  المشكلة 
أماكن  داخل  الصحفيين  لتكدس  نتيجة  هو  الصحفية  المؤسسات  داخل 
محدودة ويرتبط بذلك الصحف التي من المفترض أن تصدر في الأقاليم 
ولكنها تواجه نفس المشكلة وهي الترخيص وقد تحولت الصحف الإقليمية 

لنشرات للمحافظين.
نحن في مصر لدينا 20 جامعة إقليمية وبها أقسام صحافة ومن يتخرج 

يأتي للقاهرة لأنه ليس هناك إمكانية للعمل هناك.
فيما يخص قضية المؤهل أنا لا أوافق الزميل صلاح عيسي ولابد أولا من 
نسف قانون النقابة ويعاد تأسيسه من جديد وعلينا أن نعمل بتأني لصياغة 
مشروع جديد وحتى يأتي المناخ المواتي، فيما يخص المؤهلات العليا أنا 
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الأستاذ محمد حسنين  الآن وهو  المع صحفي عربي  أن  مثال  سأضرب 
هيكل لم يحصل علي مؤهل عال ففكرة اشتراط المؤهل العالي ممكن أن 
تكون إهدارآ لمواهب كثيرة جدا، وكما قلت إننا نحتاج قانون للنقابة فنحن 
القانون »96«لسنة 1996  وكذلك  للمعلومات،  قانون  إلي  نحتاج  أيضا 

ورغم انه يمثل نقلة إلا انه يحتاج إلي إعادة نظر والي تطوير. 
سأربط  ودائما  القضايا،  أخطر  من  وهي  الورقة  أثارتها  التي  القضية 
التي يترتب عليها الانخفاض  بين الصحفيين  البطالة  القضايا بقضية  كل 
أشار  وكما  الرواتب  هذه  في  المخيف  والتفاوت  الصحفيين  رواتب  في 
الأستاذ صلاح فإن الصحفيين يسعون لدخول النقابة ربما للحصول علي 
البدل كنوع من التعويض عن تدني الأجور حتى في الصحف الحكومية 
وترتب علي ذلك أن يعمل الصحفيين بالإعلانات وهذه كارثة كبري حلت 
بالصحافة، فالصحفي بدل من أن يكون مندوب للجريدة في الوزارة أصبح 
مندوب للوزارة في الجريدة ويأتي بالإعلانات بدل من أن يكون عقد ناقد 

صاحب رؤية موضوعية. 
أنا أدعو إلي التفكير في التعدد النقابي وأنا لا اعرف لماذا نخشى التعدد 
تعدد حزبي يكون  النقابي ولماذا لا ندرسه بصورة شاملة كما أن هناك 

هناك تعدد نقابي. 
أنا أري أن الورقة هي تحقيق ولكنها من وجهة نظري تحقيق ناقص لابد 
أن يتم ترتيبها كما قال الأستاذ صلاح وملاحظتي المنهجية هي أنها كانت 
وأنا  النقابة،  وهي  الإدانة  لها  الموجه  الاخري  الأطراف  تسأل  أن  لابد 
بالنيابة عن سوزان كلمت الزميل يحيي قلاش وسألته الأسئلة الموجودة 

في الشهادات وتبين آلاتي: 
أن القانون لا يمنع مراسلين الصحف الأجنبية، وان الشروط الصارمة هي 

لحماية الزملاء.
أن نقابة اعتادت اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الزملاء وعلي كل 
في  جاء  ما  علي  بالتفصيل  نسأله  أن  الممكن  من  يأتي  عندما  الأح��وال 

الورقة.
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أنا اقترح علي المجموعة المتحدة بالاتفاق مع عدة جهات أخري وبالتنسيق 
مع نقابة الصحفيين أن يتم تنظيم ورشة عن التعدد النقابي وورشة أخري 

للصحف الإقليمية وإمكانية الإصدار في الأقاليم

أ/ مجدي مهنا- كاتب صحفي:
شكرا للأستاذة فريدة النقاش 

أ/ عبد الرحمن خير- عضو مجلس الشوري :
في الحقيقة قرأت الورقة وأنا متعاطف مع الصحفيين لأن نصف أولادي 

صحفيين ويدي في النار وإنما تبقي مجموعة من الملاحظات: 
الملاحظة الأولي: حول دور النقابة والأستاذ صلاح عيسي تحدث في هذا 
الأمر وهناك مسألة غاية في الأهمية وأشارت إليها ورقة عبيد الصحافة 
العالم  في  نقابة  يوجد  والعامل ولا  العمل  النقابة تجمع صاحب  أن  وهي 
تجمع الاثنين وهذا هو الفكر الفاشي أن صاحب العمل والعامل لهم مصلحة 

واحدة 
يوجد  ولا  تعمل  أن  عليها  يترتب  النقابة  عضوية  إن  الثانية:  الملاحظة 
إنما  النقابة  العمل علي شرط عضوية  أو  التعيين  تعلق  دولية  اتفاقية  أي 

العضوية في النقابة بالاختيار الحر وبممارسة المهنة.
كانت  ليتها  ويا  اختيارية  العمالية  النقابة  في  العضوية  الثالثة:  الملاحظة 
إجبارية فأصحاب العمل في المدن الجديدة يحاربون العضوية في النقابة 

لو وجدتم واحد عضو نقابي يبقي جيد جدا. 
نقطة أخري وهي دخول الصحفيين اللجان النقابية في المؤسسات وهذا مهم 
جدا لان دخوله سيجعله يحضر جنة منازعات العمل، وهناك فكرة التمثيل 
النقابية  اللجنة  النسبي والنوعي في الانتخابات يطلب الصحفيين أعضاء 
في المؤسسة تذكرة الانتخابات ويخصص فيها عدد من المقاعد للصحفيين 
وهذا معمول وقام به الأستاذ علي فتح الباب في الحديد والصلب وداخل 
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شركة واحدة ومن المؤكد أن دخولهم اللجان النقابية سيكون إضافة.

أ/ محمد منير- صحفي بجريدة الاهالي:
هنا أتحدث عن الفردية في إدارة المؤسسات الصحفية وسأشهد بصفتي كنت 
ومازلت صحفي في جريدة الأهالي وعضو في مجلس إدارتها، الأسلوب 
الفردي في إدارة الجريدة جعل المسئول عن هذه الجريدة يتخذ العديد من 
القرارات والتصرفات لا تتسم بأي مهنية، في بداية علاقته بالجريدة وكنا 
في اجتماع مجلس الإدارة أمر بتقليل العلاوات الدورية وهو أمر يعلم كل 
القانونيين الموجودين انه لا يصلح وعندما نبهناه وكذلك المدير المالي أن 
هذا غير قانوني وقف وقال«أنا القانون« يعني المسالة فردية، فيما يخص 

القيود والقواعد المهنية فبما أن المعيار فردي فكل المسألة فردية. 
ينزعج  لم  مبارك  والسيد جمال  مبارك  ينتقد جمال  مقالا  لنا  كتب زميل 
أيام  الزميل بخصم 5  انزعج وجازى  السيد رئيس مجلس الإدارة  ولكن 
زكريا  السيد  يتصل  أخر  زميل  الأمر،  يعنيه  لم  القرار  صورة  ويرسل 
لان  غاضبين  إننا  له  ويقول  الجريدة  إدارة  مجلس  رئيس  بالسيد  عزمي 
الزميل أخذ تصريح في جريدة أخري غير الأهالي، وكنت موجود وقال له 
إني سأوقفه عن العمل واتخذ الإجراءات لفصله وهو ما حدث فعلا وكان 

هناك وساطات من اجل عودة هذا الزميل.
هناك أيضا التضييق الإداري والفن فيه بعد ما تم تقليل المرتبات والحضور 
والانصراف بشكل غير موضوعي لدرجة انه تم وضع مكتب علي باب 
له كل صغيرة  يكتب  أن  للمسئول  وقال  به  نحتفظ  والدفتر نحن  الجريدة 
يده  الفلاني وفي  الزميل فلان  وكبيرة والمسئول هذا غلبان كتب )خرج 
الزميل فلان الفلاني، وبعد نصف ساعة عاد الزميل ومعه علبتا زبادي(. 

 

أ/ ثروت شلبي- صحفي بجريدة الاهالي: 
تعتبر ورقة بل هي استطلاع  المقدمة وهي لا  الورقة  اعتقد أن  أنا  أولا 
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الذين  بل هناك بعض  أو أي شئ  نتائج  فيه  تحقيق كامل  ليست  أو  رأي 
أدلوا بشهادتهم موجودين هنا وكان الأفضل الاستماع لها مباشرة، ولم تكن 
الورقة من الناحية المهنية علي المستوي المطلوب فهناك بعض الصحفيين 

الذين أضيف لهم ألقاب لم يحصلوا عليها. 
لابد أن يحدث فرز لأعضاء النقابة ومثلا المصورين الصحفيين ورسامي 
الكاركتير، أنا اعمل في الصحافة الحزبية منذ عام 1977 والنقابة تمثل 

حماية فعلية للصحفي. 

أ/ أشرف السويسي- صحفي بجريدة المسائية: 
أنا اتفق مع الأستاذة فريدة والأستاذ صلاح فيما طرحاه وأهم شئ هو تغيير 

قانون النقابة. 
مصطفي  الأستاذ  كان  الأحرار  جريدة  في  بنا  الخاصة  للتجربة  بالنسبة 
بكري يختار المعاونين له بشكل عشوائي ولجأ إلي رئيس القسم وأقالني 
ثم جاء موضوع النقابة البديلة وتم فصلنا تعسفيا وأعادنا القضاء ولم تنفذ 

أي فقرة من الحكم. 
ومن 2000 إلي 2006 نحن في قضية وجدل مع نقابة الصحفيين استنادا 
للمادة »19« من قانون نقابة الصحفيين جعلت النقابة خصم وحكم وتعطلنا 
مارس  في  المحكمة  رئيس  بمكتب  اعتصامي  عليها  وترتب  سنوات   6
2006 وكان هذا بسبب العورات في قانون النقابة، كما أن أيضا نقيب أي 
نقابة ليس موظف عام ولا ينطبق عليه عقوبة عدم تطبيق أحكام القضاء. 

.

أ/ عبد الفتاح الجبالي- رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الاهرام 
للدراسات:

علي  مبنية  الشهادات  انه  واضح  المنهجية  الناحية  من  الأساسية  القضية 
معلومات غير دقيقة وبالتالي أي تحليل علي معلومات غير دقيقة أنا لا 
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أستطيع استيعابه علميا. 
هناك شاهدة تقول أنها في مركز الدراسات السياسية في الأهرام وأنا هناك 
منذ 25 عاما ولم أسمع عنها، محررة تقول إنها لم تعين مع أنها تدرب 

زملاءها الصحفيين كيف؟؟
القضية الأساسية هي شروط تنظيم المهنة والتي أشار إليها الأستاذ صلاح 
الانترنت  نتحدث عن  اليوم  العالي ونحن  المؤهل  فريدة شرط  والأستاذة 
والتكنولجيا والعلم أصبح رافدا أساسي من روافد الثقافة أما الحديث عن 
العظماء من جيل مختلف حين كانت الآليات والأدوات من الممكن أن تنتج 
مثقف محترم ورفيع دون أن يحصل علي مؤهل عالي وهو الأمر غير 
الموجود اليوم وحتى المهن كالكارتير والمصور تحتاج لمؤهلات صحيحة، 
ولأن خطورة فتح باب الاستثناءات تأتي من إدخال غير الموهوبين باسم 

الاستثناءات وأنا ضد باب الاستثناءات علي الإطلاق. 

أ/ وليد الغمري- صحفي بجريدة المسائية: 
سأحكي قصة جريدة الجيل في مرحلتين قبل أن يقف الإصدار واستقالة 
النقابة  وفصل 42 صحفيآ ودفع أموال من اجل الحصول علي عضوية 

والقصة التي يعرفها الجميع. 
للنقابة  42 صحفي  ذهب  حيث  الجورنال  إغلاق  بعد  ما  مرحلة  وهناك 
النقابة  لتأخذ معهم موقف فلم تكن إلا مواقف لحفظ ماء الوجه وتتحرك 
عبر بلاغ للنائب العام لم يتابع أحد ولا يعرف أحد مصيره ولم يبق سوي 
القضية التي رفعها الزملاء وعددهم 38 والذي اثبت وقائع التزوير في 

الاستقالات. 
جزء آخر في موقف النقابة من مجموعة ال42 الذين لم ينتقلوا إلي جدول 
المشتغلين وحدث مهاترات ليس لها أخر ومرة يتحدثوا عن نقلهم لجدول 
المشتغلين ثم يتراجعون، وبدأن نكتشف الوازنات السياسية الموجودة داخل 
النقابة وكان هناك قضايا اقل أهمية ولكن تم حلها وهناك زملاء في صحف 
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أخري تم صرف رواتبهم والقضية معلقة. 
 

أ/ كارم يحيي- صحفي بجريدة الاهرام:
أن  الزميلة  من  أتمني  وكنت  منهج  إلي  يحتاج  لا  ونشرها  شهادات  أي 
تعود إلي شهادات سابقة وأظن أن هناك شهادتين هامتين في هذا السياق 
الأولي بعنوان )انقلاب في بلاط صاحبة الجلالة( للأستاذ احمد عبد الهادي 
 ،2002 عام  وصدر  الملكة(  إلي  )رسالة  والثاني   ،2000 عام  وصدر 
وفكرة الكتابين أن الأول يعرض خبرات متنوعة لصحفي تنقل في صحف 

مختلفة والثاني علاقة طويلة مع مؤسسة صحفية واحدة قومية. 
بعض  كانت  سواء  الشهادات  تعكسها  التي  العمل  علاقات  أن  أري  أنا 
المعلومات غير دقيقة أو هناك غياب للمنهج في اخذ الشهادات فالخلاصة 
إننا إزاء علاقات عمل لا نرضي عنها وتتجسد في حالة من الاستغلال 
والأوضاع غير المفهومة قانونا أو مؤسسيا للصحفيين سواء أطلقت عليهم 
تحت التمرين أو لم يدخلوا النقابة بعد ويتعرضون لعلاقات استغلال غريبة 
ويعتبر الصحفي أن تخليص الثأر بعد التعيين بالا يعمل وهذا نموذج لغياب 

المؤسسية وغياب مفهوم الحقوق و الواجبات. 
عن  يدافعون  كيف  وهو  جدا  هام  تساؤل  طرحوا  لأنهم  للكتابين  وأعود 

حقوق المجتمع كصحفيين في حين أن حقوقهم مهدرة ؟؟
كله،  المجتمع  في  الأسوأ  هي  الصحافة  في  العمل  علاقات  تكون  ربما 
ولكن المشكلة ليست في قانون النقابة بل في القراءة غير الديمقراطية لهذا 
القانون فهو لا يطلب عقد عمل ولا تعيين كشرط للقيد ولا يتحدث إلا عن 

الصحفي المحترف وأنا لست مؤيد لفكرة جدول المنتسبين.

أ/ أمنية طلال- صحفية بجريدة الاهالي:
الحقيقة أنا اتفق مع الأستاذ صلاح عيسي في كل ما قاله لأنه باختصار 
عندما تحدث في مشكلات الصحفيين تحت التمرين قال كل ما كنت أود أنا 
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أقوله، ولكني سأضيف إنني منذ 6 سنوات وأنا أعمل بالأهالي وخريجة 
ثانية  مهنة  لي  وليس  غيرها  مهنة  أعرف  ولا  قسم صحافة  إعلام  آداب 
ومشكلتي ليست مع رؤساء مجلس الإدارة ولا رؤساء التحرير المشكلة 
أن النقابة لا تقدم شيئا لحماية الصحفيين تحت التمرين وليس لي فرصة 
تعييني  قرار  يصدر  حتى  سنوات   10 انتظر  فلماذا  ثانية  نقابة  أي  في 
والمفروض أن يتم ذلك آليا الذي يعمل سنتين وخريج إعلام أو آداب إعلام 

قسم صحافة يدخل النقابة وان ينال هذا الحق. 

أ/ محمد حسين- باحث بمركز الكرمة للتنمية:
ثقافية  خلفية  إلي  تحتاج  الصحافة  مهنة  أن  الجبالي  الأستاذ  مع  أتفق  أنا 
وبالتالي المؤهل العالي مطلوب وفي المجموعة المتحدة قمنا بدراسة عن 
تقييم الصحفيين وكانت واحدة من المشاكل الكبيرة أن الناس ليس لديها لغة 

حتى تدخل علي الانترنت وبالتالي هي أسيرة للمعلومات المحلية. 
هناك أيضا مشكلة التفسير الجامد والصارم  للوائح والقوانين وسأقول شهادة 
تخص الزميلة ماريز تادرس في الأهرام ويكلي والتي نظرا لظروف عمل 
والدها كدبلوماسي في السفارة المصرية في استراليا حصلت علي الثانوية 
العامة و تخرجت من كلية الإعلام من استراليا ثم عادت لمصر وعملت 
في الأهرام ويكلي وحصلت علي ماجستير من كمبريدج في الإعلام ثم 
العلوم السياسية في أكسفورد، عندما تم تعيينها في الأهرام  دكتوراه في 
ويكلي طلبوا منها معادلة الثانوية العامة من وزارة التعليم التي لم تعترف 
بباقي  تعترف  فلم  باطل  فهو  باطل  علي  بني  ما  ولأن  العامة  بالثانوية 
أن  !!!! ولم تستطع  بالإعدادية  تعيينها في الأهرام ويكلي  الشهادات وتم 
بنتيجة  يأت  لم  النقابة وناضلت وحاربت ورفعت قضايا وكل هذا  تدخل 
وظل الأمر هكذا إلي أن تجاوز عمرها العمر المسموح به للقيد في النقابة 
من  واستقالت  بمصر  الأمريكية  الجامعة  في  أستاذة  تعمل  أن  وارتضت 

الأهرام. 
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أ/ احمد مصطفي- صحفي بجريدة العمال:
هناك نقطة لم يشير إليها أحد وهي العالم السفلي للصحافة في مصر وهو 
عالم الصحافة الأجنبية في مصر ونحن نحتاج بالفعل لآلية محاسبة من 
خلال النقابة ومن خلال المجلس الاعلي للصحافة فليس من المعقول أن 
إمام مسجد  منتظم وهناك  أسبوعي  يمتلك إصدار  بمبيض محارة  نفاجئ 
معين في وزارة الأوقاف يصدر جريدة أقل ما يقال عنها إنها جنسية ورفع 
للنقابة وهناك الشخص الذي يمتلك 4 إصدارات  قضية ويريد الانضمام 

وكان فيما سبق قهوجي!
آفاق عربية من  والدليل علي ذلك ما حدث في  النقابة  تفرقة في  وهناك 
بمعهد  فقط  أطالب  أنا  أخيرا  المعتصمين.  وغير  المعتصمين  بين  تفرقة 

تدريب وحتى يتم التأهيل لدخول النقابة. 

أ/ مجدي مهنا- كاتب صحفي:
المداخلات انتهت ونعود مرة أخري للمنصة في عجالة. 

أ/ مني عزت-صحفية بجريدة القاهرة:
فكرة  التأكيد علي ضرورة  الورشة  توصيات  إلي  الآتي  إضافة  أري  أنا 
الإطار المؤسسي وتفعيل اللوائح المالية والإدارية ومطالبة الصحف التي 

لم تضع تلك اللوائح بسرعة وضعها.
 أن تكون هناك مدة تدريب للصحفي وان يتم مراجعة الصحف في تحديد 
مدة التدريب وهو دور النقابة باعتبارها هي الجهة التي تدافع عن الأعضاء 

المنتمين لها. 
آلية للتفاوض الجماعي لابد أن تكون موجودة وإعادة تفعيلها وان يتم ذلك 
عبر لجنة من الحكماء من قدامي النقابيين وحتى يتم صياغة عقد العمل 

الموحد. 

أ/ صلاح عيسي- رئيس تحرير جريدة القاهرة:
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الصحف  إصدار  إلي  أن نصل  في  النقاش  فريدة  الأستاذة  مع  موافق  أنا 
سيحل  بالفعل  الاصدرات  في  التوسع  وان  بالترخيص  وليس  بالإخطار 

مشاكل لأننا عندنا في الصحافة بطالة مقنعة في كل المؤسسات. 
وبدأت  لسنة 1996   )96( القانون  بعد  نقلة  هناك  أن  أقول  أن  أريد  أنا 
إلي  نصل  حتى  الحكومة  علي  الهجمة  نشدد  أن  وعلينا  تخف  العقبات 
الإصدار بالإخطار لا زالت هناك عقلية الطوائف في المهنة وأنا أتمني 

أن تختفي.
واحدة  نقابتين  فكرة  مع  أنا  النقابية  التعددية  موضوع  في  هامة  نقطة 

للمحررين أي العاملين بأجر والاخري تضم أصحاب الصحف. 
العامة وحتى عام  السلطة  المهنة هو حق من حقوق  بمزاولة  الترخيص 
اختصاص  من  يكن  ولم  الاستئناف  محكمة  في  بلجنة  القيد  كان   1955
النقابة وكان النضال من أجل أن تكون النقابة سيدة جدولها وان تقوم هي 

بالقيد وهو ما أدي إلي ما نراه الآن. 
إلي  يؤدي  ما  وهو  العامة  للسلطة  الحق  هذا  سيعود  النقابة  تعددت  وإذا 
انضباط الجدول لأنها تطبق شروط القيد دون محسوبية، ولكن هذا سيخلق 

مشكلة أخري من سيكون له الحق في تأديب الصحفي؟ 
إعادة صياغة قانون النقابة والحقيقة أن النقيب الأستاذ جلال عارف لديه 
هواجس ولديه الحق حول الحكومة لان سيرها الديمقراطي بطال وغير 
مستعدين  غير  ونحن  بقانون  فجأة  يخرجوا  أن  أخشي  ولكني  مضمونة، 
علينا أن نصوغ نحن مشروع قانون حتى لا نفاجآ بمشروع من الحكومة 
والقانون  الحكومة  ذلك ضد  بعد  حوله  سنلتف  الذي  الأساس  في  ونفكر 

الحالي لا يصلح إطلاقا. 

أ/ فريدة النقاش- رئيس تحرير مجلة ادب ونقد:
ثلاث ملاحظات سريعة: 

الأولي: تتعلق بالتمييز الصارخ في الدوائر الحكومية ضد الصحفيين من 
المعارضة ولنا في الأهالي تجربة مريرة لوضع مندوب في وزارة الدفاع 
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وفشلنا حتى الآن. 
الثانية: وهي إضافة للفكرة التي اقترحتها علي المجموعة المتحدة والأستاذ 
نجاد حول أهمية تنظيم ورشة ومؤتمر لوضع تصور يضعه الصحفيون 
أنفسهم لملكية الصحف، ونفس مخاوفي كما قال الأستاذ صلاح لان من 

المؤكد أنها لن تبقي كما هي. 
الثالثة: أدعو الجميع للتفكير جديا في تفعيل عضويتهم في النقابة العامة 
فهذه قوة عمالية كامنة وهائلة وللأسف هناك  الصحافة والطباعة  لعمال 

نوع من التعالي علي العمال. 
 







الجلسة السادسة

مشكلات القيد في نقابة الصحفيين

رئيس الجلسة: أ/ أمينة شفيق-صحفية بجريدة الاهرام.
ورقة أ/ رجائي الميرغني- مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط.

تعقيب أ/ جمال فهمي- عضو مجلس نقابة الصحفيين.





اسطورة لجنة القيد
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أ/ أمينة شفيق- صحفية بجريدة الاهرام:
لنا كصحفيين  ليس  أمر هام  بميعاده لانه  التزم  البداية اشكر كل من  في 

ولكن كمواطنيين نريد بناء مجتمع عصري فالوقت له قيمة 
لقد قرأت الورقة مرتين و أري أن فيها رأيا وان اختلفت معه هو متكامل، 
وقد عملنا معآ  لمدة 4 سنوات في المجلس وهذه الورقة تعبر عن مجري 
فكره الذي لم يتغير وهو هنا لا يزايد علي المجلس لأنه خارجه بل كان 
هذا هو رأيه عندما كان عضوا فيه، وأجمل ما يكون في الرأي أن يكون 

محصنا بأركان تسنده وهو ما لم يغير رأيه بعد خروجه من النقابة. 
تعليق لي ومن  ثم  التعليق للأستاذ جمال فهمي  ثم  للورقة  سنبدأ ونستمع 
يريد المشاركة يرسل ورقة وأطلب من الأستاذ رجائي الميرغني أن يبدأ 

بعرض رأيه والذي اعتبره متكامل وعميق. 

أ/ رجائي الميرغني- مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط:
شكرا للأستاذة أمينة شفيق 

عندما نتحدث عن القيد فان الحديث دائما بالشكوى وربما لم تحظ مشكلة 
القيد في أي نقابة بما حظيت به من نقاش في نقابتنا وهو أزمة مستديمة 

تواجه النقابة. 
أن  الصحفيين  بنقابة  القيد  المتواترة عن مشكلات  والكتابة  الحديث  يؤكد 
المسألة تخطت حدود الشكوى من تصرفات عابرة أو طارئة لتتحول الى 
عنوان لأزمة مستديمة يعانى منها جمهور من المهتمين والممارسين لمهنة 
الصحافة ، وتؤرق لها نقابة وصفت دوما بأنها نقابة الرأى وقلعة الدفاع 
عن الحريات . ويستدعى ذلك التساؤل عن الأسباب التى جعلت من القيد 
، مشكلة بحجم أزمة لم تسو أوتحل رغم تعاقب المجالس والنقباء ، بما لها 
ولهم من توجهات وسياسات متباينة ؟! كما يستدعى ذلك بالتبعية أن نفتش 
عن الجذر أو الجوهر الحقيقى  لهذه المشكلة  /  الأزمة حتى نتبين آفاق 

الحل وإمكانات التسوية .
بنقابة  للقيد والعضوية  المعروفة  المشكلات  أحيل صلب  فإننى   ، وابتداء 
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الصحفيين الى تلك الهوة التى باعدت وتباعد بين المشهد الواقعى للعمل 
القيد  لشئون  الجامد  القانونى  التنظيم  وبين   ، الآن  مصر  في  الصحفى 
والعضوية في نقابة الصحفيين .  فقانون النقابة الحالى الصادر عام 1970 
الدولة تحتكر  الستينات حيث كانت مؤسسات  يتسق مع مشهد  أن  حاول 
حقوق ملكية وإدارة وإصدار الصحف ، وحيث كان النظام السياسى يتحكم 
مواءمات  من  بها  يرتبط  وما  للبلاد  والإقتصادية  السياسية  المعادلة  في 
. ومن هنا جاء  الخ  العمل  الخريجين وضمان فرص  اجتماعية كتشغيل 
التنظيم القانونى لأوضاع العمل الصحفى عامة والقيد والعضوية خاصة ، 
نتاجا موضوعيا لمجمل الأوضاع المادية والثقافية السائدة في ذلك الوقت 
المهنية والحاجات  التطلعات  المجتمع وعن سقف  ، وتعبيرا عن صورة 
النقابية لهذه المرحلة ، ويعنى هذا أن كلا من المشرّع والنقابى لم ينشغل 
كثيرا بافتراض أوضاع أو معضلات لا يطرحها الواقع أو بتقنين احتمالات 

قد يقود إليها التطور أو لا يقود .
واحد  نقابى  تنظيم   « مبدأ  على  ترتكز  التى  القانون  فلسفة  من  وانطلاقا 
للفئة المهنية الواحدة » ، وعلى قاعدة القيد بجداول النقابة كشرط مسبق 
لممارسة المهنة أو كترخيص رسمى بمزاولتها ، تتراكم مواد القانون التى 
بين لاعبين  الجبرية  العلاقات  ثابتة من  لوحة  باعتباره  الواقع  الى  تنظر 

نهائيين ومضامين مغلقة على موضوعاتها .
الحياة  بمعطيات  والمدفوع   ، التطور  بإمكانات  المسكون   ، الواقع  ولكن 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية يمضى في اتجاه توسيع وتنويع أشكال 
ـ   المجال  ينفتح  السبعينات  منتصف  فمنذ   ، الصحفية  والممارسة  الملكية 
العمل  لسوق  جديدة  خريطة  تشكيل  نحو  ـ   متفاوتة  ومستويات  بوتائر 
المغايرة في  الصحفى ، وللعلاقة بين السلطة والصحافة ، بل وللمفاهيم 

العمل المهنى والنقابى . 
ومن ناحية الكم يشهد الواقع مايشبه الطفرة في أعداد الإصدارات الصحفية 
غير  وزيادة  ـ   التوزيع  مستويات  في  التغير  حجم  النظر عن  بغض  ـ  
غير  أو  كانوا  نقابيين   ، الصحفية  للمهنة  الممارسين  أعداد  في  مسبوقة 
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وأقسام  كليات  خريجى  حجم  في  الكاسحة  الزيادة  عن  فضلا   ، نقابيين 
الإعلام والصحافة ، والذين يتلمسون مصادر أرزاقهم من العمل الصحفى 
المجتمع وعلاقات  باستقرار  تعصف  التى  الخانقة  البطالة  أزمة  في ظل 

العمل ومستقبل الوطن بأسره .  
وهناك من حيث الكيف التغير الذى لحق بالبنية المؤسسية العامة للعمل 
ذلك  وانعكاس   ، الصحفية  للتعددية  المتسارع  التنامى  جراء  الصحفى 
التغيرعلى اقتصاديات الصحافة ومعايير التشغيل ومفاهيم العمل المهنى 

سلبا وإيجابا .
وهكذا تحولت الفجوة بين التشريع النقابى والواقع الصحفى والإجتماعى 
الى هوة شاسعة بين عالمين متفارقين : عالم النصوص التى تقوم النقابة 
بتنفيذها أو تأويلها ـ  ومن ثم الدفاع عنها وباسمها ، والعالم الحاضر بكل 

مافيه من زخم وتشوهات وضغوط .
القيد بين النصوص والأعراف

النصوص  فكى  بين  الصحفيين  نقابة  في  والعضوية  القيد  مسألة  ترزح 
الجامدة والأعراف المستقرة ، والمقصود بهذه الأعراف مجموعة المواقف 
الحياد  النقابية الى ثوابت يصعب  الممارسة  التى تحولت في  والتأويلات 
عنها أوالقفز عليها . وفيما يلي نستعرض أهم تجليات هذه العلاقة وموقعها 

من حركة الواقع وعوامل التغير :
مالم  بالصحافة  فرد  أى  عمل  جواز  عدم  عن  النصوص  تتحدث  ـ    1
يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة ) بعد حصوله على موافقة من الإتحاد 
الإشتراكى العربى ( وهو ما يشكل قيدا مسبقا على حرية العمل الصحفى ، 
ومع ذلك فإن أعراف القيد لاتزال تنظر الى الصحفى غير المقيد باعتباره 
منتحلا لصفة الصحفى ، وفى أحوال خاصة تلجأ مجالس النقابة الى إبلاغ 
النيابة العامة بأسماء منتحلى الصفة للتحقيق معهم وتوقيع الجزاء الجنائى 

عليهم . 
والأصل الغائب في هذه المسألة هو ضرورة الفصل بين العمل في الصحافة 
كحق طبيعى ودستورى وبين القيد في نقابة الصحفيين ، فالعمل الصحفى 
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يتصل بالإستعداد الخاص بممارسة هذه المهنة بينما القيد يتعلق بتنظيم هذه 
الممارسة ، وعلى ذلك فالقيد لا يكسب الصحفى الإستعدادات والمهارات 
اللازمة لهذه الممارسة ، ولكنه أداة لإثبات صفة الصحفى والكشف عنها 

وليس إنشائها من العدم . 
وفى ظروف يعجز فيها الإطار النقابى عن استيعاب كل الممارسين ، فإن 
الواقع يفرض على النقابة أن تمضى في أحد إتجاهين : الأول هو تعديل 
النصوص لإحتواء مجمل قوة العمل الصحفى ، والثانى هو التسليم بالحق 

في التعددية النقابية . 

2 ـ  تنطلق مواد القيد بالنقابة من فرضية ) التأهيل للعضوية بالتدريب في 
المؤسسات (

فطالب القيد ـ  وهو في الأغلب حديث التخرج ـ  يتوجب عليه الإلتحاق 
بمؤسسة أو دار صحفية لخوض مرحلة تمهيدية ) تحت التمرين ( لمدة عام 
أوعامين بحسب المؤهل العالى ، وتفترض هذه المواد ترحيب المؤسسة 
الصحفية بهذا الدور ، وقيامها بمنح المتدرب شهادة تفيد إلتحاقه بالتدريب 
لديها حتى يتسنى له القيد بجدول تحت التمرين بالنقابة ، ثم منحه شهادة 
انقطاع  ودون  بنجاح  الفترة  لهذه  إتمامه  تفيد  تدريبه  مدة  نهاية  في  ثانية 
الإنتقال  هذا  أن  غير   . المشتغلين  جدول  الى  الإنتقال  من  يتمكن  حتى 
يستوجب أيضا إثبات إحتراف الصحفى ، وتلقيه أجرا ثابتا عن عمله في 
هذه الصحيفة أو غيرها من الصحف خلال ثلاثة أشهر من نهاية التدريب ، 
وإلا تعرض للشطب من جدول تحت التمرين وسقط حقه في القيد كمشتغل 

لمدة عام على الأقل .
ومعنى ذلك أن القانون يفترض أيضا نهاية سعيدة لمرحلة تحت التمرين 
تتوّج بالتعيين أو التعاقد مع المتدرب ، وغنى عن القول أن هذا السيناريو 
المفترض يعتمد على مفردات وإجراءات بسيطة ومحددة تناظر أوضاع 
الأغلبية  أن  الظن  . وأغلب  القانون  الغالبة حال صدور  الصحفى  العمل 
من جيلىّ الكبار والوسط  في الصحافة المصرية قد سلكت هذا الطريق 
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للحصول على عضوية النقابة .
ومنذ اللحظة التى تكشفت فيها الصعوبات العملية لتطبيق هذه الإجراءات 
سواء فيما يتعلق باستعداد الصحف لإستقبال الأعداد المتزايدة من المتدربين 
، أو مايتصل بقدرتها على استيعابهم بطريقة شرعية ضمن قوة العمل ، 
عن  تمخضت  القيد  وأحكام  لمواد  خاصة  قانونية  قراءة  النقابة  اعتمدت 
إضافة قيود جديدة بدلا من أن تبحث عن منافذ قانونية ونقابية ممكنة ، 
وقد تمثل ذلك في اشتراط تعيين طالب القيد أو حصوله على عقد عمل في 
صحيفة ) معتمدة ( لقيده بجدول تحت التمرين ، ومعنى هذا أن النقابة قد 
استبدلت اشتراطات القيد بجدول تحت التمرين باشتراطات القيد بجدول 
المشتغلين ، وجعلت من  الأخيرة مايشبه  حائط صد  في وجه الجميع 
. وبذلك سدت المنافذ عند البوابة الأولى للعضوية النقابية ، وإمعانا في 
التشدد أصرت على أن يكون عقد العمل المقدم مفتوحا أو غير محدد المدة 

، رغم أن القانون لم يحدد ذلك .  
من  ذلك  الى  لجأت  قد  النقابة  تكون  أن  نتصور  أن  المعقول  غير  ومن 
فراغ ، أوأنها دفعت اليه  لمجرد الرغبة في التشدد ، فالمؤكد أن هناك 
مجموعة مركبة من العوامل والضغوط الموضوعية والذاتية التى قادت 
الى هذه النتيجة ) إحساس النقابة بالإستهداف الحكومى لسنوات طويلة ، 
المخاوف المشروعة من تسييس النقابة ومن تسلل غير المهنيين وإغراقها 
على  الضغط  تجنب   ، والإعلانات  الحكومية  الإعلام  بمرافق  بالعاملين 
موارد المعاشات والإعانات المحدودة ، ضمان حقوق الأعضاء القانونية 
الدفاع عن سيادة »  العمل ،  المنع من مزاولة  للفصل أو  عند تعرضهم 
التركيبة القومية« للعضوية والإنتخابات النقابية ، شيوع النزعة النخبوية 
بين أعضاء النقابة ) إدخل واغلق الباب من وراءك .. كعكة الإمتيازات 

لا تكفى الجميع ( الخ ..  
غير أننى أتوقف عند الغطاء القانونى لهذا المزلق النقابى الذى تحول الى 
عرف ثابت ، فالحقيقة أن مواد القيد التى تنظم القيد بجدول تحت التمرين 
بالقانون 76 ، دون أن تشترط إحتراف الصحفى تحت التمرين ، تصطدم 
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 ، ذاته  القانون  من  الخامسة  المادة  من  الأولى  للفقرة  القانونية  بالصياغة 
وتتناول هذه المادة الشروط العامة للقيد وأولها : يشترط لقيد الصحفى في 
جدول النقابة والجداول الفرعية ) أ( أن يكون صحفيا محترفا غير مالك 
لصحيفة .. الخ ، وبما إن جدول تحت التمرين هو أحد الجداول الفرعية 

فقد أخضعته النقابة لشرط الإحتراف .
أو   ، القانونى  غير  التصرف  هذا  وراء  الكامنة  الأسباب  كانت  ما  وأيا 
المستفيد من تناقض القانون فإنه من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل 
، إخضاع أوضاع العمل الصحفى القائمة لهذا المعيار الجامد ، ففى ظل 
التبدلات الكبيرة في مستويات ومقومات التأهيل للعمل الصحفى ، والقيود 
التى لاتزال قائمة على تملك وإصدار الصحف ، وهشاشة أو إختلال البنية 
الإقتصادية للسواد الأعظم من المؤسسات الصحفية الحالية ، يحرم قطاع 
كبير من الصحفيين من الحق في الحماية النقابية ، وفى التعبير والدفاع 

عن مصالحهم في إطار الجماعة الصحفية . 
ومن هنا يتوجب على النقابة وجمعيتها العمومية التعجيل بإعتماد قواعد 
وسياسات واقعية  للقيد الى حين إعداد مشروع قانون بديل للنقابة يتجاوز 
مفهوم العضوية النمطية ويؤسس لمعايير ديمقراطية ومهنية للقيد بالنقابة 
، وقد يكون ملائما في هذا الشأن إقرار مبدأ القيد لكل الممارسين الفعليين 
وجديتها  الممارسة  إستمرار  من  للتحقق  نقابية  آليات  وتطوير   ، للمهنة 
الصحفى  بين  المنتظمة  العمل  لعلاقة  الإثبات  وقرائن  أشكال  وتوسيع   ،

والمؤسسات الصحفية . 

الأقل  على  يوما  ثلاثين  تنتظر  الصحفيين  بنقابة  القيد  لجنة  تعد  لم  ـ    3
على  القومى  الإرشاد  ووزارة  العربى  الإشتراكى  الإتحاد  موافقة  لتلقى 
أسماء طالبى القيد كما ينص القانون الحالى ، والسبب يكمن في زوال هذه 
تقارير  بادرت برفض  النقابة  أن  ذلك  ، وأكثر من  الواقع  المسميات من 
أمن الدولة في شئون القيد تعزيزا لإستقلالها ، غير أنها مع ذلك لا تعترف 
لطائفة واسعة من الإصدارات الصحفية المنتظمة بصفة الصحيفة الدورية 
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، ومن ثم ، يصبح المتقدم للقيد من هذه الإصدارات في نظر النقابة من غير 
الممارسين للعمل الصحفى حتى لو توافرت له شروط القيد المنصوص 

عليها في القانون . 
تستثنى  التى  القانون  من   114 المادة  نص  الى  ذلك  في  النقابة  وتستند 
الهيئات  الى تصدرها  من تطبيق أحكامه الصحف والمجلات والنشرات 
العامة والعلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية . وقد توسع التطبيق النقابى 
لهذا الحظر حتى شمل كل الصحف والدوريات التى تصدر أو يمكن أن 
غير  المنظمات  عن  أو  المدنى  المجتمع  وجمعيات  منظمات  عن  تصدر 
الحكومية . ومع أن النقابة تجاوبت ـ  مترددة وبطيئة ـ  مع ظهور الصحف 
الحزبية وصحف الشركات ، وانتشار مكاتب الصحف والوكالات العربية 
أنها تصادر  إلا   ، بها  للعاملين  تدريجيا  القيد  أبواب  ، وفتحت  والأجنبية 
الحاضر والمستقبل فيما يتصل بالعديد من الإصدارت الصحفية الدورية 

التى يتوفر على شأنها مهنيون محرومون من مظلة النقابة . 
وإذا كان من الممكن تفهم الحكمة من استبعاد المطبوعات الصادرة عن 
هيئات حكومية أو عامة من دائرة القيد توقيا للسلطة الآمرة على ضمير 
الصحفيين الذين يعملون بها ويمتثلون لسياساتها ، فإنه من  غير المنطقى 
هيئات  عن  تصدر  ومجلات  تجاه صحف  الموقف  ذات  النقابة  تتخذ  أن 
مهنية  الأساس وهو  المعيار  تسقط  ، وأن  تكوينها  بطبيعة  شعبية ومدنية 

الممارسة للصحيفة وللصحفى .
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إصلاح القيد وإصلاح الصحافة

وتطبيقه  بالقانون  تتعلق  شئونا  الصحفيين  بنقابة  القيد  مشكلات  تطرح 
تثير  اللحظة  ذات  في  لكنها   ، وسياساتها  وأعرافها  وبالنقابة   ، وتعديله 
جملة من القضايا المتصلة بواقع المهنة وأوضاع العمل الصحفى والقوى 
والمؤسسات التى تتحكم في مسار الصحافة المصرية ، وليس من الوارد 
أوالمقصود هنا تعليق عملية إصلاح القيد النقابى على تطور هنا أو تغير 
هناك ، ولكن الأمر يصب لحساب الإدراك الأوضح والأشمل للتداخل » 
الحيوى » والتأثير المتبادل بين مقومات العمل الصحفى ومحدداته من جهة 
، وبين معالم التنظيم القانونى والنقابى للممارسة المهنية من الجهة الأخرى 
، وعلى ذلك ، فإن تحقيق إصلاح حقيقى على أى من الصعيدين يرتبط 
الصحفية  للمنظومة  المحركة  والآليات  السائدة  الأوضاع  بفهم  ـ  ابتداء  ـ 

بأكملها .  
المباشر  التأثير  العامة والخاصة ذات  العناوين  يلي نعرض بعض  وفيما 

على حاضر ومستقبل  القيد والعضوية بالنقابة :
 

المستمر  وتدخله  النقابات  شئون  على  القائم  السياسى  النظام  هيمنة   *
والقيد  العضوية  شئون  في  والأمنية  والتنفيذية  السياسية  عبرأجهزته 
والإنتخابات ، وانفراد الحكومة شبه المطلق بالتنظيم القانونى للعمل النقابى 
لجان  بواسطة  أو   ، لسياساتها  الخاضعة  التشريعية  المؤسسة  خلال  من 
الحراسة المفروضة على بعض النقابات ، واللجان القضائية المشرفة على 
 100 القانون  بموجب  الأخرى  بالنقابات  والإنتخابات  العضوية  جداول 

وتعديلاته .  

* سيطرة الدولة على ملكية وإدارة وتوجيه المؤسسات الصحفية المؤممة 
منذ عام 1960 ، وانفرادها بتعيين قياداتها الإدارية والتحريرية ، وتفشى 
أشكال عديدة من الفساد المالى والإدارى في تصرفاتها ، بمافى ذلك التمييز 
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وانتهاك القانون والتقاليد المهنية في تدريب وتعيين وتشغيل الصحفيين .

الصحافة  مهنة  تطور  لإمكانات  المثبطة  التشريعية  القيود  استمرار   *
 ) الطبيعيين  الأشخاص   ( الأفراد  إنكار حق  مقدمتها  ، وفى  وازدهارها 
إصدارات  ظهور  فرص  على  والتضييق   ، الصحف  وإصدار  تملك  في 
القيود في  المساهمة والتعاونيات ، وأثر هذه  الشركات  جديدة من خلال 
اختناق سوق العمل بالعاطلين والعاملين المؤقتين ، وفى استفحال ظاهرة 
استغلال عرق الصحفيين وانخفاض مستويات الأجور وانعدامها في بعض 

الإصدارات .

*  هشاشة المقومات المالية والإقتصادية للقطاع الأعظم من المؤسسات 
الصحفية الحزبية والخاصة ، واعتمادها على أنماط وأساليب غير مشروعة 
في التشغيل والأجر وضمانات العمل في غياب رقابة ومتابعة فعالة من 

جانب مؤسسات الدولة والتنظيم النقابى للصحفيين . 

*  الإنهيار العام في أوضاع الطبقة الوسطى المتمثل في محدودية فرص 
العمل وضآلة الأجور وتراجع الخدمات والضمانات الإجتماعية والصحية 
، والضغوط التى يمارسها هذاالواقع على دور وأولويات النقابات المهنية 
التى تتشكل عضويتها من صلب هذه الطبقة ، وأثر ذلك على إلتزامات 
النقابة تجاه أعضائها الحاليين والمحتملين ، وعلى الثقافة المهنية والنقابية 

السائدة .
الذاتية  مواردها  قلة  بسبب  الصحفيين  نقابة  ميزانية  في  الدائم  العجز    *
، واعتمادها في تعويض هذا العجز على تمويل غير آمن من مؤسسات 

الدولة لتدبير نفقات المعاشات والأنشطة .

العام على ضرورة وأولوية صياغة  النقابة في تحقيق الإجماع  *  فشل 
مشروع قانون ديمقراطى للنقابة بديلا للقانون الحالى ، ويعود هذا الوضع 
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الحريات  بمعارك  النقابة  وانشغال   ، القائم  السياسى  المناخ  تأثير  الى 
الصحفية الكبرى ، كما يعود الى الهواجس النقابية الواسعة تجاه عواقب 
المحدودة  الضمانات  التشريعى في هذا الإتجاه واحتمال خسارة  التحرك 

في القانون القائم .

ومنظمات  المجتمع  في  والتشريعى  الديمقراطى  الإصلاح  حركة  عجز 
المجتمع المدنى المعنية عن تبنى قضايا الإصلاح النقابى وتحديث القوانين 
المهنية ، أو وضعها ضمن أولوياتها ، فضلا عن ضعف أشكال التنسيق 
المدنى  محيطها  وبين  بينها  وفيما   ، المهنية  النقابات  بين  فيما  والحوار 

والإجتماعى حول هذه القضايا .

أ/ أمينة شفيق- صحفية بجريدة الاهرام:
شكرا للأستاذ رجائي والتعقيب الأول للأستاذ جمال فهمي 

أ/ جمال فهمي- عضو مجلس النقابة:
شكرا للأستاذة أمينة وشكرا للجميع 

علي  للتعليق  الخطأ  الشخص  ولكني  سأقوله  ما  مناسبة  مدي  أعرف  لا 
ورقة الأستاذ رجائي فعضو لجنة قيد وصحفي ممكن أن يكون له مداخلة 
رئيسية ولكن ما أفهمه أن يكون المعقب من موقع رؤية مختلف عن مقدم 
الورقة و أنا لسوء الحظ من القلة التي تتبني جوهر الورقة بغض النظر 
عن بعض التفاصيل والتي تحتاج من وجهة نظري قدر من التأمل وفيما 
يخص بعض القضايا التي مازالت ملتبسة، فقبل الاحتكاك العملي تكون 
القضايا واضحة نظريا جدا ولكن حين النزول بها إلي الواقع العملي تهتز 

أو ربما يتم التأكد منها. 

المشكلة أننا نناقش قضية فرعية ضمن سياق عام نحن لا نتحكم فيه كله 
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ومضطرين أن نقوم بمباراة عقلية لكي نصل إلي حالة فيما يخص الجزء 
الفرعي بينما كل العناصر الاخري لا نتحكم فيها رغم أنها طاغية ومؤثرة 
جدا، وهل يمكن أن نتخيل الصحافة جزيرة غارقة في بحر الاستبداد ؟ فلا 
يمكن أن أمارس حريات مطلقة في الصحافة واخرج منها إلي بيتي في 
استبداد وهو أمر غير ممكن والأمر مرتبط بالديمقراطية والحريات كلها 

فلا أتصور أني لا أستطيع أن ادخل لجنة الانتخابات دون أن يتم قتلي. 
علي كل الأحوال إننا لا نتحدث عن قضية فرعية ولا يمكن عزلها عن 
باقي الواقع الذي لا نتحكم فيه ومدخلاته وعناصره وباعتبار أن لي خبرة 
عملية ولم تتح لي الفرصة التي اتيحت للأستاذ رجائي أن يأخذ فترة تأمل 

عن بعد.
وأنا من الداخل أستطيع أن أقول انه فيما يتعلق بمشكلات القيد هناك ثلاث 
مستويات لهذه المشكة وأنا سأحاول أن الخص ما قاله الأستاذ رجائي مع 

عرض وجهة نظري.
الأستاذ  وأشكر  للواقع  المفارق  القانوني  المستوي  هو  الأول  المستوي 
بقيد  يتعلق  فيما  أفهمه  لا  سنوات   3 ظللت  أمر  لي  أوضح  لأنه  رجائي 
الصحفيين تحت التمرين وأنا لست رئيس لجنة القيد ولا أنا أيضا اعبر عن 
اتجاه قوي داخل مجلس النقابة فقد أدركت جمود النصوص وأنا أحاول أن 
أتبني قواعد وسياسات قيد أكثر مرونة تعوض جمود النصوص الموجودة 
والجمود الموجود في الواقع ومفارقة الواقع للواقع وتحاول أن تستجيب 

للواقع فعلا. 
داخل  الاجتهادات  من  نوع  يتيح  ما  وهو  فعلا  موجودة  التباسات  وهناك 

لجان القيد المختلفة.
علي كل الأحوال نحن أمام قانون لم يعد يناسب الواقع.

المستوي الثاني هو واقع سوق المهنة نفسه فكما أشار الأستاذ رجائي فحين 
خرج هذا القانون كان يتعامل مع واقع له ملامح أبسط والآن التغير واقع 
ففي ظل الضغط علي الحرية مع الادعاء بوجودها حدث شي غريب جدا 
وعلاقات عمل مشوهة وعشوائية وهذا هو المناخ والبيئة التي تتحرك فيها 
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النقابة ونجد في القيد مشكلة أعمق فليست المشكلة من هو الصحفي ولكن 
المشكلة من هي الصحيفة؟ ففي العالم كله هناك معايير للصحف فليس كل 
ما هو مطبوع صحيفة وليس أيضا كل ما يصدر في ميعاد محدد صحيفة 
فهناك مؤسسات تحقق في مدي الانتشار وعند مستوي معين يمكن إطلاق 
أطمئن  أن  أستطيع  التي  الصحيفة  أخر من هي  بمعني  الصحيفة  وصف 

إليها. 
بالأمس  عيسي  صلاح  الأستاذ  قال  فقد  الثقافة  مستوي  الثالث  المستوي 
أن الثقافة السائدة »ادخل واقفل الباب وراك« وهذا الأمر له سببان ولن 
أتحرج في أن أقولهما وسأعطيكم نموذج هذه الورقة مقدمة من 22 عضوا 
تقدموا إلي الأستاذ يحيي قلاش الذي أحالها إلي بصفتي عضوا في لجنة 
النقابة  القيد بماذا تطالب ؟ انه هناك قيد عشوائي وان هناك خطر علي 
أن  بقيد أي شخص من صحف »أي كلام« وهي تطلب  تقومون  وإنكم 
تكون لجنة القيد كل 3 سنوات من هم الزملاء ؟ هل هم في الأهرام أو 
ولكن  أذكرها  لن  في صحف  هم  بل  ؟  تايمز  النيويورك  في  الجمهورية 
أغلبهم من صحف أنا دخلت معارك هائلة حتى يقبل منها أصلا الصحفيين 
بل ليس أغلبهم بل كلهم ودخلوا النقابة بمعارك وهم أول من يريدوا إغلاق 
الباب بل بعضهم كان ضمن المقبولين في لجنة القيد الأخيرة وهذه هي 
الثقافة السائدة، ربما يتعلق الأمر بأنه كلما كان العدد أقل فأن المميزات 

أكبر كبدل التدريب مثلا وهو أحد أسباب التشوهات. 
السبب الثاني هو الانخفاض في المستوي المهني فنحن جزء من المجتمع 
وأصبح المعيار ليس جودة المهنة ولكن المعيار هو أن عدد من يحملون 

هذا الكارنيه هم أقل في المجتمع وأصبح التميز مرتبط بالندرة.
أنا سمعت  الورقة لا  بهذه  تقدموا  الذين  الزملاء  أقول أن  إني  وأنا أسف 
عنهم ولا حضرتكم هتسمعوا عنهم ولا أي أحد في جرائدهم يراهم، وهذه 
هي المشكلة الحقيقة في الصحافة وهناك ضغط حقيقي فإذا تشدد المجلس 

أو بعض أعضاءه في القيد فذلك نتيجة لضغوط.
حول  رجائي  الأستاذ  قاله  ما  أطور  أن  أريد  إني  أخر  جانب  إلي  لكن 
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الممارسة المهنية فأي خبر في أي صحيفة من أي نوع ليس دليل علي 
الممارسة بل الاعتماد علي الشخص وليس تلقائيا عندما يأتي من الأهرام 
أنا أؤيده فأنا لا اقبل مؤسسات ولا يكون مشكوك فيه لأنه أتي من العربي 

أو أي صحيفة أخري. 
هناك بعض القضايا التفصيلية أريد أن أمر عليها سريعا وهي إشكاليات 
جدلية تحتاج إلي حوار متعمق فيما بيننا وهي تتعلق بالحريات بشكل عام 
ربما  فقط،  بالصحفيين  فقط  تتعلق  فالقضية لا  النقابي  التعدد  منها قضية 
كنت قبل أن أكون عضوا في مجلس النقابة أقول ما أقوله ربما، الآن وبعد 
ما أصبحت عضوا فلم أعد متأكدا أن التعدد النقابي فيما يخص الصحفيين 
مفيد أكثر وقبل أيضا إطلاعي علي النظم في الخارج والتي فيها تعدد نقابي 
ولكن هناك نقابة صحفيين واحدة فقط وحتى الدول المتقدمة في الصحافة 
وأنا أري أننا يجب أن نتمسك بوحدوية الإطار التنظيمي وان نتمسك به. 

فكرة أن النقابة تجمع بين التمثيل المصلحي النقابي وبين الإشراف علي 
مرفق مزاولة المهنة وهذا موجود في نقابات المهندسين والأطباء وفكرة 
الأستاذ رجائي أن مهنة الصحافة لا تحتاج إلي ترخيص فالطبيب والمهندس 
يحتاجون إلي هذا الترخيص بحكم الطبيعة الفنية لهذه المهن في حين أن 
هنا  ومن  المهنية  بالمعايير  مرتبط  أوسع  مدلول  لها  الصحافة  في  الفنية 

يصعب تصور أن يكون لها ترخيص.
هناك أيضا مشاكل واقعية نعجز أمامها وتحول الأمر إلي كوميديا مرعبة 
مثل الصحفيين العرب بمعني غير المصريين وهم يمارسا المهنة في مصر 
وكذلك المصري الذي يعمل في صحيفة في الخارج وهو في الخارج أفهم 
مع  والمشكلة  المنتسبين  جدول  دخول  في  الحق  لهم  المصريين  غير  أن 
الصحفي المصري في خارج مصر وهو نفسه موجود في الخرج فإذا كان 
مكتب القاهرة أخذ العاملين به أعضاء في النقابة أما إذا كان رئيس تحرير 

لنفس الجريدة الموجودة في الخارج لا أستطيع أن أقيده. 
الآن هناك الدنيا تطورت فهناك الصحافة الالكترونية والتليفزيونية علي 
مستوي هائل وأنا أريد أن أقول أننا إزاء مشكلة تضخ علي كل المشاكل 
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كصحفيين  لعملنا  المنظم  للإطار  حقيقي  جاد  لحوار  نحتاج  بالفعل  نحن 
وأنا أوافق علي ما قاله الأستاذ صلاح عيسي حول فتح حوار جديد حول 

مشروع جديد للنقابة. 

أ/ أمينة شفيق- صحفية بجريدة الاهرام: 
شكرا أستاذ جمال وعلي ما يبدو أني المعارضة الوحيدة علي هذه المنصة 

إذن ستقبلونني كما أنا.
سوف ابدأ من الأخر قليلا يا أستاذ جمال ففكرة أن المهنة لا تحتاج إلي 
ترخيص هذا تماما يتناقض مع ما قلناه في المؤتمر الذي عقدناه أيام القانون 
فنحن مع زيادة الإصدارات  الصحف  )96( ونحن نضع شروط تشكيل 

وتنوعها ولكن من أهم الشروط التي وضعناها:-
أن يكون لهذا الإصدار هيكل إداري 

أن يكون لهذا الإصدار هيكل مالي وحتى تستطيع النقابة أن تحاسبه.
وهو الأهم أن تعلن كل جهة تطلب إصدار عن موارد تمويلها. 

قلنا هذا في المؤتمر لماذا؟ لأن إحساسنا الدفين أن الرأي العام المصري 
نعرف  أن  يقتضي  وهذا  تقوية مصريته  إلي  يحتاج  المصري  والوجدان 
من أين أتت هذه الأموال ولا يجوز بعد ذلك أن نقول أن هذه المهنة غير 
هذا  أعطي  كيف  لكن  لترخيص  محتاجة  هي  بل  لا  لترخيص  محتاجة 

الترخيص. 
الأستاذ عبد الرحمن خير وأنا كنت انوي أن أقول نفس كلامه:- 

حق الانضمام إلي للنقابة حق أصيل من حقوق الإنسان وتعليق العمل علي 
شروط العضوية للنقابة يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية.

لعام   87 الاتفاقية  توجد  ولكن  النقابية  بالتعددية  خاصة  اتفاقية  توجد  لا 
1948 والخاصة بالحق في التنظيم. 

شروط العضوية أنا أمام نقابة الصحفيين يعني union وأهم ما فيها أنها 
مكونة من العاملين الأجراء في الجهة التي يعملون بها، العاملين الأجراء 
نقابة  كانت  ولو  حتى  النقابة  بمفهوم  النقابة  لتكوين  الأصيل  الشرط  هو 
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عمالية ولا يمكن أن تشكل نقابة من غير المعينين وألا أصبحت منظمة 
مهنية، عام 54 أصبحنا نقابة ولا نستطيع أن نتراجع حتى لو سوق العمل 
فيه خلخلة، وأنا كتبت كثيرا عن كل مشاكل سوق العمل، أنا لا أستطيع 
الشخصي لا  تقديري  في  أخري لأن  مهنية  إلي منظمة  أحولها  أن  اليوم 
يجوز أن يطلق مثلا علي نقابة الأطباء نقابة فقد قلت للدكتور حمدي إنه 
مثلا يملك مستشفي يعمل بها العديد من الأطباء كيف تكونون معا في نقابة 

واحدة ؟؟؟؟
فهناك فرق بين النقابة والمنظمة المهنية أنا لست ضد تطوير النقابة ولكن 
بالبحث عن سبل جديدة فالأمر ليس له علاقة لا بالأموال ولا المعاشات، 
فليتفضل  قادر  غير  المسئولية  ويتحمل  المنصب  يتولى  المسئول  النقابي 
ويترك مكانه لغيره فالقضية ليست مبني أو فلوس أو إمكانيات أو معاشات 
إطلاقا أنا عملي أن أريد عضوية .. كيف ؟ بالتفاوض مع الكل بما فيهم 
المجلس الاعلي للصحافة وقد تفاوضنا معه من قبل تحديد شروط إصدار 
وإداري وتحسين شروط وظروف  مالي  هيكل  اشتراط  وكيفية  الصحف 

العمل 
مستبد  أبوي  ذكوري  مجتمع  في  نعيش  فنحن  الدولة  عن  نتحدث  عندما 
ريعي أنا اعلم أن هذا المجتمع علاقاته الرأسمالية الاقتصادية تزيد ونحن 
نعلم أن تحرير الاقتصاد يؤدي إلي تحرير السياسة وهذا لم يحدث وهنا 
المأزق الذي نواجهه وأن نحاول في حدود الممكن أن نبلور حق التنظيم 
والتعددية النقابية وان نقبل الكل وليس الجزء بعد ذلك الحريات كلها بما 

فيها حق التنظيم.
وفعلا يا أستاذ رجائي فصل ترخيص العمل عن النقابة موجود في العالم 
في ألمانيا يحدث هذا وأذكر أني عملت في عام 1953 وكان أول تعيين 
لي عام 1960 مثلكم تماما وحدث تنظيم الصحافة عقب تعييني في الأهرام 
عام  منذ  وظللت  عنها،  يحكي  التي  بالثمار  استمتع  رجائي  الأستاذ  جاء 
1953 إلي تعييني أعمل بالقطعة الموضوع بجنيهات وعندما تم تعييني 
عام 1960 ولم تتدخل النقابة في تعييني فلقد جاءني تليفون في البيت “أيوة 
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يا أستاذة أمينة أنا سيد زكي أنا بكرة عايزك في الساعة 12” قلت لزوجي 
أن سيد زكي من المباحث يريدني فأخذني إلي الداخلية ودخلت فقال لي 

أنتي داخلة نقابة الصحفيين؟؟ قولت الحمد لله 
مستقلة عن  باختيار جهة  المجتمع  في  الجادة  المهن  كل  تقوم  أن  مع  أنا 
الحكومة ولكن معترفة بها الحكومة لو كنتم تريدون حريات وان تعطي 
ويدخلوا  الخريجين  يأتي  يستحق  لمن  المهنة  مزاولة  الجهة رخصة  تلك 
وألا تكون مرهونة بالتعيين فأنت لست مرهونا بلجنة القيد في ما يتعلق 
بالترخيص بل هي رهن التعيين في الجريدة وأنا من الناس الذين وضعوا 
هذا يأتي بعقد يدخل النقابة، لان السادات كان يقول أن مجلس النقابة جالس 
ويلم الشيوعيين من الشارع ويقيدهم في النقابة وينتخبوهم ثانيا قلنا علي إيه 
وقلنا أن جدول قيد النقابة هو ناتج تعيينات المؤسسات الصحفية وانتهت 
الحكاية، كنا نحمي زملاءنا الذين انتخبونا ليس لكي نفرط في حقوقهم وأنا 

أري أني عملت حاجة صح. 
وأذكر أن الرئيس السادات كان يرسل كشوف أسماء ويقول اشطبوا هؤلاء 
من النقابة ولم نكن نشطبهم لأننا لسنا من عينهم وكان الكشف أوله محمد 
حسنين هيكل وأخره أحمد عباس صالح وبه 23 شخص أخذ هذا الكشف 
نيويورك  في  أيضا  ومات  أمين  علي  بعده  ومن  ومات  السباعي  يوسف 
كان شؤم هذا الكشف أنا مهمتي كمجلس نقابة أن أقوم بتحصين العضوية 

المقيدة. 
في بداية الثمانينيات أثير هذا الموضوع من خريجي كلية الإعلام وعرضنا 
الأمر علي الجمعية العمومية ورفضت. وأنا مسئولة عن تنفيذ قانون نقابة 
الصحفيين أمام الجمعية العمومية، حماية مصالح الناس، احترام قرارات 
ماذا  أعلم  الله  مهنية  مؤسسة  إلي  النقابة  تحولت  وإذا  العمومية  الجمعية 
ستفعل الجمعية العمومية، كل الشروط التي تضعها لجنة القيد-وهي لجنة 
مجلس  يضعها  والقبول  القيد  عملها شروط  في  أحد  يتدخل  ولا  مستقلة- 
أن  أود  لهم. وهما  التصدي  حالة  في  الذي سيدافع عنهم  النقابة لأنه هو 
أقول إن سوق العمل سيزداد خلخله طالما استمر الاقتصاد المصري لا 
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يتشكل في أساسه علي القطاع الرسمي الصغير والمتوسط ويعتمد علي 
المشاكل في زيادة  الصغير والضئيل وستظل هذه  الرسمي  القطاع غير 
وأنا عندما أكتب لا أكتب عن الصحفيين والخريجين أنا أكتب عن سوق 
العمل وهذا هو أهم ما في الموضوع وأنا أود أن نتناقش حول هذا الأمر 
وأريد من الأستاذ سعد هجرس وهو رجل اقتصادي أن يكتب ويناقش تلك 
القضية وتأثيراتها علي الصحافة، نحن نريد أن نضمن مصرية المؤسسات 
الصحفية لأنها هي التي تشكل وعي ووجدان هذا الشعب وان نضع شروط 

قيد تدافع عن حقوق النقابيين أنفسهم .

أ/ عبير عطية- صحفية بمجلة صباح الخير:
القيد الصحفى في الأصل ، على اعتبار » الصحفى« هو  ينص جدول 
كل من يزاول مهنة الصحافة دون غيرها و تنشر له مطبوعه دورية ) 
يومية – اسبوعية – شهرية  ( اعماله بشكل منتظم و يتقاضى أجرآ ثابتآ ) 
شهرى ( عن تلك الأعمال المنشورة و بناء عليه يحق لهذا الشخص القيد 

بجدول القيد لنقابة الصحفيين – كصحفى عامل . 
)المادة 6 من قانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين (

و تلك هى القاعدة القانونية التى بناء عليها يتم الحكم في ) دعاوى القيد 
العرف  أن  حيث   . النقابة  الصحفيين ضد  من  عادة  المقدمة   ) القضائية 
بجدول  يقيد  لا  أصبح  حيث   ، كثيراً  يختلف  اليوم  به  المعمول  و  السائد 
الصحفيين العاملين سوى الصحفى الذى تم التعاقد معه من قبل مؤسسة 
قومية أو حزبية ) شركات مساهمة ( بعقد دائم على أن تقوم جهة العمل 

بتقديم أوراقه إلى لجنة القيد بالنقابة .
الصحفيين  بين  التقاضى  حالات  زي��ادة  مع  و  الأخيرة  الأع��وام  في  و   
فقد  جداولها،  في  للقيد  الطبيعى  حقهم  لمنحهم  النقابة  بين  و  الممارسين 
حاولت النقابة إيجاد حل لوقف الأحكام القضائية لصالح المطالبين بالقيد 
بجدول الصحفيين خاصة أنه ) كالمعتاد ( تسرب بعض المنتفعين و غير 
المستحقين إلى القيد بالجداول دون وجه حق نتيجة للتلاعب بتلك القاعدة 
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القانونية الصحية و ربما يتذكر الجميع الواقعة الشهيرة للسيدة التى منحتها 
المحكمة عضوية النقابة رغم عدم حصولها على ) أى تعليم عال ( و عدم 
ارتقاء مستوى ادائها المهنى – للقيد بالجداول – غير الاستناد على تلك 
القاعدة و سايقة حكم آخر لأديب معروف لم يحصل على تعليمة العالى 

ايضأ .
و نتيجة لذلك قام مجلس النقابة في و قتها  )عام 2003( يقوده أ- الكاتب 
و الصحفى و رئيس لجنة القيد ) رجاء الميرغنى ( بتفعيل و تطوير » 
 : على  ينص  الذى  و  بالنقابة  القيد  جداول  أحد  هو  و  الانتساب«  جدول 
منح عضوية النقابة )جدول الانتساب( الاعلاميين العاملين بمصر العرب 
و الأجانب في مؤسسات إعلامية قومية أو أجنبية على أن يستثنى عنه 
شرط الجنسية و أيضاً المصريين العاملين بالصحافه عدا شرط التفرغ . 
)المادة 12 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين( .  غير 
المنتسب حق  للصحفى  يمنح  الجديده  لا  الجديد في صورته  القانون  أن 
التصويت او الانتفاع بمزايا النقابة المادية و لكنها عضوية ادبية فقط حتى 
يكون حلا مؤقتا لتفادى زيادة حالات الخصومة القضائية بين الصحفيين 
و النقابة ، في محاولة لمنح هؤلاء الصحفيين غطاء قانونياً و أدبياً و قد تم 
وضع شروط إضافية لضمان جدية المتقدمين غير أن هذا الغطاء القانونى 
و الأدبى أقتصر فقط على اعتراف ادبى من قبل النقابة لهؤلاء الممارسين 
للقيد  الجديدة  اللائحة  وضعت  قد  و   . اقتصادية  حقوق  أية  منحهم  دون 
بجداول الانتساب شروطاً أكثر جديه من قانون القيد الاساسى ، و العرف 
السائد .. غير أن تلك الشروط كانت متاحة للجادين من الممارسين الفعلين 

للمهنه و تلك الشروط هى : 
1- أن يقدم الصحفى اعمالًا له منشورة لمدة خمسة أعوام مستمرة بحد 

أدنى و قد تقاضى عليها أجراً . 
2- للجنة القيد اختيار أفضل المتقدمين الذين يقدمون أفضل انتاج منشور 
سواء ) كمية النشر – جودته ( مع تقديم سيرته الذاتيه و قائمة أعماله في 

المجال الإعلامى و الأدبى. 
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3- يمكن قبول الصحفيين العرب الذين مر على عملهم داخل القاهرة من 
صحف قومية أو حزبية أو كانوا مراسلين لجهات إعلامية عربية و أجنبية 
في هذا الجدول شرط أن يقدموا ما يثبت ممارستهم للعمل بالقاهرة لمدة 

عامين من خلال عقد العمل الخاص بهم .
الجمعية  قرارات  في  التصويت  الانتساب  بجدول  للمقيدين  يحق  لا   -4

العمومية أو انتخاب التقيد أو مجلس النقابة . 
المقيديين  جدول  إلى  المنتسبين  بجدول  المقيد  الصحفى  انتقال  يمكن   -5
شريطة أن يقدم عقد دائم بينه و بين مؤسسسة قومية أو حزبية أو)شركة 
مساهمة ( طبقا للقانون ، وسيتم احتساب المدة التى قضاها بجدول الانتساب 

على ان يكون قد مر عليه سنتين في جدول المنتسبين . 
6- يتم تجديد كارنية العضوية سنويا بعد تقديم الأعمال كل عام و الموافقة 

على كونها ترقى لمستوى الميثاق الصحفى .
بتلك الشروط تم تطوير جدول الإنتساب و بالفعل تقدم للنقابة عدد كبير من 
الصحفيين الشبان قدرهم 600 صحفى ممارس تم اختيار75 فرد فقط وهو 
ما يؤكد جدية الأختيار غير ان هذا الجدول لم يستمر العمل به  سوى سنة 
واحدة فقط حيث تم تغيير مجلس النقابة بشكل قانونى حيث كانت قد انتهت 
مدة ممارسته للعمل و مع مجئ مجلس النقابة الجديد تم مرة أخرى وقف 
العمل لجدول الانتساب مع الاحتفاظ باستمرار من تم قيدهم بالجدول من 

قبل مع استمرار تجديد الكارنية لهم سنويا التزاماً بشروط الجدول.
وقد عادت المشكلة لتظهر مرة أخرى على السطح 

والآن بين الصحفين و النقابة من جهة وبين الصحفيين و مؤسساتهم من 
جهة أخرى ومع زيادة اعداد الدارسين بالكليات الإعلامية التى تم التوسع 
المؤسسات  وانتشار  الأخيرة  السنوات  خلال  كبيرة  بصورة  إنشائها  في 
الإعلامية الخاصة وتوقف المؤسسات القومية  و الحزبية عن)منحهم عقود 
دائمة لعمل ( بل يتم التعامل معهم في افضل حال بواسطة بما يسمى ) 
بنظام القطعة ( أو المكافأة الشهرية المعتمدة على الانتاج ، وهو ما يتحكم 
فيه عادة ) رئيس القسم أو مدير التحرير ( بالمؤسسات الكبرى أو رئيس 
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التحرير بالجرائد المستقلة .
ولا توجد اية لوائح منظمة للعمل الصحفى سوى ) مزاج( رئيس التحرير  
الإستعانة  إلى   ) الخاصة  الإعلامية  المؤسسات  ارباب   ( اعتاد  وبالتالى 
النضج  لديهم  أو  الخاصة  ثقافتهم  تكوين  على  القدرة  لديهم  ليس  بشباب 
يمكن  حتى  الصحفى  به   يتمييز  ان  المفترض  الأجتماعى  و  السياسى 
النشر  الكثير من قضايا  إلى  لأرباب الصحف السيطره عليهم  مما أدى 
بأسس  معرفه  لأدنى  يفتقدون  شبان  صحفيين  بها  تورط  والتى  الأخيرة 

العمل الصحفى وميثاق الشرف الصحفى .
 ونتيجة لتلك الاوضاع ، ومع انتشار الصحافة الألكترونية ، والشركات 
أو  للفضائيات  الأعلامية  في بث رسائلها  تعتمد  التى  الخاصة  الإعلامية 
الصحف و المجلات ووكالات الأنباء الأجنبية على الصحفيين أو المراسلون 
، وايضا التوسع في المواقع الصحفية الإلكترونية ذات الطبيعة ) البحثية 
و الاخبارية ( وجميعها تعتمد على ) الصحفى (مما يتطلب إيجاد )غطاء( 
وحماية  الرقابة،  و  والتنظيم  وحقوقه،  الصحفى  لحماية  رسمى  إعلامى 
المجتمع، جميعهم سواء بسواء. وتلك الجهة المنوط بها عمل ذلك لابد وان 
تكون »نقابة الصحفيين« بكل ما تحمل من تاريخ و قيمة  . ولذلك نطالب 
بتطوير قانون القيد الصحفى حتى  يشمل ما يسمى ) بالصحفى الحر ( 
وهو امر وعرف معمول به في الصحافة الاوروبية و الأمريكية . وهو 
الأصل و الجوهر في قانون القيد النقابى المصرى بعيداً عن العرف السائد 
حالياً ، ولتحديد ملامح شخصية ) الصحفى الحر ( لابد من وضع قواعد 

لذلك وهو ما نقترحه بالقواعد التالية :
الإلكترونى   – المكتوب   ( سواء  الصحفى  العمل  مارس  من  كل  اعتبار 
– المرئى)على أن  يقتصر على مراسلون  الفضائيات ، معدى البرامج 
الإخبارية ( لمدة تتجاوز الثلاث سنوات دون توقف ، وله إنتاج مستمر 
ومنشور ودورى ، كونه ) صحفى حر ( يمكن له التقدم للقيد بجدول نقابة 

الصحفيين بتلك الصفة ) الصحفى الحر (.
تحدد معايرها   وثابته  كفاءة معلنه  وفقاً لشروط  الأكفأ  اختيار  القيد  للجنة 
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على اساس ) غزارة الانتاج و جودته ( حتى لا يتسرب إلى القيد بالنقابة 
من هم دون المستوى . وهناك معايير دقيقة ضمن جدول النقابة للمشتغلين 
يمكن تطبيقها . وهى تحدد عدد ) الانتاج المنشور سنوياً( للصحفى لتجديد 
الكارنية له .و يمكننا اقتراح حد ادنى 12 موضوع سنوياً ، برنامج واحد 
دورى . كذلك يجب على المتقدم للقيد الصحفى الحر ان يكون حاملا على 
من  به  (معترف  عال  مؤهل  على  الحصول   ( ادنى  بحد  مناسب  مؤهل 
وزارة التعليم العالى المصرى ( وإلمامه باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى 
الصحفى  لشروط  وفقا  العامة  المعلومات  من  عليه  المتعارف  القدر  و   .

)تحت التمرين ( . 
يتم تجديد العضوية سنويا طبقا لقائمة اعماله المتجددة 

على ) الصحفى الحر( الالتزام بميثاق الشرف الصحفى المصرى
يحق له الإنتفاع بكافة حقوق ) الصحفى العامل ( بعد اتمام عامين أخرين 

من العمل المستمر وتجديد العضوية سنوياً ( .
اعضاء  وانتخاب   ، العمومية  الجمعية  قرارات  على  التصويت  له  يحق 

مجلس النقابة و النقيب
يحق له الانتفاع بكافة الخدمات و الحقوق الإقتصادية .

تعتبر صفة ) الصحفى الحر( مهنة معترفا بها من قبل النقابة و الدولة .
العامل  الصحفى  عن  تزيد  بنسبة  العضوية  رسم  تحصيل  يتم  ان  يمكن 
بالمؤسسات القومية و الحزبية و نقترح ان تكون اربعة اضعاف للصحفى 

العادى طبقا لما هو معمول به الآن.
10-يمكن التحول من قيد ) الصحفى الحر( إلى المشتغلين فور اتمامه لعقد 

دائم مع مؤسسة قومية حزبية ، شركة مساهمة (
11-يمكن الحصول على معاش النقابة عند بلوغ الصحفى الحر لسن 60 

من عمره
الجنسية  المصريين  الصحافيين  على  السابقة  الشروط  تلك  تنطبق   -12

الغير متعاقدين بعقد دائم مع أى مؤسسة صحفية مصرية .
بذلك تكون للنقابة هى الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن الدفاع و العقاب 
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التى  العقوبات  بكافة  الالتزام  هؤلاء  وعلى  الصحفى  العمل  في  للعاملين 
ينص عليها ميثاق الشرف الصحفى 

) للصحفيين( المخالفين أو بحد اقصى ) قرار المنع من العمل ( والذي 
يلزم كافة الجهات الإعلامية العمل به و هى عقوبة تشتد في قسوتها ضد 

الصحفى عن أى عقاب أخر.
- و يعتبر العمل بمشروع هذا القانون هو الحل لمواجهة أهم مشكلة تواجه 

الصحفيين الأن 
)القيد الصحفى( الذى هو جوهر جميع المشكلات الأخرى.

الحقيقة أن المناقشات حادة جدا أنا ممارسة للمهنة منذ 10 سنوات ومازلت 
أعاني من نفس المشكلة سواء مشكلة التعيين أو مشكلة القيد وأنا أري انه 
لا تعارض بيت تطوير قانون الانتساب للنقابة وبين إعطاء الترخيص فلا 
وأنا  النقابة  يكون صادر عن  أن  والذي لابد  ترخيص  بدون  مهنة  يوجد 
تقدمت باقتراح لتطوير قانون الانتساب ليتضمن فكرة الصحفي الحر وهو 
أمر معروف في كل العالم فسوق العمل الصحفي صغير وأشار الأستاذ 
جمال فهمي إلي فكرة وجود أشكال مختلفة من المطبوعات والنقابة تحتاج 

إلي مد الحماية القانونية للأشكال الجديدة. 
الأمر الثاني أن النقابة الآن ليست كما كانت منذ ثلاثين عام فسوق العمل 
الآن حر والمهندس أصبح حر والمحامي حر والمميزات تأتي مع العدد 
الورقة والاقتراحات  بقراءة  تقوموا  أتمني أن  الكبير وليس الصغير وأنا 
يدخل  أن  يمكن  التي  الشروط  أو  العمل  تنظيم  بخصوص  التي وضعتها 
بها شخص ممارس للمهنة إلي النقابة وهم 12 اقتراح مدرجين أرجو أن 

تطلعوا عليهم. 

أ/ أشرف السويسي- صحفي بجريدة المسائية:
مبدئيا أوجه التحية للمنصة علي آرائهم وان كنت اختلف في بعض الآراء 
فيما يتعلق بالتعدد النقابي فهو ليس هدف في حد ذاته فإذا كانت النقابة لا 
تحل مشاكل أعضائها فهنا يكون للإفراد الحق في التنظيم وعندما تتكلم 
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عن القيد في المفهوم الاشتراكي فان النقابة هي التي تنوب عن الدولة في 
منح التراخيص وفيما يخص فكرة منح الصفة المهنية، كذلك هناك فرق 
بين النقابة المهنية والنقابة الفنية ونقابة الصحفيين تجمع الشقين وأنا اختلف 
مع الأستاذة أمينة حول تعريفها للنقابة والتجمع المهني ونقابات الصحفيين 
والممثلين والمهن الموسيقية هم أصحاب أعمال فنية وما يحدث في نقابة 
الصحفيين هو تحولها إلي سكرتارية قيد فقط، وهناك تعارض بين المادة 
السادسة والمادة الخامسة والستين من قانون النقابة فالأولي تشترط فيمن 
العمل بدون ترخيص  تمنع عليه  القيد أن يكون محترفا والأخيرة  يطلب 

ويعاقب هو ورئيس التحرير في حالة مخالفتها.

أ/ حسين بهجت- صحفي بجريدة الغد:
أنا استمع منذ أمس إلي كلمة هل الظروف مواتية لمناقشة قانون جديد؟ 

ونحن إذا انتظرنا إلي أن تأتي تلك الظروف فلن نجد ظروف أبدا تأتي 
أتحدث عن عضو مجلس  أن  أود  الحقيقة  وأنا فى  قانون جديد،  لمناقشة 
النقابة الذي قرر أن يرشح نفسه فينزل الصحف ويقابل الناس ويحاول أن 
يحث الأعضاء علي التصويت له، ولكن عندما يتطلب الأمر دفاع حقوق 
هؤلاء ما الذي يمنعه أيضا من أن ينزل ويحمسهم أن يقفوا وان يساعد 
في خلق رأي عام وليصيغوا شئ جديد تناسب الظروف، وفي الحقيقة أنا 
لا أعرف كيف لأعضاء مجلس النقابة أن يستمروا موافقين علي القانون 
الذي ينص علي أن يكون الاتحاد الاشتراكي عضوا وأنا أتوجه لهم بهذا 

السؤال
كان عضوا  عندما  المنتسبين  جدول  وضع  رجائي  الأستاذ  أخر  وسؤال 
بمجلس النقابة، وجاء المجلس الحالي وألغاه وفي ورقته يقول أدخل وأغلق 
ويتعامل  مشكلة  وهذه  الجميع  تكفي  لا  الامتيازات  فكعكة  وراءك  الباب 
المرشحين كان في  المنطق، لدرجة أن احد  النقابة بهذا  أعضاء بمجلس 
حملته وأهم بند يقوله انه سيغلق جدول المنتسبين، أنا لا اعلم أي نقابة تلك 

التي لا تريد أن تزيد من عدد أعضاءها !!ما هو المنطق ؟ 
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مسألة أخري وهي تراخيص مزاولة المهنة ولن أطالب بـ 230 جنيه البدل 
فقط أعطيني وضعا قانوني أستطيع التعامل به وحماية نفسي مع العام أن 
6800 أعضاء الجمعية العمومية الحالية وقوة العمل الفعلية فيهم لا تزيد 
ينزل أعضاء  لماذا لا  أتساءل  أن  أود  وأنا  التعيين  الربع، موضوع  عن 
مجلس النقابة إلي الصحف ويقولوا للمسئولين عندكم كذا صحفي يعملون 
ولا يتم تعيينهم مثلا؟؟ فالمفروض أن هذا دور أعضاء مجلس النقابة وإلا 

من سيقوم به. 

أ/ أمينة شفيق- صحفية بجريدة الاهرام:
الكلمة للأستاذ سعيد شعيب ولكني أود أن أوضح أنني من المؤيدين لغلق 
باب الانتساب داخل النقابة لماذا؟ فالانتساب أساسا في السبعينيات حيث 
كان هناك من يأتي من وزارة الإرشاد القومي )الإعلام حاليا( ويظل يكتب 
في جريدة لفترة ما ثم يطلب أن يدخل النقابة ويمكن أن أذكر أسماء ونحن 
عشنا فترة طويلة نتحايل كيف نحافظ علي هذه النقابة ولا تظلم جمال أو 

رجائي أو أحد؟؟

أ/ سعيد شعيب- صحفي بجريدة العربي:
أنا سوف أخذ آخر كلام الأستاذة أمينة شفيق عندنا خضنا وعملنا، النقابة 
لا يملكها أحد ومشكلة النخبة المسيطرة علي النقابة منذ فترة من كونهم 
هم  للمهنة  رب  يوجد  لا  أرباب  لكونهم  الصحفيين  مصالح  عن  معبرين 
مجرد أصحاب وجهة نظر تخطئ وتصيب وحضرتك لست حامي حمي 
أن  الممكن  من  الصحافة  في  نظر  وجهة  صاحب  وحضرتك  الصحافة 
عندنا  اسمه  شئ  يوجد  ولا  تكون صحيحة  أن  الممكن  ومن  خطأ  تكون 
وإحنا عملنا ده منطق يجب أن يتوقف فأفكار النخبة المسيطرة علي العمل 
يعني  تتغير  أن  أساسية يجب  أفكار  المفروض هناك  النقابي منذ سنوات 
الأستاذ جمال مثلا انتقل من تقييم زملائه إلي تقييم الصحافة وهذا ليس 
دور مجلس النقابة فهذه أشياء حضرتك تكتبها وممكن أن نختلف فيها ناس 



220

اليوم السادس أوراق ورشة عمل صحفيين بلا حماية

تري العربي جريدة سيئة جدا وآخرين يرونها عظيمة جدا وناس تري النبأ 
جريدة عظيمة هذا موضوع آخر تماما، مجلس النقابة والنخبة التي تعمل 

في المهنة مش دورها أن تكون آلهة المهنة فليس هناك آلهة للمهنة.
الغريب في المنهج الدائر علي المنصة أنني كمن يطلب كوب ماء وأنت 
معك زجاجة ماء كبيرة وتحدثني عن أزمة المياه في العالم، الحقيقة أنا في 
ذهول، نقول إن الأصل في المهنة هو الممارسة يقولون: اصل السادات 
عمل كذا وعباس عمل كذا ومرسي عمل كذا الأصل هو حقوق البني آدم 
ما دام يمارس المهنة؟؟ يدخل النقابة والحقيقة أن النخبة المسيطرة علي 

النقابة دمرتها باشتراط عقد العمل ونقول دمرتها كيف؟؟
الأستاذة أمينة والأستاذ جلال عارف والأستاذ مكرم محمد أحمد رفضوا 
مثلنا مثلهم  الفتاة ونحن صحفيون  كنا في مصر  النقابة عندما  قبولنا في 
طيب رفضوا ليه ؟ لأننا لا نملك عقد عمل وطلبوا لنا الشرطة في النقابة 
وأنا أسف إني ذكرت هذه الواقعة لم أكن أريد ذلك طلبوا لنا الشرطة لأنه 
ليس من حقنا دخول باب النقابة لأنها ملك لهم لا احد يدخلها إلا بعقد عمل 
وهو الذي أدخل السكرتيرات، فهم من جعلوا مالك الصحيفة متحكم في 
كل شيء ولا يجوز التبرير وحكي الحواديت فمع احترامنا للتاريخ وان 
النقابة لعبت دور في مواجهة النظام علي العين والرأس فوقفوا في مواجهة 
تراعوا مصالح زملائكم  لم  ولكنكم  مبارك  مواجهة  في  ووقفوا  السادات 
هذه الحقيقة وهذا يجب أن يتوقف، والأصل في دخول النقابة هو أن يكون 

اختياري أنا وليس منحة من احد. 
صحفي  رفض  أفهم  لا  أنا  بهذا،  تحتج  والنقابة  نعم  مستبدة؟  الحكومة 
وحرمانه من عضوية النقابة لان الجريدة لا تعجب حضرتك !! ليه ؟؟؟ 
هذا الصحفي يمارس المهنة أيا ما كانت المطبوعة وإلا بالمعيار نفسه ما 
الذي يفرق الأهرام عن النبأ؟؟ هذه جريدة تعبر عن مصالح النظام وهذه 

جريدة تعبر عن مصالح مالك، ما هو ذنب الصحفي؟؟
الأمر الغريب الآخر ومن المفاهيم المغلوطة في هذه النقابة منذ فترة أنها 
تدافع عن الحريات ضد النظام ولعبت دور أساسي في توسيع هامش نقد 
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النظام في حين أنها لم تدافع عن حرية الصحفي، فالحرية فقط للزملاء 
في الصحف القومية في نقد الرئيس وليس للزملاء في الصحف الحزبية 
في نقد رئيس الحزب، الأساس هو حرية واحدة لكل الزملاء أيا ما كانت 
رئيس  أو  المالك  إذن  بدون  القيد  يكون  وان  بها  يعملون  التي  المؤسسة 
سنوات  منذ 10  المهنة، زملائنا  ممارسة  تكون شروط  وان  و  التحرير 
ينتظرون موافقة المالك وهو عضو في النقابة ورؤساء التحرير أعضاء 
مجلس النقابة ونقباء أيضا بأمارة إيه ؟؟؟ أنا اختلف معه في الجريدة لأجده 
في النقابة!!، هذه المفاهيم يجب أن تنتهي وألا يتم مراعاة ظروف المالك 
الذي يكسب الملايين ولا يعطي الصحفيين وان يكون الأجر أي ما كانت 
المؤسسة عادل والحرية أي ما كانت المؤسسة ويكون حق دخول المهنة 

دون إذن المالك أو رئيس التحرير.
أ/ معتز الحديدي- صحفي بجريدة الجمهورية:

الأولي  بالدرجة  أكاديمية  أنها  أري  كنت  وان  بالورقة  أشيد  البداية  في 
وبعيدة كل البعد عن الواقع المرير الذي نعيشه، أنا دخلت النقابة عام 92 
وتحولت عام 95 لجدول المشتغلين بصفقة انتخابية ظريفة جدا فبعد سنتين 
اقتربت  قليلا  انتظروا  لنا  يقولون  كان  القيد  لجلسة  التقدم  أن  نحاول  كنا 
الانتخابات قالوا لنا سوف نقيم لكم جلسة لتمرير والناس هتتعب وتعمل 
مجهود فالمفروض تنتخبوهم، وانتخبناهم بعد ما دخلنا النقابة في جدول 

المشتغلين.
القضية تختلف بعض الشئ فهي ليست في قيود موجودة علي لجنة القيد 
وأنا هنا لا أقصد مجلس نقابة معين لا الحالي ولا السابق، القانون جميل 
جدا وحجم الاستثناءات التي تتاح للبعض كبير جدا، أنا اعتقد أن لو كل 
الاستثناءات منحت للزملاء لن يشتكي أحد ولن يأتي من يقول أنا ممارس 
ولم يتم تعييني أنا لا أملك مؤهل عالي ولم أتعين أو أنا لا أملك عقد العمل 
ولم أعين بل كله سيتعين مذيع سكرتيرة وفي الإعلانات كمان بيتعين لديه 

مؤهل عالي بيتعين ليس لديه عقد عمل بيتعين. 
الحل أن تكون الاستثناءات هي الأساس. 





الجلسة السابعة

ماذا نريد من نقابة الصحفيين؟

رئيس الجلسة أ/ يحيي قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين
المشاركين:

أ/ رفعت رشاد- عضو مجلس نقابة الصحفيين
أ/ جمال فهمي- عضو مجلس نقابة الصحفيين





نقابة لكل الصحفيين
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أ/ نجاد البرعي- المحامي بالنقض: 
آخر جلسة من جلسات ثلاثة أيام شاقة وجلسات أكثر من ساخنة ويترأسها 
رشاد  رفعت  الأستاذين  وبحضور  النقابة  عام  أمين  قلاش  يحيي  الأستاذ 
نقابة  من  نريد  ماذا  وموضوعها  النقابة  مجلس  عضو  فهمي  وجمال 

الصحفيين باعتبار ما نريده منها هو محصلة مناقشات الثلاث أيام. 
وأنا طول الوقت يشغلني سؤال، لماذا يتمسك الصحفيين جدا بان يكونوا 
أعضاء في نقابة الصحفيين؟ بعض الناس يتحدثون عن البدل 260 جنيها 
علي  يجب  لماذا  أعرف  جعلتني  تجربة شخصية  اعرض  أن  أود  ولكن 
النقابة  تقدمها  التي  الخدمة  فنوع  النقابة؟  بدخول  يتمسكوا  أن  الصحفيين 
هو السبب الأستاذ جمال والأستاذ رفعت والأستاذ صلاح عبد المقصود 
أن  لو  هذا  يحدث  أن  يمكن  كان  هل  الصحفي  مع  تضامن  كله  المجلس 
الخدمة  نفس  تقدم  أن  للنقابة  المحامين؟ وهل من  نقابة  في  مثلما  الأعداد 
النقابية ولو تضاعفت الأعداد وخصوصا خدمة الحماية؟ في وقت سيدخل 
رأس المال علي الخط ولن يكون مواجهة الحكومة والصحف الحكومية 
التشغيل  المال عندما يدخل له قواعده وشروطه وله شروط  ولكن رأس 
بعضها مجحف وبعضها يتفق مع طبيعة رأس المال الخاص، أنا في رأيي 
الذين  العشرة آلاف عضو  استوعبت  لو  فيما  النقابة  التحدي سيواجه  أن 
النقابة  توفرها  التي  الحماية  يريدون  فالصحفيين  الانضمام  في  يرغبون 
للصحفي أردت أن اذكر هذه الواقعة التي ربما تحدد اطر المناقشات في 
ماذا نريد من النقابة واترك رئاسة الجلسة للأستاذ يحيي قلاش ومناقشة 

أرجو أن تكون مثمرة. 

أ/ يحيي قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين:
اشكر كل الزملاء الذين شاركوا هنا واشكر كل من ناقش القضايا بصراحة 
خلال الأيام السابقة، وهذه الجلسة إضافة مهمة في ختام هذا اللقاء لأننا 
يمكن أن نلخص فيها القضايا التي ناقشها هذا الجمع في اليومين وهي:- 

الوضع القانوني للوصول للمعلومات. 
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ماذا نريد من قانون المعلومات الجديد؟ 
المشكلات الاقتصادية للصحف القومية.

علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية.
شهادات من داخل الصحف. 

و جلسة ساخنة  السابقة  وكانت هي  الصحفيين،  نقابة  في  القيد  مشكلات 
جدا.

يمكن النظر إلي دور النقابة من خلال أكثر من رؤية فمن لم يدخل النقابة 
له وجهة نظر وعضو الجمعية العمومية أيضا له وجهة نظر وكلهم ليسوا 
بدرجة واحدة فهناك من هم مشتبكين بالتفاصيل اليومية ولهم وجهة نظر 
مختلفة عن الجمهور الخارجي، بالإضافة إلي من يتحمل المسئولية بدخول 
مجلس النقابة وبغض النظر عن مدي تفاعله مع مشاكل وقضايا الصحفيين 
هي شئ آخر، الواقع يكبل الرؤى ولا يمكن التعامل مع التفاصيل إلا بشكل 
مختلف وأود أن أٌقف مع الزملاء في نقطة انه عندما نتحدث عن النقابة 
القديم بل هي  انسف حمامك  نتعامل معها علي طريقة  أن  لنا  فلا يجوز 
تراكم نضالي متعدد المستويات، وكل جيل يضيف إلي هذا التراكم، وأود 
أن اذكر بعض الزملاء أي ما كان الانتقادات الموجهة لمجلس النقابة لكن 
لا يجب أن يغيب انه رغم كل العيوب إننا منظمة ديمقراطية لها احترامها 
يختارون  الذين  هم  النقابة  جمهور  كله،  العالم  في  وخارجها  مصر  في 
ويحاسبون ويقيمون ويغيروا والزميلة أمينة شفيق مثال حيث ظلت 25 

عاما في العمل النقابي بإرادة الصحفيين وهي مثال حي.
المهنية  النقابة  للنقابة  والسياسي  المهني  الدورين  بين  الخلط  هناك قضية 
الوحيدة التي تمارس السياسة وهذا في التاريخ كما إشارت الأستاذة أمينة 
شفيق في الجلسة السابقة، ولم تخلوا في تاريخها من سياسيين عظام ولم 
تكن خطيئة رغم انه مرت بالنقابة أوقات كان مجلس النقابة يعتبر ممثلا 
للصحف القومية، ولم يستطيعوا أن يشكلوا أو يفرضوا أداء ضد الجمعية 
العمومية لأنها كانت فاعلة وكان لها تأثير يخرجون من اجتماع المجلس 
وهم يحسبونه، هناك أمور كثير مؤثرة منها الأمن المهني للصحفي متعلق 
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بالحريات وكذلك الأمن الاقتصادي والمتعلق بالأجور ووضعه الاجتماعي 
القومية  بالصحف  ارتباطا  طويلة  لفترة  النقابة  وشهدت  العمل  وعلاقات 
المؤممة وكانت هناك ملامح معينة للعمل الذي كان محدود ومحاصر ثم 
جاءت الحزبية كموجة ثم موجة أكبر وهي الصحافة الخاصة والتي ربما 
ستكون في المستقبل هي الأصل ومن هنا تغيرت طبيعة المشاكل ويفرض 
علي النقابة أن يكون لها رؤية جديدة فالصحافة الحزبية والمستقلة لم تقدم 
بهذا  نعترف  أن  ولابد  المؤسسة  العمل  في علاقات  بديل  ايجابي  نموذج 
إليه  أشار  ما  وهو  انعكاسات خطيرة  له  الأمر  هذا  استمرار  وان  الخلل 
نقابة لا  أي  أن  أقول  وأنا  القيد  مسألة  ونتحرر من  الأستاذ سعيد شعيب 
تضمن الحقوق هي فقدت دورها وكما تحدث زميلنا احمد من الدستور عن 
كيفية دخوله النقابة ومشوار طويل وتحدث عن الجيل والدستور وأنا أذكره 
أن عقد الدستور من وجهة نظر النقابة وليست وجهة نظري الشخصية لان 
بعض الزملاء يخلطون بين دوري كأمين عام للنقابة وبين دوري كفرد 
عادي وليس لشخصي كفرد أي قيمة وعندما أتحدث في النقابة ف أنا لا 
اعبر عن رأيي الشخصي وأقول أن عقد الدستور بما فيه عقد الأستاذ احمد 

تغير للأفضل ولأنه عقد محدد المدة وهي احد وسائل الحماية. 
المصري اليوم نموذج أخر حيث كان عقد العمل محدد المدة بسنة وهو 
آمر لنا تحفظات عليه ودخلنا في مناقشة طويلة مع العضو المنتدب الأستاذ 
إلي  وانتهينا  للجريدة  قانوني  كممثل  البرعي  نجاد  والأستاذ  قاسم  هشام 
لمصلحة  أيضا  تغيرت  والفجر عقودهم  الأمة  والدستور وصوت  تغييره 
للنقابة  الانضمام  الصحفي علي  لهفة  أقدر  وأنا  الصحفي وهي ضمانات 
بالطريقة  الصحفي  لحالة  ينحاز  مسئول  طرف  هناك  أخر  جانب  وعلي 
النقابية والمؤسسية بحيث لم يمر شهران يقول انتم علي حق ونحن كأعضاء 
مجلس نقابة وأعضاء لجنة قيد هذه الضريبة التي نتحملها بشكل أو آخر. 
علي المنصة زميلين أدعوهم للحديث ثم نفتح باب الحوار حول الحماية 
الثلاث  في  بمناقشتنا  لها صلة  القضايا لأتي  في  بشكل عام  أو  الصحفية 

أيام. 
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قيد  لجنة  عضو  بصفته  السابقة  للجلسة  كامتداد  جمال  بالأستاذ  نبدأ 
فليتفضل.

أ/ جمال فهمي- عضو مجلس نقابة الصحفيين:
شكرا للأستاذ يحيي 

في الواقع كان لدي مجموعة من الملاحظات فيما يخص الجلسة السابقة 
المتعلقة بالقيد ولكني لا أريد أن انحرف عن موضوع هذه الجلسة باعتبارها 
حصاد لمناقشات الورشة كلها علي مدي الثلاثة أيام ضمت عناوين متعددة 
تحت عنوان صحفيون بلا حماية، وكما أن القيد قد استغرق النقاش حتى 
القيد الذي رغم أهميته هو حجر زاوية ولكن  بدا أن الحماية هي مجرد 
مفهوم الحماية هو أكبر من مجرد القيد مع تسليمي بأنه رأس الحربة في 

سلاح الحماية الذي يتمتع به الصحفي. 
وسوف أركز مداخلتي حول ماذا تفعل النقابة لمن يمارسون المهنة خارجها 

في اللحظات التي يحتاجون فيها للحماية؟ 
وأود أن أشير إلي أن هناك تطور لابد أن نعترف به ويمكن رصد هذا 
في إشكال من الحماية لم تكن موجودة مثل قوانين التعاقد، النقابة واقعيا 
وعمليا لا تترك هؤلاء إذا داهمهم خطر ما لا تتركهم هكذا، ويظهر ذلك 
في أكثر أشكال الخطر وأكثرها فداحة وهو السجن، وأصبح يعامل مثل 
العضو تماما يزوره أعضاء مجلس النقابة وباعتباره صحفي متدرب نحن 
نعتبر نحن نعتبر أنفسنا مسئولين عنه ومعه محامي النقابة، هذا تطور لابد 
أن نشير إليه ربما لا يكون كافي ربما لا يعوض غياب الحماية النقابية 
كاملة ولكن هناك تحرك إلي الأمام وليس هذا ميزه فقط أن نعترف بالواقع 
ولكن حتى كيف يمكننا البناء عليه ؟ وان ادخل عليه مزيدا من التطوير 
وهناك  مشوهة  عمل  وعلاقات  التعقيد  بالغ  واقع  هناك  التقدم،  هذا  علي 
ثقافة موروثة ولها تأثير قوي وما أشار إليه يحيي أننا مهما كان رأينا نحن 
ملتزمين بإطار تنظيمي فيجوز جدا أن تتفق الجمعية العمومية علي شئ 
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أنا لا اقبله ولكني سأكون أنا وباقي أعضاء المجلس والجمعية ملتزمون 
به، ومثلا القانون يشترط في لجنة القيد أو من يتقدم لها شروط معينة قد لا 
اتفق معها ولكني ملتزم بها لا أستطيع مخالفتها والحل أن نضع سياسات 
قيد تحاول أن تخفف من هذه القيود بدون وضع معايير ليس هنا مكانها 
ولكن المسألة واضحة بالنسبة لمن يمارسون المهنة فهناك مبالغات متعلقة 
بالأرقام وهناك من يقولون أنهم 6 آلاف ولا يوجد إحصائيات وأنا أتحدث 
هنا بصفتي كممارس وعضو جمعية عمومية وليس كعضو مجلس نقابة 
ورغم غياب وسائل الحصر العلمية لكن بحكم المعايشة والممارسة نستطيع 
آلفين صحفي  ليسوا حتى  وهم  باخري  أو  بطريقة  المحيط  هذا  تحدد  أن 
والاقتراب من تلك المشكلة والتعامل معها بقدر من المرونة واتساع الأفق 
ممكن ربما ببطء ولكن لو هم فعلا 6 آلاف فستكون المشكلة أصعب وليس 

من السياسة أن نقول أنهم 6 آلاف لان ذلك يزيد من المقاومة. 
والنقابة لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير إلا إذا كانت تعبر عن سوق المهنة 
بطريقة حقيقية وكيف يمكن للنقابة أن تدافع عن المهنة وأعضائها خارج 

النقابة. 
وأنا اتفق مع ما قاله سعيد شعيب حول كيفية وجود رب العمل في نفس النقابة 
مع العاملين وقد حققنا إنجازا تاريخيا بالفصل بين المحررين بكونهم عمال 
المصالح  تعارض  أصلا وملاك الصحف وهو مكسب حقيقي لان فكرة 
موجودة والحماية جزء من المصالح وكيف ندافع عن مصالح متعارضة 
في نفس الوقت؟ نحن عمال ولا أريد أن أكون مالكا وأنا فخور باني عامل 
تبدأ من  فإنها يجب أن  نتناقش حول حلول  املك جهدي وقلمي، وعندما 
تشخيص حقيقي وليس موهوم وحتى لا نخترع أعداء وهميين، أعضاء 
الجمعية العمومية لهم رأي آخر أنا سمعت زميل في مجلس النقابة يريد أن 
يقلل من عدد أعضاء النقابة ولا يريد أن يضم أعضاء جدد، هناك أيضا 
وكذلك  الاقتصادية،  الحماية  فكرة  تطوير  نحو  للانطلاق  حقيقية  إمكانية 
فتح حوار جاد حقيقي مثلما حدث مع قانون منع الحبس وحتى نعرف ماذا 
نقول ولا يكون كلامنا مجرد انطباعات، ولا بد أن نملك مشروعا بديلا 
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وتطويرا في الواقع للقانون الحالي وان الحوار سيحل الجزء الخلافي حول 
مختلف القضايا. 

أ/ رفعت رشاد- عضو مجلس نقابة الصحفيين:
كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان وتهنئة مقدما، وفي الحقيقة أنا 
مشفق عليكم من ثلاث أيام من العمل الشاق وأتقدم لكم بالشكر جميعا، وأنا 
اشعر أن سيكون لهذه الجلسة صداها المؤثر والايجابي بالفعل وأتمني أن 
يكون هناك مثل هذا النشاط بشكل متكرر وبهذا الصدد أنا أتوجه بالشكر 
للأستاذ نجاد البرعي وللمجموعة المتحدة علي إتاحة هذه الفرصة ولتنظيم 
هذه الورشة ولجمع هذه النخبة، أنا غير راغب بالحديث عن الموضوعات 
التي تمت مناقشتها ولكن اعتقد أنكم أصحاب الحق في الوقت، وأنا استأذنكم 
أن تطرحوا انتم أفكاركم وسأكتفي بهذا القدر وحتى تستفيد المنصة والنقابة 

إن شاء الله

أ/ محمد منير- صحفي بجريدة الاهالي:
أود أن أوضح أنني عندما أتحدث هنا لا أتحدث عن فريقين احدهم أعضاء 
الجمعية العمومية والآخر أعضاء مجلس النقابة نحن فريق واحد نعاني 
نفس المعاناة وهذا شجعني علي أن ادخل بمدخل غريب قليلا وهو إنني 
لأني  الضمير  الم  وهو  شديد  الم  علي  النوم  من  عندما صحوت صباحا 
الصحفي  يمنع  الصحافة  فقانون  النقابة،  قانون  من  اثنين  أو  مادة  خالفت 
من جلب إعلان وقد جلبت إعلان لماذا؟ جلبت إعلان لان راتبي 240 
جنيه جلبت إعلانا لأني كنت امنع من حل مشكلتي كمهني بالمهنة وهو أن 
اكتب أو اعمل في صحيفة أخري، أنا التمس العذر للصحفي الذي يعمل 
بالإعلان واعتبر الصحفي الذي يعمل بصحيفة أخري حرامي وهذه فلسفة 

رؤساء تحرير الصحف. 
الزملاء أعضاء مجلس النقابة اعلم أنكم تعملون في ظروف صعبة تعملون 
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في ظل قوانين تم وضعها لانتهاك حقوق العمال وتعرفون أن هناك رؤساء 
مؤسسات وملاك انتهكوا حقوق الصحفيين وفي ظل جمعية عمومية تتألم 
ولا تشارك، أنا اطلب منك في أدائكم النقابي إلا تستندوا كثيرا علي القوانين 
أو تلتزموا حرفياتها، في أخر الثلاث أيام أقول إننا معا كصحفيين نعمل 
لضمير هذه الأمة ونحن لا نملك قوت يومنا نعمل كممثلين ادعاء لحماية 

هذا الوطن. 
 

أ/ مني عزت- صحفية بجريدة القاهرة: 
أنا عندي تصور أن النقابة هي للدفاع عن مصالح أعضائها هذا هو الهدف 
الأساسي وان توفر لي ظروف عمل جيدة تمكنني من أداء عملي كصحفية 
العادل وكون أن هناك تغيرات  التأمين والعلاج والأجر  بشكل جيد مثل 
أدت إلي تدهور علاقات العمل داخل المؤسسات وأصبح الحصول علي 
العقد بثمن يدفعه الصحفي من كرامته ويخالف آداب المهنة للحصول علي 
انتخابه  يتم  ليس مجلس معين بل مجلس  النقابة  النقابة ومجلس  عضوية 
للدفاع عن مصالحي قوته من قوة الجمعية العمومية وهناك أخطاء وقع 
فيها المجلس ولكن في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في مارس لم 
يحضر سوي 20 عضوا فقط لماذا لم يحضروا أو يحاسبوا المجلس، كما 
أن هناك توصية من الجمعية العمومية بعدم انتخاب رؤساء التحرير ولم 
يلتزم أعضاء الجمعية العمومية ولكي أكون أكثر تحديدا في مطالبي فلابد 
للنقابة من أن تحدد سقف زمني يقوم بعده رئيس التحرير بتعيين الصحفي 
وكذلك الإعلان عن اللائحة المالية والإدارية والالتزام بها وحتى لا يظل 
التدريب مفتوح وليتم تحديدها بعام أو اثنين فهذا سيحل المشكلة، وان يكون 
أرشيف الصحفي هو الأساس في القيد مع عقد العمل والتأمينات، أعدائنا 
أعضاء  وليس  الصحفيين  يظلمون  الذين  التحرير  رؤساء  هم  الحقيقيون 

مجلس النقابة. 
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أ/ سعد هجرس- مدير تحرير جريدة العالم اليوم:
العمل  البرعي علي عقد ورشة  نجاد  والأستاذ  المتحدة  للمجموعة  شكرا 
في هذا التوقيت بالذات في وقت قريب نتعرض فيه لمشروع حريق جديد 
فضلا عن الأزمات والمشاكل الكثيرة التي تواجه المهنة وبالتالي التوقيت 
هام، ففي الوقت الذي نجتمع هنا هناك زملاء يجتمعون الآن لإنشاء نقابة 
التي دارت هنا  المناقشات  جديدة وهذا يدل علي أن الوضع خطير فعلا 
كان هذا وقتها و أود أن أشيد بكل الأوراق التي تم تقديمها واخص بالذكر 
الورقة الرائعة للأستاذ رجاء الميرغني لأنها تستحق من كل الزملاء قراءة 

أكثر تمعنا وبها أفكار هامة جدا. 
الأمر الثاني أننا لدينا مشاكل مهنية كثيرة لكن لا يمكن أن نختزل المشاكل 
ايجابيات وسلبيات وهذه الايجابيات  لها  النقابة كأي هيئة  النقابة لان  في 
والسلبيات هي لأعضاء الجمعية العمومية كما كانت تتكلم زميلتنا وبالتالي 
العالم خصوصا وان هناك  احباطات  النقابة كل  ينبغي تحميل مجلس  لا 
المهنة لا  الدولة وجهات أخري وان مشاكل  تمارس عليها من  ضغوطا 
يمكن اختزالها في النقابة المسألة أعمق من ذلك بكثير ونحن الآن علي 
مفترق طرق ليس للأسباب الذاتية التي ذكرها الزملاء وهي أمور يمكن 
حلها وسهلة وإنما هناك حقيقة موضوعية انه حدث تغير في الواقع علي 
النقابة أنشئت في ظروف تغيرت الآن كنا  المستويين الأول: محلي لان 
نتحدث عن تأميم الآن خصخصة كنا نتحدث عن حزب واحد الآن تعددية 
هذا  ناتجة عن  جديدة  المشاكل  وبالتالي  تغير  النقابة  فيه  الذي  الواقع  إذا 
التغير، الثاني: عالميا المهنة في تغير نحن نعيش في الثورة التكنولوجية 
تتعامل  لم  التي تنعكس علي حياة الإنسان وبالدرجة الأولي مهنته، وإذا 
النقابة مع هذه المتغيرات فسنجد أنفسنا نخبط دماغنا في الحائط لأننا نسير 
عكس التيار وبدل من خطاب الشكوى لابد أن نكون أكثر ايجابية ونعترف 
إننا عندنا مشاكل ونضع جدول أعمال لحلها وهي ليست مسئولية مجلس 
ورشة  أن  واعتقد  مجتمعة  الصحفية  الجماعة  مسئولية  بل  منفرد  النقابة 
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بناءة وعدم  بتوصيات  الخروج  عمل مثل هذه لا يجوز أن نختمها دون 
استبدال المسائل الرئيسية بمسائل فرعية وللخروج من هذه المشاكل هناك 

مستويان: 
الأول: قريب 

فهناك أخطار حقيقية تواجه المهنة ونستطيع أن نوحد الجماعة الصحفية 
حول المهام النضالية الآتية:-

إطلاق حرية إصدار الصحف أفرادا وجماعات وخلق تيار في كل المجتمع 
يتبنى هذه الفكرة.

الذي  المسئول  وتجريم  المعلومات  علي  الحصول  في  الصحفيين  حق 
يحجبها.

هيكلة المؤسسات القومية وعلاقتها بمسألة الأجور وما قاله زميلنا محمد 
منير نقطة تلفت النظر ولا يمكن الحديث عنها بشكل بيروقراطي هل خالف 
لائحة النقابة؟ نعم أنا ضد أن يجلب الصحفي إعلان أنا ضد هذا بشدة في 
نفس الوقت إذا كان نقيب الصحفيين نفسه شخصيا يدفع الصحفيين دفعا 
أن يجلبوا إعلانات ولابد أن نبحث عن السبب ونعالجه وأنا اقترح رفع 
الحد الادني للأجور في الصحف القومية إلي 1000 جنيه - أما الصحف 
الحزبية و المستقلة فيحتاج إلي مناقشة مستفيضة - وبدون تكلفة الدولة مليم 
واحد عن طريق إعادة توزيع الدخول داخل المؤسسة القومية لان هناك 
ناس تأخذ آلاف مؤلفة وناس أخري الحد الادني 105 جنيهات لا يحدث 

هذا في الدول الرأسمالية.
حصيلة الإعلانات لابد أن يوجه جزء منها للصحفيين لان الصحيفة ينهض 

بها محررين.
هناك أيضا مشكلة عاجلة لا يمكن تجاهلها وهي مشكلة القيد، مجلس النقابة 
المستجدات ويري  في  ينظر  أن  الآن عليه  الأمور  الحق في بعض  لديه 
الوضع في يمكن أن نري الآلاف من زملائنا العاملين بالمهنة وليس لديهم 
أي مظلة نقابية وهناك اقتراحات جيدة وأعيدكم إلي ورقة الأستاذ رجاء 

الميرغني. 
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الأمر الأخير علي المستوي الأبعد يجب أن نؤهل أنفسنا لهذا التحول لن 
يظل شكل النقابة هكذا للأبد هي ظهرت في مرحلة وهذه المرحلة تغير 
فيها أشياء كثيرة ودخلنا في أزمة عدم تطابق الواقع مع الشكل الموجود 
أخري  أشكالا  هناك  تجعل  أن  الممكن  من  والعالمية  المحلية  والتغيرات 

ولمواجهة التحول: 
لظروف  قلت  كما  استجابة  وهذا  مقدس  الآن  الموجود  الشكل  نعتبر  لا   
معينة تغيرت وحتى لا يكون التحول مؤلم وان تشكل النقابة مجموعة من 
أعضاء الجمعية العمومية تقوم بإعداد أوراق مختلفة حول مستقبل النقابة، 
وان نحدد فترة وخطة لمدة 5 سنوات وحتى نكون مبادرين لا أصحاب رد 

فعل وحتى نجهز نقابة الصحفيين للمستقبل.
ولابد من نبذ الخلافات ومواجهة حزب أعداء الحرية والحملة التي نحن 
وأناشد  وأتمني  استبدادية  لأسباب  حريق  إشعال  يحاولوا  والذين  وقودها 

الزملاء أن يكون هناك وقفة 

أ/ هشام لطفي- صحفي بجريدة العربي: 

كنت أود من أعضاء مجلس النقابة أن يكونوا معنا منذ أول يوم لان ما 
لكم  التمس  حضراتكم  من  بالاهتمام  جدير  شئ  كان  يوم  أول  في  حدث 
العذر سأدخل داخل مبني النقابة كنت أري أننا قبل بناء مبني النقابة الجديد 
وسياسي  اجتماعي  بشكل  نبنيه  ثم  أولا صحفي  نبني  والأحجار  بالرخام 
ومالي وأقول هذه الأمثلة لأنني قمت بالإضراب عن الطعام حتى احصل 
علي عضوية النقابة 3 أيام مجلس النقابة لم يحضر أحد حتى الزملاء معي 
اليوم  لماذا أنت مضرب عن الطعام؟ في  لم يحضر احد حتى يسألونني 
الثالث جاءني احد القيادات الأمنية برئاسة الجمهورية لان الرئيس مبارك 
سيقوم بافتتاح مبني النقابة خلال أيام ونتمنى أن ينتهي إضرابك فقلت إني 

سأربط نفسي بحبل علي هذا العامود ليري مبارك. 
دخلت النقابة وكنا 12 تم قبول 6 ورفض 6 لأنهم أعضاء بالأمانة العامة 



236

اليوم السابع أوراق ورشة عمل صحفيين بلا حماية

للحزب الناصري وكأن ليس من حق الصحفي أن يمارس العمل السياسي 
وما سأقوله الآن يختلف عن القضايا العامة عندما أدخل مبني النقابة علي 
أي  يوجد  ولا  التوصيات  القرارات  من  مجموعة  يساري  وعلي  يميني 
خدمات اجتماعية داخل النقابة 5 سنين لم استفد من أي من الخدمات ولم 
استفد من الصندوق الطبي كما تحدث عن مراسلي المحافظات ليس لهم أي 
منفذ طبي خارج القاهرة أنا عندي استعداد للعمل وكثير من زملائي بدون 

كارنيه النقابة ولكن الدولة هي التي دائما تسأل هل أنت عضو نقابة؟ 
كما انه أيضا نحن نهاجم الرئيس مبارك ورئيس الجريدة نفسه ناكر لكل 
المكتسبات فإذا كان هناك علاوة اجتماعية أو منحة عيد العمال نحن لا 
انه لا يوجد مرتب،  العربي الأصل في الموضوع  نسمع هذا الكلام في 
وهناك أيضا أسعار الشقق والشاليهات غير مناسبة إطلاقا للصحفي حيث 
العدد  أن  كما  الصحفي  يناسب  لا  وهذا  جنيه  آلاف   7 هو5  سعر  اقل 
في  للنقابة  مكاتب  هناك  يكون  أن  وأتمني  الصحفيين  لعدد  مناسب  غير 

المحافظات بديلا للفروع  

أ/ ثروت شلبي- صحفي بجريدة الاهالي:
أنا كنت أود أن نرفع من مستوي الحوار عن القضايا الشخصية ووجود 
القيادات النقابية الحالية والسابقة وتجمعها في أول تجمع خارج النقابة وهو 
آمر يستوجب شكر الأستاذ نجاد البرعي لأنه ساعد في الحراك من اجل 

الإصلاح المهني للصحافة. 
السحري  الحل  وهي  الصحف  إصدار  حرية  هو  هذا  كل  من  المخرج 
الشاطر  الصحفي  بين  فرز  سيحدث  الحرة  والمنافسة  العولمة  إطار  في 
والصحفي صاحب الواسطة، فالمهنة تحتاج إلي هذا الفرز بين الصحفي 
المستوي  في  السمو  من  لابد  ال��وزارة  ومراسل  الإعلان  مندوب  وبين 

فالعنوان هو إصلاح المهنة لأننا نعاني داخل جرائدنا. 
بداية أنا منضم ورغم عدم حضوري الجلسة السابقة إلا أني قرأت الورقة 
القيمة للأستاذ رجائي الميرغني وهو مهني قدير أنا منضم للنقاط السبع 
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التي شخص فيها حالة الصحافة وهي من أقيم الأوراق. 
الجمعية  أعضاء  غير  للصحفيين  وخصوصا  الحماية  وهي  أخري  نقطة 
العمومية، ولابد أن يرتبط بلجنة القيد كشف هيئة فالمهنة أصبحت مهنة لا 
مهنة له وأنا أطالب في كشف الهيئة إلا يكتفوا بما قدمه المتقدم من أرشيف 
صحفي بل نموذج امتحان تحريري في تخصصه يقوم بكتابته فورا مثلما 

الحال مع لجنة التعاقدات للصحفيين وهو ما يؤدي إلي دقة أكثر. 
الأمر الآخر وهو دخول الزملاء في الاستماع والأرشيف أنا لست ضد 
إلي  يسيئون  هؤلاء  فبعض  للمراجعة  يحتاج  الأمر  ولكن  النقابة  دخولهم 

المهنة والأمر يحتاج إلي فرز. 
مجلس النقابة في عصر ذكي بدر رغم أن تشكيله كان أغلبيته حكومي إلا 
انه كان اقوي من الآن، وموضوع حماية الصحفيين له شقين، حماية مهنية 
الضمانات  أقوي  هو  للصحفي  الاقتصادي  الاستقلال  اقتصادية  وحماية 
في  المتدنية  المعاشات  من  الصحفيين  نقابة  فمعاش  المهني  للاستقلال 
النقابات المهنية وهو 300 جنيه في حين انه عند المحامين 1400 جنيه 
دمغة  النظام وضاعف  قابل رأس  به سامح عاشور حيث  قام  ما  بفضل 
أو  الصحافة  حرية  في  راغبة  غير  للدولة  السياسية  والإرادة  المحاماة 
الصحفيين وكذلك مؤسسات الفساد، نحن نمثل الادعاء العام للرأي العام 
يستخدمنا  من  وهناك  العام  الرأي  استقطاب  في  فاعلين  غير  نحن  ولكن 
حتى تنجح قضيته ونساعده مثل القضاة في جهادهم ونضالهم ودعم النقابة 
لهم ووجدوا من يتضامن معهم وجعلوا قضية استقلال القضاء في مصر 
قضية الرأي العام والشارع وتحصنوا بهم وحماهم وأنا أطالب بالمثل مع 

قضايا الصحفيين. 

أ/ سعيد شعيب- صحفي بجريدة العربي:
أود أن أقول أن طاقة الغضب التي خرجت من الزملاء في هذه القاعة 
مشروعة وايجابية ويجب الحفاظ عليها وهي ليست شخصية بل هي ضد 
شخصيات  به  المجلس  هذا  الأشخاص  مستوي  علي  بل  وأفكار  مفاهيم 
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عظيمة ومحترمة ونحن نشتبك مع مفاهيم بغضب لان من حقنا التغيير، 
المبذولة خلال سنوات منذ نشأة  الجهود  ينفي علي الإطلاق  والتغيير لا 

نقابة الصحفيين. 
وعلي  يريدونك  لا  ذلك  ومع  للصحفيين  المستحيل  تفعل  أن  الممكن  من 
للصحفيين سقط  فعله  ما  لشارل ديجول برغم كل  المثال ما حدث  سبيل 
في الانتخابات فأنا أرجو إلا يغضب أحد من هذه الطاقة، نحن نشتبك مع 
أن  المفروض  النقابة  أن  من  قلاش  يحيي  الأستاذ  ما طرحها  مثل  فكرة 
تحمي الصحفي بأن تجعل الصحفي عضوا حتى تحميه وان تحارب معه 
لكي يحصل علي العقد وليس أن يحصل علي العقد كشرط للحصول علي 
العضوية وهذه ليست حماية بل هي إذلال، والنقابة تبذل مجهود فلجنة القيد 
الآن بالتصويت كما أن هناك جدول الانتساب وكل هذا لا يمكن إنكاره 
التي  البهدلة  البناء عليه ولا نريد هدمه، والغضب سببه هو  ونحن نريد 
يتعرض لها الصحفيون والجسم الرئيسي لمهنة الصحافة من الصحفيين إذا 
لم يكتبوا كل يوم فلن يأكلوا وخاصة من يعملون في المؤسسات الحزبية 
والخاصة فالمؤسسات القومية رغم كل أوضاعها السيئة إلا أن الصحفي 

فيها ضامن راتبه.
من ضمن الأفكار التي قالها الأستاذ يحيي هي سلبية الجسم الرئيسي لمهنة 
الصحافة هل السلبية بسبب العمل المتعدد من أجل فتح بيوتنا وكيف يري 

مجلس النقابة الصحفيين ؟ وما رأيهم فيهم؟ 
أنا أري أن الترخيص بمزاولة المهنة يجب ألا يكون أبديا وان يتم تجديده 

كل 5 سنوات حتى يتم فرز الصحفيين. 
الدور الرئيسي للنقابة لان هناك خلط في هذا الأمر طبعا لها دور رئيسي 
ولكن عملها الأساسي تهيئة البيئة الصحية لكل الأفكار والآراء وهي ليست 
بالحكومة نصنع منه  نقابة مهنية وليس من يصطدم  نقابة معارضة هي 
بطل قومي ولجنة الحريات تقف معه ولا يحدث هذا مع الآخرين النقابة 

يجب أن تكون للجميع بلا استثناء. 
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أ/ أشرف السويسي- صحفي بجريدة المسائية:
بداية اشكر المنصة واشكر الأستاذ نجاد البرعي الذي حقق لنا ما يشبه 

المؤتمر العام لنقابة الصحفيين.
أولا: أنا عضو نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلان وعضو في 
السابقين  المتحدثين  تحدث عنه  الذي  العمالي  والمفهوم  الصحفيين،  نقابة 
ليس عيب ولكن طريقة القيد التي تحول الصحفي من مهني إلي موظف 
فجميع النقابات المهنية يأخذ مؤهل علمي محدد فيتم قيده في النقابة وهو 
ما يؤهله للممارسة والشق المهني يقع علي لجنة القيد وكما قال الزملاء 
فانه يجب أن تكون هناك اختبارات تحريرية وكذلك للهيئة والشكل العام 

وما إلي ذلك. 
ثانيا: بالنسبة لضمانات العلاقات المهنية العقد حق يراد به باطل لأنه لا 
المشتغلين وكذلك عدم  لغير  يكون هناك جدول  أن  وأتمني  مهنيا  يفيدني 
اقترحتا جداول نوعية  النقابة وقد  المالك والصحفي في نفس  بين  الجمع 

للعاملين بمهن مرتبطة بالصحافة والمعاونة كالمصورين. 
 

أ/ احمد مصطفي- صحفي بجريدة العمال:
أنا دخلت النقابة تقدمت للجنة القيد وتم تعليق الكارنيه الخاص بي لمدة 6 
شهور وكان معي زميل من جريدة العمال المهم تم قيدي وأنا لست هنا 
لشكر المجلس فقد وقف ضدي في فترة من الفترات إلا أن كل الأمور قد 
انتهت وحتى لا يقول احد أني أنافقكم أنا أشفق علي المجلس فليس المجلس 
هو يحيي فان دام أو جمال هركليز فهؤلاء الناس لديهم أعمالهم ومصالحهم 

وبيوتهم وهم أيضا عليهم مسئوليات جسام وليسوا فقط متفرغين للنقابة. 
للجماعة  انتكاسة  يوميا  تسبب  التي  الناس  لمحاسبة  آلية  عن  أتحدث  أنا 
يصبحون  مرتشون  وموظفون  بالمهنة  علاقة  لهم  ليس  ناس  الصحفية 
صحفيين وأيضا أصبح النضال السياسي من داخل النقابة لناس لا نعرفهم 
وهم يسيئوا للصحفيين من النقابة، رجاء من الأخ عبد الحليم قنديل وأنا 
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أنا من سلم عكا  بدافع شخصي كنت سأرفع قضية ولو رفعتها سأصبح 
النقابة  للصليبيين ضد صلاح الدين الأيوبي وهناك ضغوط علي مجلس 

لعدم محاسبة عبد الحليم قنديل.
 أنا لا اطلب إلا الخدمات عايز تليفون محمول شقة غرفتين وصالة سيارة 
27 او26 موتسيكل من الصين ب 2000 جنيه مش عايز ابقي مناضل 

سياسي عايز أكل وأروح آكل اللي في البيت 
 

أ/ يحيي قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين:
شكرا للأستاذ احمد ولجميع الزملاء. 

أنا مندهش مما قاله الأستاذ محمد منير فليس بالاعتراف يتم التطهر، جلب 
الإعلان يظل في الصحافة المصرية جريمة لان مهنة الصحافة ليست هي 
أكثر  أموالا  تجلب  كثيرة  فهناك مهن  مالي  أكبر ربح  تجلب  التي  المهنة 
والأستاذ محمد منير يعرفها، والإعلان لا يبرر بأي شكل من الأشكال فهو 
جريمة والخلط بين الإعلان والتحرير هو كبيرة من الكبائر وهناك شباب 
صغيرين يعانون أيضا ولكن صمودنا وكفاحنا من اجل حقنا في اللائحة 

أجور عادلة هي المهمة الأولي بالرعاية.
في نقاط سريعة : 

نقيب  انتخاب  عدم  يخص  فيما  العمومية  الجمعية  من  توصية  هناك  نعم 
يشغل منصب رئيس تحرير. 

اتفق مع فكرة جدول المتدربين وان يتم القيد من خلال هذا الجدول، إما 
بالنسبة للممارسة كشرط لاستمرار القيد فهذا الأمر يتم بشكل جزئي لان 
هناك كتلة كبيرة من الصحف القومية ولا يمارسون ولكن نحن نمارس 
يستطع  لم  فالسادات  للنقابة  بديل  كيان  فكرة  يخص  فيما  روتيني،  بشكل 

تحويلها لناد .
من وجودي في النقابة فان النقابة هي البيت الوحيد للصحفيين والنقابة هي 

الحد الادني من الحماية.
اتفق مع ما طرحه الأستاذ هشام حول خدمات النقابة فيما يخص المبني 
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الكمبيوتر فالأمر  المبني، وفيما يخص  المعني قبل  الجديد وأنا كتبت أن 
تقدم  للحصول علي قروض  نسعى  بأكثر من جهة ونحن  معقد ومرتبط 
أعظم استفادة للصحفيين وبالفعل تم اعتماد مليون جنيه من المجلس الاعلي 
للصحافة لدعم بدل الكمبيوتر وكان مجلس النقابة يريد تطبيق تجربة جديدة 
مع وزارة الاتصالات والبنوك والنقابة وسيتم توقيع العقد يوم 13 وسيكون 

هناك معرض لشراء الكمبيوتر. 
الزملاء في بعض المحافظات بدأنا في بحث تذليل عقبة العلاج وبدأنا بالفعل 
بالإسكندرية وهم قدموا تصورا وأصبحوا الآن لا يحتاجون للحضور إلي 

القاهرة، والنقابة الفرعية القانون لا يمنعها ولكن يجب توافر العدد.
أوله  من  الفيلم  يري  لا  النقابة  يدخل  ومن  الخامس  التجمع  في  الإسكان 
فالمشروع كان موجود منذ فترة طويلة وجميع الوحدات الكبيرة تم حجزها 
لأقارب  فتحنا  حتى  احد  نجد  ولم  يشتري  من  عن  نبحث  ظللنا  ونحن 

الصحفيين من الدرجة الأولي. 
قضية  حول  طرحه  لما  وبالنسبة  مخضرم  زميل  شلبي  ثروت  الأستاذ 
المعاشات أنت قارنت بيننا وبين المحامين وما عندنا في النقابة ليس معاش 
تقدمه  ما  هو  المعاش  معاش  ليس  لكنه  الخدمة  ينهي  لمن  مكافأة  هو  بل 

التأمينات.
والحزبية  القومية  الصحف  حث  وبدأنا  بحث  محل  الموارد  تنمية  مسألة 
الاعلي  المجلس  مخاطبة  في  وبدأنا  المعاشات  صندوق  لصالح  تدفع  أن 
للصحافة لتغيير النسبة من 50 آلف إلي 100 جنيه فيما يخص الصحف 

القومية وكذلك الدمغة الصحفية وتم إقراره وإرساله لمجلس الوزراء.
يقول  مألوف ولا  يتحدث سعيد شعيب لان كلامه غير  استمع عندما  أنا 
كلاما عاديا والصحافة تحتاج إلي طاقة الغضب التي تحدث عنها وطاقة 

التغيير هذه ونحن كمجلس نقابة لا نحتكر الحقيقة. 
أو  عنها  يدافع  خطيئة  ليس  السياسي  منا  أي  وانتماء  والسياسة  النقابة 
يبررها لكن النقابة ليست حزب سياسي ولا يجب بالفعل أن تتحول لنادي 

للمعارضة. 
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جمعنا  الذي  المجهود  علي  البرعي  نجاد  الأستاذ  واشكر  أشكركم  أخيرا 
وهي فرصة قلما تتكرر ونحن نفتقد مثل هذه اللقاءات. 

أ/ نجاد البرعي- المحامي بالنقض:
أشكركم علي الثلاثة أيام المرهقة 

النقابة بقصة الصحفي وعندما احتدم  وأنا بدأت تقديمي لأعضاء مجلس 
النقاش بين الأستاذ يحيي قلاش وأنا قال لي » لا يا أستاذ نجاد أنا أدافع عن 
الصحفي«وأنا أتسائل كيف تمد النقابة الحماية إلي باقي الصحفيين الذين 
مازالوا يطرقون باب قبل القيد؟ اعتقد أن هذا تحد وأنا متأكد أن المجلس 
وأعضائه سيحاولون حل هذه المشكلة ونحن من جانبنا سنحاول أن نقدم 

أفكارا للمساعدة وحتى نضمن للجميع حماية واحدة
في  والمشاركة  السفر  معاناة  تكبد  علي  جميعا  أخ��ري  مرة  أشكركم 

الورشة. 
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فيما يخص التشريعات والقوانين:-

القانون  إلي  الاحالة  والغاء  الدستور  من   )210( المادة  تعديل  	·
الواردة فيها.

تفعيل المادة الثامنة من القانون)96(لسنة 1996 والتي تنص علي  	·
انشاء مكاتب اعلامية بالوزارات. 

تفعيل المادة )11( من نفس القانون والخاصة بالسماح للصحفيين  	·
بحضور الاجتماعات العامة والمؤتمرات في الوزارات.

إتاحة أي وثيقة مر عليها 15 عام في دار الوثائق القومية )واستثناء  	·
ما يعد من الامن القومي(. 

تجريم الموظف الذي يمتنع عن اعطاء بيانات للمواطن. 	·
تحديد معني كلمة )السرية( الواردة في قانون القوات المسلحة. 	·

إلغاء المادة )79( من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم )48(لسنة  	·
1978 والتي تحظرعلي الموظف ان يدلي باي معلومات تقع في 

نطاق عمله.
إلغاء النصوص المتفرقة في قانون العقوبات وغيرها التي تعيق  	·
وضع  مهمتها  تكون  لجنه  تشكيل  في  والبدء  المعلومات  تداول 
المعلومات يكون من بين نصوصه  لتداول  قانون جديد  مشروع 

تحديد جهة يمكن التظلم اليها من رفض اعطاء المعلومات.
من  عليه  الحصول  يمكن  ما  يحدد  واحد  مركزي  جهاز  إنشاء  	·

معلومات وان يتاح الطعن علي قراراته امام القضاء.
إلزام إدارات الصحف القومية بنشر ميزانيتها وفقا للقانون.  	·

تعديل المادة )64( من القانون رقم )96( لسنة 1996 بشأن تنظيم  	·
الصحافة والمتعلقة بتشكيل مجالس ادارات الصحف بحيث يكون 

الثلثان بالانتخاب والثلث بالتعيين.
إلي  معلومات  اعطاء  يرفض  الذي  المسئول  علي  عقوبة  وضع  	·

الجهاز المركزي للمحاسبات.
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إقرار وتفعيل لائحة الاجور التي اقرتها نقابة الصحفيين. 	·
المادة  في  ال��وارد  الموحد  العمل  قانون  من  الزمني  القيد  إلغاء  	·
70 من القانون رقم )12( لسنة 2003 والمرتبط بتقديم شكوي 

الصحفي المتضرر من رب العمل إلي الجهة الادارية.
إدخال عقد العمل الجماعي حيز التنفيذ. 	·

لسنة  رق��م)76(  الصحفيين  نقابة  لقانون  وشامل  كامل  تعديل  	·
.1970

معاملة نقيب أي نقابة كالموظف العام في توقيع العقوبة عليه حال  	·
امتناعه عن تنفيذ حكم.

إلزام الصحف بوضع لوائح مالية وإدارية. 	·
مجال  في  دولية  اتفاقيات  من  وقعته  ما  بتفعيل  الحكومة  إلزام  	·

المعلومات وحرية تداولها.
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فيما يخص الاقتراحات:

الاشخاص  فيهم  بمن  للكل  الصحف  اص��دار  حرية  اطال�ق  	·
الطبيعيين.

تداول  حرية  علي  الواقعة  الانتهاكات  لرصد  مرصد  انشاء  	·
المعلومات في مصر وكذلك الانتهاكات الواقعة علي الصحفيين 

من صحفهم.
تعديل ميثاق الشرف الصحفي. 	·

دراسة انظمة الاعلام المختلفة مثل هيئة الاذاعة البريطانية. 	·
وضع تعريف محدد لمصطلح )المعلومة( وتفريقها عن ما يشابهها  	·

كالبيانات والمؤشرات.
الغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الصحف القومية من جمارك  	·

وضرائب ودعم وخلافه.
تشجيع الرأسمالية الوطنية علي الدخول في مجال الاعلام. 	·

النقابة  عضوية  من  الصحف  ادارات  مجالس  رؤساء  حرمان  	·
وتشجيع تأسيس نقابة خاصة بهم هم.
بحث اوضاع الصحفيين في الاقاليم. 	·

اعادة جدول الانتساب إلي النقابة. 	·
البحث في قضية التعدد النقابي. 	·







الوثـائـق




















